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ــــــةـــــمقدـالمــــ








ـــد ــــ ــــ تمهيـ

تم بتس ا عدة تطورات، ففي البداية كانت  المالية للمؤسسة من البياناتجيل عرفت المحاسبة منذ نشأ
أجل تحديد مركزها المالي ونتيجتها الصافية، لكن حاليا أصبحت المحاسبة عبارة عن نظام للمعلومات دوره جمع 

معالجتها من أجل إعداد الظروف والأحداث التي أثرت عليها، ثم بيانات عن العمليات الاقتصادية للمؤسسة و 
المحاسبي، التوصيلوظيفة التقييم ووظيفة :صبح يعبر عن المحاسبة بوظيفتين أساسيتينلذا أ؛وعرض القوائم المالية

بغرض ،المحاسبي عن نتائج عملية التقييمالإفصاحيتم هناك تكامل بين هاتين الوظيفتين، حيث ويمكن القول أن
.تحقيق الهدف الرئيسي للمحاسبة وهو تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية

نسبة لوظيفة التقييم المحاسبي فقد عرفت العديد من التطورات، سواء على مستوى المفاهيم أو على بال
ا مازالت تعرف بعض المشاكل والنقائص فيما يخص الفصل ،مستوى الطرق والأساليب والمداخل المتاحة، إلا أ

قييم العناصر المادية من الأمور ويعد ت. وصعوبة تطبيق بعض الطرق والمداخل في الواقع،بين مختلف المفاهيم
الصعبة نظرا لتعدد طرق ومداخل التقييم واختلاف النتائج المحصل عليها من طريقة لأخرى، كما أن المفاضلة بين 
هذه الطرق والمداخل يطرح عدة مشاكل ترتبط بما يعرف في المحاسبة بأخطاء القياس وأخطاء التوقيت من جهة، 

جهة أخرى، وأيضا درجة تمثيلها للواقع نها من وإمكانية التحقق مالبدائل هذه واختلاف درجة موضوعية 
.الاقتصادي والتوقعات المستقبلية حتى تكون مفيدة في اتخاذ القرارات

إلا أن استخدامها من طرف الإدارة المالية أو قسم ،مهما تعددت طرق ومداخل تقييم العناصر المادية
بالتعليمات الصادرة عن السلطات الوصية، وذلك من خلال النظام المحاسبي االمحاسبة في المؤسسة يبقى مرهون

كل أساسي بطبيعة وبالتالي فإن قيمة العناصر المادية مرتبطة بش. الذي يوجه العمل المحاسبي للمؤسسات،المعتمد
الجة المعلومات المحصل ، من خلال القواعد والمبادئ والإجراءات التي يرتكز عليها، والمستخدمة لمعالنظام المحاسبي

فتغير إحدى هذه القواعد أو المبادئ أو ؛بغرض إعداد القوائم المالية،عليها من الواقع المادي والمالي للمؤسسة
الإجراءات سوف يؤدي إلى تغييرات على عدة مستويات، أما إذا كان هناك تغيير في النظام المحاسبي بكامله فهذا 

.ئم الماليةيعني تغييرا جوهريا في القوا

تعد الجزائر من بين الدول التي بادرت إلى تكييف منظومتها المحاسبية مع المستجدات الراهنة التي تعرفها 
على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التحولات التي يعرفها العالم جراء موجه العولمة، أين برز توجه يدعو إلى 

لذا قامت السلطات المعنية في الجزائر .اسبية على المستوى العالمية وتوحيد الممارسات المحيعايير المحاسبالمتنميط 
من معايير ، هذا الأخير تم استنباط أغلب تعليماتهباستبدال المخطط المحاسبي الوطني بالنظام المحاسبي المالي

نظرا لواقع هذه مما يطرح عدة تساؤلات حول موضوع التقييم المحاسبي في المؤسسات الجزائرية،،المحاسبة الدولية
بنت معايير المحاسبة الدولية الأخيرة وواقع الاقتصاد الوطني مقارنة بواقع المؤسسات والاقتصاديات في الدول التي ت

ا المحاسبيةكيفتأو   .معهاممارسا








إشكالية البحث.1

، ونظرا للتحول للمؤسسةانطلاقا من الأهمية التي تكتسيها عملية التقييم الدوري للعناصر المادية بالنسبة
من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي، الذي ، 01/01/2010يمس النظام المحاسبي الجزائري ابتداء من الذي س

يمكن طرح إشكالية هذا ،سوف ينجم عنه تغييرات هامة على مستوى العمل المحاسبي في المؤسسات الجزائرية
:البحث في التساؤل الرئيسي الآتي

ييم الدوري للعناصر المادية وفقا للنظام المحاسبي المالي في المحافظة على قيمة المؤسسة ما هو دور التق
الجزائرية ؟

من أجل توضيح الإشكالية السابقة وتبسيطها، سوف يتم تقسيمها إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية  
:كالآتي

؟هل المحافظة على قيمة المؤسسة تتطلب عملية التقييم الدوري لأصولها-
هل تساهم طريقة انخفاض قيمة الأصول في المحافظة على قيمة المؤسسة ؟-
هل تعرف تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة انخفاضا في القيمة ؟-
أن تؤثر طريقة انخفاض القيمة على المركز المالي للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة وأدائها ؟نهل يمك-

لبحثفرضيات ا.2

:اعتماد الفرضيات الآتيةتم

المحافظة على قيمة المؤسسة تتطلب عملية التقييم الدوري لأصولها؛-
طريقة انخفاض قيمة الأصول في المحافظة على قيمة المؤسسة؛تساهم -
يتم ناتج عن العوامل التي لم ،عرف جميع تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة انخفاضا في القيمةت-

أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاك؛
تطبيق طريقة انخفاض القيمة إلى التأثير على المركز المالي للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة يؤدي-

.وأدائها

أهمية وأهداف البحث.3

قيمة المؤسسة، قته بالمحافظة على يهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية التقييم الدوري للعناصر المادية وعلا
لمؤسسة الوطنية لأجهزة اتثبيتاتمع التركيز على طريقة انخفاض قيمة الأصول، وذلك من خلال تطبيقها على

، القوائم المالية، وتوضيح مختلف الآثار الناجمة عن هذه الطريقة على)تثبيتات الماديةبما فيها ال(القياس والمراقبة
.زائريةيتها بالنسبة للمؤسسة الجوإبراز أهم








:ز أهمية هذا البحث في النقاط الآتيةابر يمكن إو 

تزايد أهمية التقييم في الفكر المحاسبي والمالي، حيث أصبح التقييم المحاسبي من أهم الوظائف المحاسبية إلى -
المحاسبي؛التوصيلجانب وظيفة 

سبة الدولية، من خلال استبدال تغير الممارسة المحاسبية في الجزائر وتوجهها نحو التكيف مع معايير المحا-
المخطط المحاسبي الوطني بالنظام المحاسبي المالي، وبالتالي تبني قواعد جديدة للتقييم، لذا يسعى هذا البحث 

إلى توضيح كيفية تطبيق مختلف القواعد المتعلقة بطريقة انخفاض القيمة؛
ال المحاسبي في الجزائر - للاهتمام بموضوع التقييم المحاسبي، وتناول جوانب لفت انتباه الباحثين والمهتمين با

.أخرى منه في ظل النظام المحاسبي المالي

دوافع اختيار الموضوع.4

:لقد تم اختيار هذا الموضوع للأسباب الآتية

توافقه مع تخصص الطالب وميولاته الشخصية؛-
ا موضوع تقييم الأصول في المحاسبة- التي تشهدها لظروف الحاليةوخاصة في ظل ا،الأهمية التي يحضى 

؛النظام المحاسبي الماليالجزائر، من خلال الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى
المادية، مما جعلتالتثبيتابما فيهاتكإحدى البدائل المتاحة لتقييم التثبيتاطريقة انخفاض القيمةأهمية -

طريقةالهذهكما أصبحت،  المؤسسات بتطبيقهالبوتطاإلى الاعتماد عليهاجه الهيئات المهنية تتمعظم 
.لتقييم أغلب الأصول في ظل معايير المحاسبة الدوليةالمعالجة المرجعية تمثل 

منهج البحث.5

تم استخدام عدة ،للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا البحث، واختبار الفرضيات التي تم تبنيها
من خلال عرض مختلف الوصفي التحليليعتماد على المنهج فبالسنة للجانب النظري فقد تم الا.مناهج

الممارسات المحاسبية في مجال التقييم بصفة عامة ومجال تقييم العناصر المادية بالخصوص، كما تم اللجوء إلى المنهج 
قيمة الاستنباطي في بعض الحالات من أجل استنتاج العلاقة بين التقييم الدوري للعناصر المادية والمحافظة على

المعلومات المتعلقة من خلال معالجة،الةالحدراسة منهجعلى الاعتماد تمأما في الجانب العملي فقد.المؤسسة
تعليمات النظام المحاسبي المالي وتوصيات بالمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة وتحليلها، إضافة إلى تطبيق

.م2009لسنة للمؤسسةقوائم الماليةالفاض القيمة على فيما يخص طريقة انخ(IAS 36)المعيار الدولي 

خطة البحث.6

لابد من الإلمام بمختلف جوانب ،من أجل الإجابة على إشكالية البحث واختبار مختلف الفرضيات
:الموضوع والإحاطة به، لذلك تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول كالآتي








، حيث يتطرق إلى مختلف المفاهيم "ول التقييم المحاسبيمفاهيم أساسية ح"تحت عنوان :الفصل الأول-
والجوانب المتعلقة بالتقييم المحاسبي، المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها، الهيكل النظري للمحاسبة والقيمة 

.ارها الخاصية المعنية بالتقييم المحاسبيالاقتصادية باعتب

المحافظة على قيمة بالتقييم الدوري للعناصر المادية علاقةحاولنا في هذا الفصل تحديد :الفصل الثاني-
، من خلال التطرق إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالعناصر المادية وطبيعتها إبراز أهميته في ذلكو المؤسسة

ا، والمعالجات المحاسبية المرتبطة بالتقييم الدوري للعناصر المادية، ومختلف البدائل المتاحة  وأهم مكونا
.علاقة بين التقييم الدوري للعناصر المادية والمحافظة على قيمة المؤسسةمها، وتوضيح اللتقيي

في هذا الفصل عرض مختلف مفاهيم العناصر المادية والبدائل المتاحة لتقييمها في ظل تم :الفصل الثالث-
ا وفقا لما جاء به ، حيث تم توضيحهانخفاض قيمة الأصولمع التركيز على طريقة ،النظام المحاسبي المالي

.(IAS 36)لمعيار الدولي ا

المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس تثبيتاتانخفاض قيمة يعتبر فصلا عمليا يهدف إلى اختبار:الفصل الرابع-
ا النظام المحاسبي الماليوالمراقبة (IAS 36)لمعيار الدولي وتوصيات ا،، من خلال تطبيق التعليمات التي جاء 

.على القوائم المالية للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة،قة انخفاض القيمةفيما يخص طري

مصادر البحث.7

من أجل إنجاز هذا البحث تم الاعتماد على العديد من مصادر المعلومات حول الموضوع، تتمثل أساسا 
لات العلمية، المقالات والملتقيات  أما فيما . ذات الصلة بالموضوعفي الكتب، رسائل الماجستير والدكتوراه، ا

يخص الجانب التطبيقي فقد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة في شكل 
.وثائق، أو بيانات محفوظة في وسائط ممغنطة، بالاعتماد على المقابلة الشخصية مع المسيرين

صعوبات البحث.8

:جهتنا عدة صعوبات وعوائق أهمهاأثناء إنجاز هذا البحث وا

قلة البحوث والدراسات الجزائرية المتخصصة في هذا الموضوع، نظرا لإهمال المخطط المحاسبي الوطني للتقييم -
المحاسبي رغم كونه من الوظائف الأساسية في المحاسبة؛

لية والخارجية للمؤسسة؛يتطلب تطبيق طريقة انخفاض القيمة معالجة العديد من المعلومات حول البيئة الداخ-
صعوبة الحصول على المعلومة من المؤسسة محل الدراسة، وبالتالي عدم تمكننا من الحصول على العديد من -

.المعلومات المهمة لإنجاز الدراسة الميدانية



ٔول :الفصل ا

يم  ٔساسیة حول التق مفاهيم 
المحاسبي
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ـــــــد تمهيـ

عناصره الأساسية، تحليله إلى،تتطلب الإحاطة بموضوع التقييم الدوري للعناصر المادية والتعرف عليه
:حيث يشمل عنصرين مهمين

التقييم "، الذي يرتبط بدوره بموضوع أشمل منه وهو "التقييم الدوري"يتمثل العنصر الأول في موضوع -
ذا يمكن توضيح "المحاسبي وتوضيح " التقييم المحاسبي"من خلال الإحاطة بمفاهيم " التقييم الدوري"، و

ييم المحاسبي موضع الاهتمام في الفصل الأول؛مختلف جوانبه، لذا سيكون التق

.، الذي سيكون محور اهتمام الفصل الثاني"العناصر المادية"أما العنصر الثاني فيتمثل في موضوع -

أهم ا سوف يتناول الفصل الأول المفاهيم المتعلقة بالتقييم المحاسبي، حيث يهدف إلى توضيح وإبرازلذ
:إلى ثلاث مباحث كالآتي، وذلك من خلال تقسيمه التقييم المحاسبيمكوناتو جوانب

يتناول الهيكل النظري للمحاسبة، نظرا لأهميته في الإحاطة بموضوع التقييم المحاسبي، :المبحث الأول-
ها النظري، حتى تسمح بتحقيق هيكلفي المحاسبة يجب أن تتوافق مع حيث يعتبر هذا الأخير وظيفة أساسية

؛ها الأساسيةأهداف
، هيتناول التقييم المحاسبي كوظيفة قاعدية في المحاسبة، من خلال التطرق لمختلف مفاهيم: حث الثانيالمب-

؛هومكوناتهجوانب
يتناول موضوع القيمة الاقتصادية، التي تعتبر الخاصية المعنية بالتقييم المحاسبي، من خلال : المبحث الثالث-

.توضيح موضوع التقييم المحاسبيلنا ف مفاهيمها وجوانبها وذلك بما يتيحالتطرق لمختل
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الهيكل النظري للمحاسبة: المبحث الأول

العام الذي يحكم وظيفة الفكرييتطرق هذا المبحث إلى الهيكل النظري للمحاسبة باعتباره الإطار
غيرات البيئية التقييم المحاسبي، حيث يسمح بتبرير وتفسير الممارسات القائمة في مجال التقييم وتطويرها لتلائم الت

، وإبراز كونات الهيكل النظريسبي بمنحاول توضيح علاقة التقييم المحالذا س. وخصوصا تغير الظروف الاقتصادية
.م الاعتماد عليه لحل المشاكل المستجدة والطارئة في مجال التقييم المحاسبيتأهمية هذا الأخير كمرجع ي

للمحاسبةمفاهيم المحاسبة والهيكل النظري: المطلب الأول

المحاسبة عملية تتضمن إنتاج معلومات عن الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المؤسسة خلال فترة 
وظيفة التقييم : زمنية معينة، وذلك من خلال العمل المحاسبي الذي يمكن التعبير عنه بوظيفيتين أساسيتين هما

.هيكل نظريإلى الاستناد م لابد من بشكل سلينفيذ العمل المحاسبي ولت، المحاسبيالتوصيلووظيفة 

مفهوم المحاسبة ووظائفها: الفرع الأول

قدم الكتاب المحاسبيون العديد من المفاهيم للمحاسبة، تختلف حسب وجهة نظر كل كاتب من حيث 
:م تداولااعتبارها فنا يخدم التطبيق العملي أو علما قائما بذاته؛ وبعيدا عن هذا الجدال سيتم التطرق لأكثر المفاهي

المحاسبة ": أن*(AICPA)ترى لجنة المصطلحات المحاسبية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين .1
فن لتسجيل، تبويب وتلخيص العمليات والأحداث وفق طريقة معبرة وباستخدام أرقام نقدية، يحمل 

المحاسبة وصفت في هذا التعريف . )1("جزء منها على الأقل طبيعة مالية ثم تفسير النتائج المحصل عليها
ا  بعد تحديدها، تبويبها وظيفتها تسجيل الأحداث الاقتصادية، التي يمكن التعبير عنها بوحدة النقد، "فن"بأ

حسب طبيعتها ثم تلخيصها بطريقة تسمح الاستفادة منها وفهمها للحصول على القوائم المالية؛ وأضيف 
.المعلومات المحصل عليها لتسهيل اتخاذ القرارات وإصدار الأحكامللمحاسبة وظيفة أخرى، وهي تفسير 

التابعة للمعهد الأمريكي **)APB(اعتبرت هيئة المبادئ المحاسبية م1970الصادر عام )4(في البيان رقم .2
ذات طبيعة مالية ،المحاسبة نشاط خدمي، وظيفتها تقديم معلومات كمية": للمحاسبين القانونيين أن

بهدف إنتاج معلومات نافعة لاتخاذ القرارات الاقتصادية ،الأولى عن الوحدات الاقتصاديةبالدرجة
ينظر هنا للمحاسبة باعتبارها خدمة، دورها إنتاج معلومات  . )2("والمفاضلة بين فرص الاستثمار المتاحة

وظيفة التقييم : لمحاسبةكمية عن الأحداث الاقتصادية وتوصيلها لمستخدميها، وبالتالي التركيز على وظيفتين ل
ا عبارة عن معلومات محاسبية ووظيفة  .هذه المعلوماتتوصيلالتي تكون مخرجا

* AICPA : American Institute of Certified Public Accountant
)1(  M.E. THUKARAM RAO, Accounting and financial Management for BCA & MCA, New Age International Publishers,

New Delhi, 2006, p. 3
** APB : Accounting Principles Board

198. ، ص2001، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، مدخل نظرية المحاسبة: تطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان، )2(
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حيث يتم تقييم بنود ، والتوصيلتنظر المفاهيم الحديثة للمحاسبة باعتبارها نظاما للمعلومات دوره التقييم .3
ات لمستخدمي القوائم المالية؛ لذلك يمكن القوائم المالية ثم الإفصاح عن نتائج عملية التقييم في شكل معلوم

، الأنشطة المحاسبية المختصة بتقييم أثر تلك )الأحداث الاقتصادية(تحديد نظام المعلومات المحاسبي بالمدخلات 
:الأحداث على عناصر القوائم المالية والمخرجات المتمثلة في القوائم المالية، ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي

التوصيلالمحاسبة كنظام للمعلومات وظيفته التقييم و :)1- 1(الشكل 

474. ، ص2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، )منظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة أمين السيد أحمد لطفي، :المصدر

مفهوم الهيكل النظري للمحاسبة: الفرع الثاني

ذه البيئة، تعتبر المحاسبة نتاجا  للبيئة التي تنشأ فيها، فهي تقوم بمعالجة الأحداث الاقتصادية المتعلقة 
لتحقيق أهداف محددة وخدمة أطراف تنتمي لهذه البيئة؛ وتتكون بيئة المحاسبة من الظروف، القيود والمؤثرات 

كان، وهذا ما يتطلب تطورا والم)1(الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية التي تختلف باختلاف الزمان
.التي تعرفها هذه البيئةالتحولاتمستمرا في الجوانب النظرية والعملية للمحاسبة لتواكب 

يتشابه الهيكل النظري للمحاسبة مع الدستور فهو يمثل نظاما متكاملا من الأهداف والأسس "
لى وصف طبيعة ووظيفة المحاسبة المترابطة، التي يمكن أن تؤدي إلى معايير محاسبية متسقة، وتساعد ع

الأهداف، المفاهيم، الفروض، المبادئ والقيود المحاسبية؛ التي تعتبر الموجه لإصدار فهو يشمل ؛)2("ومحدداتها
.عليهالمعايير وتحديد القواعد، الإجراءات والطرق المحاسبية المقبولة في التطبيق، فهو دليل للعمل ومعيار للحكم

في مستويات مختلفة، عدة عناصرهو إطار منظم يربط للمحاسبة الهيكل النظري لذا يمكن القول أن
.ومناسبة للتغيرات البيئية)3(واقتراح ممارسات محاسبية بديلةيستخدم لتبرير الممارسات المحاسبية القائمة

للمحاسبةمبررات وجود الهيكل النظري: الفرع الثالث

إلى *(GAAP)عموما ةالاعتماد على المبادئ المحاسبية المقبولمنذ انتقال الفكر المحاسبي من مرحلة 
:)4(نظري يسمح بـــمرحلة الاعتماد على المعايير المحاسبية، أصبح من الضروري توفر هيكل

20. ، ص2008، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، المالية في ضوء معايير المحاسبةإعداد القوائملطفي، أحمدأمين السيد)1(
22. ، صنفس المرجع)2(
365. مرجع سابق، ص، حنانحلوةرضوان)3(

* GAAP : Generally Accepted Accounting Principles
)4(  Hennie VAN GREUNING, International financial reporting standards : a practical guide, 4th edition, The World Bank,

Washington, 2006, p. 3

المدخلات
أحداث اقتصادية أثرت أو تؤثر في المستقبل 

نقدية محصلة أو : على المؤسسة مثلا
إلخ...مدفوعة، أصول مشتراة أو مباعة

المخرجاتالمحاسبيةنشطةالأ

المعلومات المحاسبية 
الواردة في التقارير المالية

تحديد شكل الإفصاح 
عن المعلومات المحاسبية

تقييم بنود 
القوائم المالية
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العملي بسرعة والتقليل من الأحكام الشخصية وتعدد البدائل؛قحل المشاكل الطارئة في التطبي-
لحات التي تحكم عملية إعداد وعرض القوائم المالية، لتوحيد هذه العملية بين تحديد مختلف المفاهيم والمصط-

المؤسسات وزيادة إمكانات المقارنة للقوائم المالية، زيادة درجة فهمها ومنفعتها وتقبلها من طرف المستخدمين؛
؛إعدادهاس في الأساقا، نظرا للاعتماد على نفستعتبر دليلا لإعداد وتطوير معايير محاسبية أكثر نفعا واتس-
.مساعدة معدي القوائم المالية، المستخدمين والمدققين على تفسير المعايير المحاسبية والقوائم المالية-

مكونات الهيكل النظري للمحاسبة: الفرع الرابع

؛ وبما أن المحاسبة علم لتحقيق أهدافهاالتوصيلتتطلب المحاسبة هيكلا نظريا يوجه وظيفتي التقييم و 
يقي، فإن الهيكل النظري يجب أن يسمح بربط الجانب النظري للمحاسبة بالممارسة العملية، من أجل تفسير تطب

:، ويوضح الشكل الآتي عناصر الهيكل النظري للمحاسبة)1(وتقييم الممارسات القائمة وتحسينها

العناصر والمستويات المختلفة للهيكل النظري للمحاسبة:)2- 1(الشكل 

112.، ص2003، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييرحنان، حلوةرضوان:المصدر

من الشكل يتضح أن الهيكل النظري للمحاسبة يضم العديد من العناصر في مستويات مختلفة، تتميز 
نقطة البداية، حيث ترتبط باحتياجات مستخدمي أهداف القوائم الماليةوتعد بالاتساق والترابط فيما بينها؛ 

تتعلق الأخيرةالقوائم المالية، مما يتطلب تحديد الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها، هذه 
اببنود القوائم المالية، لذا يتعين تحديد المفاهيم الأساسية لهذه البنود وأسس الا وتشكل العناصر الثلاثة . عتراف 

109. ، ص2003، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييرحنان، حلوةرضوان)1(

الأولالمستوى

قي
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ق م
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ات
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معل

ي لل

الفروض المحاسبية

القيود المحاسبية

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

المفاهيم وعناصر القوائم المالية

إجراءات التطبيق

المبادئ المحاسبية

المعايير المحاسبية

أهداف القوائم المالية

القوائم المالية الأساسية

يمثل بنية : الإطار المفاهيمي
فروض، المبادئ تحتية لل

والمعايير المحاسبية

البناء الرسمي لنظرية المحاسبة

الجانب التطبيقي للمحاسبة

الثانيالمستوى

الثالثالمستوى
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بدءا بالفروض، ومن هذه الأخيرة يمكن البناء الرسمي السابقة الإطار المفاهيمي الذي يسمح باشتقاق عناصر 
ويعتبر البناء الرسمي لنظرية المحاسبة الإطار الذي يوجه الممارسات العملية في مجال . اشتقاق المبادئ والقيود المحاسبية

المحاسبي، لكونه الأساس الذي يعتمد عليه الجانب التطبيقي، من خلال وضع المعايير المحاسبية توصيلالالتقييم و 
وتحديد الإجراءات التي تسمح بإعداد القوائم المالية الأساسية، هذه الأخيرة تحتوي على معلومات عن أداء 

تبر هذه المعلومات مخرجات عملية التقييم المؤسسة ومركزها المالي والتغيرات فيهما خلال فترة زمنية معينة، وتع
.بغرض تحقيق الأهداف المحددةةالمحاسبي، لذا يجب أن تتصف بمجموعة من الخصائص النوعي

الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة: المطلب الثاني

يعتبر الإطار المفاهيمي أعلى مستوى ضمن الهيكل النظري للمحاسبة، فالهدف الأساسي هو إنتاج 
لومات عن عناصر القوائم المالية لأغراض محددة وبتوفر خصائص معينة، لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم مع

تحديد المالية؛ وبما أن هذه المعلومات تعتبر مخرجات عملية التقييم المحاسبي، فإن القيام بعملية التقييم يستدعي 
التطرق للأهداف والخصائص سوف يتم اات المحاسبية، لذمراعاة الخصائص النوعية للمعلومأهداف القوائم المالية و 

.، أما مفاهيم وعناصر القوائم فسوف يتم التطرق إليها لاحقا بما يخدم البحث فقط نظرا لتعددهاالنوعية

أهداف القوائم المالية: الفرع الأول

م تظهر مشكلة مراعاة كل الاحتياجات، هذهنظرا لتعدد مستخدمي القوائم المالية واختلاف احتياجا
ولحل هذا المشكل تعتمد الممارسة المحاسبية على افتراض مفاده أن تلبية احتياجات فئة معينة سوف يسمح بتلبية 

م . باقي الفئاتلحتياجات الابعض  وقد تم اختيار فئة المساهمين للتعبير عن احتياجات باقي الفئات الأخرى، لأ
، وتعرف القوائم المالية المعدة وفقا لذلك )1(م من يتحمل مخاطر رأس المالملاك المؤسسة وأصحاب القرار فيها، وه

:)2(بالقوائم المالية ذات الغرض العام؛ وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه القوائم في توفير معلومات

وغيرها من القرارات الأخرى بشكل رشيد؛قرارات الاستثمار والائتمان في اتخاذ مفيدة للمستخدمين-
مقدار، توقيت ودرجة التأكد من تقدير د المستثمرين والدائنين الماليين الحاليين والمرتقبين وغيرهم في تساع-

؛المستقبلالمتوقعة فيالتدفقات النقدية
.وآثار الأحداث الاقتصادية عليهاامعليها والتغيرات فيهلتزاماتوالاللمؤسسةالاقتصادية وارد تتعلق بالم-

ص النوعية للمعلومات المحاسبيةالخصائ: الفرع الثاني

ا  كمية، رسمية، مترابطة هيكليا، مدققة ومراجعة، رقمية ومتعلقة "توصف المعلومات المحاسبية بأ
تمثل صفات تجعل من هذه الأخيرة ،هذه المعلومات يجب أن تتوفر على عدة خصائص نوعية.)3("بالماضي

27. ، ص2004، عمان، ، دار الحامد، الطبعة الأولىنود قائمة المركز الماليقياس ب: أسس المحاسبة المالية، وآخرونحنانحلوةرضوان)1(
113. ، مرجع سابق، صالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير،حنانحلوةرضوان)2(

)3(  Hennie VAN GREUNING, Op.Cit., p. 4
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الواردة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين وقابلة للفهم من طرفهم،  المعلومات الناتجة عن عملية التقييم المحاسبي و 
:الشكل الآتيتوضيحها ب، ويمكن )1(كما تسمح بالحصول على قوائم مالية تمثل بعدالة أداء المؤسسة ومركزها المالي

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:)3- 1(الشكل 

 185. ، ص2003، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،النموذج المحاسبي المعاصرحنان، حلوةرضوان:رالمصد

المعايير الأساسية للحكم على المعلومات المحاسبية.1

تعتبر المعلومات موردا لا يقل أهمية عن باقي الموارد الأخرى، فهي المادة الخام لإنتاج :اعتبار التكلفة والمنفعة-
ما تشكل المدخلات الرئيسية في عملية اتخاذ القرار، مما جعلها قطاعا مؤثرا في الحياة الاقتصادية المعرفة، ك

وإنما كمنتوج ،والسياسية والاجتماعية، حيث أصبح لها في الوقت الراهن دورا رئيسيا في السوق ليس كمورد فقط
، فعند إعداد )2(المحاسبية تزيد عن تكاليفهاللتأكد من أن منافع المعلوماتاعاماتعتبر هذه الخاصية قيدو . أيضا

المتوقع موتتوقع الحصول على منافع، هذه المنافع ترتبط بالاستخدااالمعلومات المحاسبية تتحمل المؤسسة تكاليف
لهذه المعلومات ودورها المنتظر في اتخاذ القرارات والتنبؤ، ويعد قياس منافع المعلومات أمرا صعبا جدا، مقارنة 

.س تكاليفها الذي يعتبر ممكنابقيا

50. مرجع سابق، ص، يير المحاسبةإعداد القوائم المالية في ضوء معا،أحمد لطفيالسيدأمين)1(
33. ، ص2000، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية، مصر، مدخل نظري تطبيقي: المحاسبة المتوسطةوعبد االله هلال، الدهراويالدينكمال)2(

الموثوقيةالملاءمة

الصدق في التعبيرتوقيت مناسبقدرة تقييم ارتداديقدرة تنبئية قابلية التحقق

القابلية للمقارنة والثبات

الحياد

)مثل  القدرة على الفهم والمعرفة المسبقة(متخذو القرار وخصائصهم  مستخدمو المعلومات المحاسبية

قيد حاكم

القابلية للفهم خصائص متعلقة بالمستخدم

المنفعة للقرارمعيار حاكم

خصائص أساسية 
متعلقة بالقرار

مكونات الخصائص 
الأساسية

صائص ثانوية متفاعلةخ

الأهمية النسبيةعتبة أو حد الاعتراف

التكلفة>المنفعة 
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تعتبر ضرورية لتحقيق المنفعة من المعلومات، حيث تعتمد على مواصفات المستخدم ومواصفات :القابلية للفهم-
المعلومات منفعة المحاسبية، نظرا لارتباط خاصية منفعة المعلومات؛ وتسمح بتقييم مدى )1(المعلومات المحاسبية

ن الذي،يتم إعداد المعلومات المحاسبية كي تكون مفهومة بالنسبة للمستخدمين؛ لذا يجب أن بقابلية فهمها
.لتسيير والمحاسبة والاقتصاد، ولديهم الرغبة في دراستهالديهم درجة معقولة من المعرفة حول ا

ة هو من الخاصيتين السابقتين يمكن القول أن المعيار الأساسي للحكم على المعلومات المحاسبي:المنفعة للقرار-
، هذه الأخيرة تتوقف على قابلية المعلومات المحاسبية للفهم من طرف المستخدمين، وقابلية الفهم "لقرارالمنفعة ل"

الخصائص النوعية (تتوقف على خصائص متخذ القرار من جهة، وخصائص المعلومات المحاسبية من جهة أخرى 
لومات المحاسبية المحصل عليها والتكاليف التي تم تحملها ، ومن خلال المقارنة بين منفعة المع)الأساسية والثانوية

:للحصول عليها، تتحدد جدوى إنتاج المعلومات المحاسبية، ويمكن توضيح ذلك بالشكل الآتي

الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية.2

.الملاءمة والموثوقية: تتمثل الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية في خاصيتي

ولكي تكون المعلومة ملائمة ،المعلومة الملائمة هي التي تكون مفيدة للغرض الذي أعدت من أجله:الملاءمة-
متخذ القرار، فإذا موقفلاتخاذ القرار يجب أن تكون مرتبطة بالقرار المراد اتخاذه، من خلال تأثيرها على

ملائمة، أما إذا كانت عكس ذلك تعززه تكون أناستطاعت المعلومات المحاسبية أن تغير من هذا الموقف أو
وتختلف ؛إلى درجة أن المستخدم لا يليها أي اهتمام عند اتخاذ أي قرار أو إصدار أي حكم تكون غير ملائمة

:)2(الملاءمة من شخص لآخر ومن قرار لآخر، ويرتبط توفر الملاءمة بمدى توفر العناصر الآتية

وإلا فقدت أهميتها، لذا يمكن التخلي اضرورياقت المناسب أمر يعتبر توفر المعلومة في الو :التوقيت المناسب·
.انسبيالصالح التوقيت المناسب، لكن يبقى تحديد الوقت المناسب أمر الأخرى عن بعض الخصائص 

أي تمنح متخذ القرار القدرة على إعداد تنبؤات والقيام بتقديرات تتعلق بالمستقبل بشكل :القدرة التنبئة·
.، كما تسمح بتعزيز وتعديل توقعاته ومواقفه التي تبناها قبل توفر المعلوماتمعقول من الدقة

أي تقييم نتائج القرارات المتخذة من طرف المستخدم بناء على توقعات سابقة، :قدرة التقييم الارتدادي·
.اذ القراراتوبالتالي فالتقييم الارتدادي بصورة غير مباشرة هو عبارة عن تقييم للمعلومة المستخدمة في اتخ

إذا تمكن المستخدمون بالاعتماد عليها من التعرف على تكون المعلومة موثوقة ):المصداقية(الموثوقية -
ا تتضمن العديد من  الأحداث الاقتصادية للمؤسسة، ولا يعني ذلك الدقة المطلقة فهناك درجات للثقة، كما أ

رتبط الموثوقية بمفاهيم العدالة التي تعني تحقيق احتياجات ، وت)3(التقديرات وبالتالي لا تكون دقيقة بصفة مطلقة

34. المرجع، صنفس)1(
193. ، ص2005لجامعية، الإسكندرية، ، الدار ا)منظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة أمين السيد أحمد لطفي، )2(
37-36. ص.مرجع سابق، صوعبد االله هلال، الدهراويكمال الدين)3(





9

المستخدمين دون تمييز، الصدق الذي يعني تمثيل الواقع الاقتصادي بكل موضوعية والدقة التي تعني درجة 
:)1(وتتوقف الموثوقية على توفر الخصائص الآتيةالتعرف على الأحداث من خلال المعلومات المحاسبية المتوفرة،

ا والتحقق منها بالمستندات أو أي حقائق موضوعية،  :لية التحقققاب· تعني أن المعلومات المحاسبية يمكن إثبا
ا تحظى بالإجماع  كما يمكن التأكد منها بواسطة شخص آخر يستخدم نفس طرق التقييم المحاسبي، أي أ

.النتائجمن طرف العديد من الأشخاص، فاستخدام نفس طرق التقييم لابد أن يعطي نفس
دف إلى :الحياد· تكون المعلومات حيادية إذا كانت خالية من التحيز، وذلك إذا لم يتم إعدادها بطريقة 

، أو بطريقة تخدم فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، وإذا لم )2(تضليل المستخدمين عند اتخاذ القرارات
.لي فالحياد ضروري لتحقيق العدالةيتم تفضيل معالجة محاسبية على أخرى دون أي مبرر، وبالتا

أي أن الأرقام التي تظهر بالقوائم المالية والناتجة عن عملية التقييم يجب أن تعبر عن :الصدق في التعبير·
.المحتوى الاقتصادي للأحداث التي أثرت على المؤسسة بكل صدق

الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية.3

والقابلية للمقارنة؛ ففي ظل تعدد بدائل التقييم مات المحاسبية في الثباتتتمثل الخصائص الثانوية للمعلو 
وذلك حتى الاستمرار في تطبيق نفس طرق وإجراءات التقييم من فترة لأخرى، الثبات خاصية تطلب تالمحاسبي؛

ر أداء المؤسسة ومركزها ، كما يمكن تتبع تطو )المقارنة التاريخية(يمكن مقارنة المعلومات المحاسبية بين مختلف الدورات 
؛)3(المالي عبر الزمن، لذا تتطلب المقارنة التاريخية أن تتضمن القوائم المالية أرقام الدورة الجارية وأرقام الدورة السابقة

غير أن الثبات لا يعني عدم إمكانية التغيير، فإذا تغيرت الظروف الاقتصادية يمكن أن يحدث تغيير في الطرق 
فإن أما فيما يخص القابلية للمقارنة، . ط أن يتم الإفصاح عن ذلك التغيير وآثاره في القوائم الماليةوالإجراءات بشر 

التقييم الصحيح لأداء المؤسسة ومركزها المالي يتطلب إجراء عملية المقارنة، سواء المقارنة التاريخية بين مختلف 
جراء المقارنة مع مؤسسات أخرى على أساس سليم، الفترات المحاسبية أو المقارنة مع مؤسسات أخرى، ومن أجل إ

يتطلب الأمر توحيد المعالجات المحاسبية للأحداث الاقتصادية المتماثلة وخصوصا في مجال التقييم، مع الأخذ بعين 
.الاعتبار ما تفرضه بيئة وظروف كل مؤسسة، التي قد تجعل اللجوء إلى معالجات محاسبية مختلفة أمرا ضروريا

النسبيةالأهمية .4

تتحدد ملاءمة المعلومة المحاسبية من خلال أهميتها النسبية، التي ترتبط بحجم وطبيعة البند أو الخطأ 
، وبالتالي تعتبر )4(الذي يمكن الحكم عليه من خلال ملابسات وظروف التحريف أو العرض الخاطئ للمعلومات

يرثأ، فالمعلومة المهمة نسبيا يفترض أن يكون لها تالأهمية النسبية من الخصائص التي تسمح بتوفير معلومات مفيدة

195-194. ص.ص، نفسه، المرجع السابق)منظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة ،أمين السيد أحمد لطفي)1(
)2(  IFAC, International public sector accounting standard : Financial reporting under the cash basis of accounting, New

York, 2006, p. 119
)3(  Wolfgang Dick & Franck Missonier-Piera, Comptabilité financière en IFRS, Pearson EDICATION, Paris 2006, p. 22
)4(  IFAC, Op.Cit., p. 118
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في أن البنود أو الأحداث الاقتصادية غير ،ويبرز دور الأهمية النسبية عند إعداد القوائم المالية. على متخذ القرار
وجود المهمة نسبيا يمكن أن تعالج بطريقة استثنائية تختلف عن المعالجة المتفق عليها؛ لكن المشكل هنا هو عدم 

قاعدة متفق عليها لتحديد البنود أو الأحداث الاقتصادية المهمة نسبيا مما يجعل هذه العملية عرضة للتحيز 
:والأحكام الشخصية؛ وعادة ما يتم الحكم على أهمية بند أو حدث اقتصادي بمراعاة جانبين

لنسبية، فقد يتم تحديد نسبة حيث يتم تحديد نسبة أو رقم معين للتعرف على الأهمية ا:الاعتبارات الكمية-
كمؤشر على أهمية البند، وبالتالي إذا تجاوزت قيمة البند هذه النسبة يعتبر مهما نسبيا؛10%

فقد يكون البند أو الحدث لا يحقق الاعتبارات الكمية ولكنه مهم نسبيا نظرا لطبيعته،  :الاعتبارات النوعية-
.المصروفات ولكنها تعتبر مهمةمن إجمالي%1كالتعويضات التي قد لا تتجاوز 

تفوق الجوهر على الشكل.5

رفع مصداقية في كثير من الحالات لا يتوافق الجوهر الاقتصادي للأحداث مع شكلها القانوني، لذا فإن 
يتطلب التركيز عند إعدادها على تلك الجوانب التي تتوافق مع حقيقتها الاقتصادية على حساب المعلومات 

القانوني وإنما يكون الاهتمام به في المقام لوافق مع شكلها القانوني، وهذا لا يعني إهمال الشكالجوانب التي تت
المعلومات المحاسبية غير ملائمة من الثاني بعد الجوهر الاقتصادي، لأن الاهتمام بالشكل القانوني للأحداث يجعل 

.نقص من منفعتها بالنسبة للمستخدمينوهذا ما ي،لاتخاذ القرارات ولا تعبر بصدق عن الواقع الاقتصادي

التعارض بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.6

بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، فالسعي إلى تحقيق خاصية معينة ينجم عنه هناك تعارض 
الوقت على جميع عدم القدرة على تحقيق خاصية أخرى، أي أنه لا يمكن أن تتوفر المعلومات المحاسبية في نفس

:تيفيما يأالخصائص وبنفس المستوى، لذا ينبغي التوفيق بين مختلف الخصائص؛ ويمكن ذكر أمثلة على ذلك 

، فمثلا تعتبر المعلومات المعدة على المعلومات ملائمة وغير موثوقةالتعارض بين الملائمة والموثوقية، فقد تكون-
ملائمة في حالة تغير الأسعار؛أساس التكلفة التاريخية موثوقة ولكنها غير

ا - هناك تعارض بين الصدق في التعبير والقابلية للتحقق، فالمعلومات المعدة على أساس القيم الجارية بإمكا
.التعبير بصدق عن الأحداث الاقتصادية، ولكن لا يمكن التحقق منها، كما لا تتصف بالموضوعية

اسبةالبناء الرسمي لنظرية المح: المطلب الثالث

يمثل البناء الرسمي لنظرية المحاسبة المستوى الثاني من هيكلها النظري ويشمل الفروض، المبادئ والقيود 
تقييم المحاسبي، والتي تسمح بالحصولالمحاسبية؛ حيث تعتبر هذه العناصر الإطار الموجه للممارسات المتعلقة بال

فصاح عنها بغرض تحقيق أهداف القوائم المالية وتلبية معلومات محاسبية تتصف بالخصائص النوعية السابقة، والإ
.احتياجات المستخدمين، ويعتبر البناء الرسمي مصدرا لاستنباط المعايير المحاسبية
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الفروض المحاسبية: الفرع الأول

يقصد بالفرض في المفهوم العام التكهن بالحلول الممكنة لمواضيع معينة ثم التحقق من صحتها عن طريق 
ا مقدمات لا يمكن إثبات صحتها، )1(يب، مما يجعلها صالحة لإجراءات التطبيق العمليالتجر  ، وتتميز الفروض بأ

تعتبر الأساس ة يالمحاسبالفروضإن ف،أما في المحاسبة.لكنها تكون أساسا يمكن من خلاله الاستدلال والاستنتاج
والسياسية امة والبيئة الاقتصادية والاجتماعيةالذي تشتق منه المبادئ المحاسبية، حيث تتعلق بالأهداف الع

اإطارهاالمؤسسة في والقانونية التي تعمل  :)2(؛ وتتميز الفروض المحاسبية بأ

تكون بداية لتطوير المعرفة المحاسبية؛المهتمة بالمحاسبة، كما يجب أن تكون ملائمة حتى الأطراف بإجماع تحظى-
أخطاء التبرير الدائري الناتج عن استنتاج فرض من فرض آخر؛يجب أن تكون مستقلة، حتى لا تؤدي إلى-
.يجب أن تكون غير متناقضة، وقليلة العدد عموما ليسهل كشف أي تناقض قائم فيما بينها-

فرض الشخصية المعنوية.1

حسب هذا الفرض، تعتبر المؤسسة وحدة مستقلة عن جميع الأطراف الطبيعيين والمعنويين، حتى ولو  
ا، . وي المصالحكانوا من ذ وهذا ما يؤدي إلى التمييز بين الأحداث الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة وغير المرتبطة 

وبالتالي يتم التمييز بين شخصية المؤسسة وشخصية باقي الأطراف الأخرى، فالمؤسسة مستقلة عن غيرها لها ذمتها 
ا الت ا اتجاه الغير وبإمكا وبالتبعية لها الحق في "عامل مع الغير بصفة مستقلة، المالية ولها حقوقها والتزاما

:، وينتج عن هذا الفرض)3("االتقاضي باسمها وللغير الحق في مقاضاته

دون غيرها من أجل تقييم آثارها على بنود القوائم المالية؛المؤسسةتخص الاقتصادية التي الأحداثتحديد -
.رهمعن دفاتللمؤسسةلدفاتر المحاسبية ستقلال ااها وبالتالي ومدير ،هايوحدة منفصلة عن مالكالمؤسسةاعتبار -

فرض الاستمرارية.2

ا إلى أجــل غــير معلــومســوف تســتمر في نشــتفــترض الممارســة المحاســبية أن المؤسســة إلا إذا ظهــر مــا اطا
ويـرتبط . ةالمحاسـبية عنـد معالجـة آثـار الأحـداث الاقتصـاديالممارسـةيؤكـد عكـس ذلـك، وتـبرز أهميـة هـذا الفـرض في

الاســتمرار في نشــاطها إلى شخصـية مســتقلة للمؤسســة يمكنهــا مــنالشخصــية المعنويــة، فوجــودهـذا الفــرض بفــرض 
ــا اتجــاه الغــير وتنفيــذ جميــع العقــود أجــل غــير معلــوم، ممــا يســمح بتحقيــق أهــدافها، تحصــيل حقوقهــا والوفــاء بالتزاما

.صل تملكه وأطول من فترة استحقاق أي التزام تواجهه؛ فعمر المؤسسة أطول من عمر أي أوالتعهدات القائمة

:ذلكفي مجال التقييم المحاسبي ومثال يسمح هذا الفرض بتبرير العديد من الممارسات 

377. سابق، ص، مرجع لمعاصر من المبادئ إلى المعاييرالنموذج المحاسبي ا،حنانحلوةرضوان)1(
34. مرجع سابق، ص، وآخرونحنانحلوةرضوان)2(
20. ، صة نشرباب الجامعة، الإسكندرية، بدون سن، مؤسسة شالمبادئ المحاسبية بين النظرية والتطبيقالصحن، عبد الفتاح)3(
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، وبالتـالي يـتم اهتلاكهـا )1(اقتناء الأصول الثابتة بغرض استخدامها في نشاطات المؤسسة وليس بغرض البيـع-
ا؛خلال جميع الدورات المحاسبية المس تفيدة من خدما

ا منافع اقتصادية يتم الحصول عليها في المستقبل- .تعرف الأصول بأ
أمـــا إذا كـــان عمـــر المؤسســـة محـــدودا لأســـباب قانونيـــة أو اقتصـــادية، فيجـــب اســـتبعاد فـــرض الاســـتمرارية 

.واعتماد أسلوب للتقييم يراعي ذلك

فرض الدورية.3

لمعلومات حول أدائها ومركزها المالي، ويتحقق التقييم الدقيق تحتاج الأطراف المهتمة بالمؤسسة إلى معرفة ا
لهذين المتغيرين عند ذلك التاريخ الذي ينتهي فيه نشاط المؤسسة كليا، وإذا كانت المؤسسة مستمرة في نشاطها إلى 

سسة إلى فترات تاريخ غير معلوم، فإنه لا يمكن الانتظار فترة طويلة جدا لمعرفة نتائجها، لذا يتم تقسيم حياة المؤ 
وليس هناك أي تعارض . متساوية، حيث كلما كانت هذه الفترات أطول كلما زادت جودة المعلومات المحاسبية

.، فهما متكاملان)2(بين الدورية والاستمرارية نظرا لحاجة الأطراف ذات المصلحة لمعرفة نتائج المؤسسة

سبية، وخاصة تلك المرتبطة بالتسويات الجردية وقد أدى فرض الدورية إلى خلق العديد من المشاكل المحا
يرات وتخصيص التكاليف على مخلف الدورات المحاسبية، إضافة إلى ما تتطلبه هذه العمليات من استخدام للتقد

كما ينظر إلى القوائم المالية وفقا لهذا الفرض باعتبارها حلقة ضمن سلسلة مستمرة من القوائم المالية بشكل واسع،  
.قد تكون تقريبية وعرضة لعدم التأكدوبالتالي

فرض وحدة النقد.4

تستخدم المحاسبة وحدة النقد لقياس الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة، لذا فإن الأحداث 
وذلك باعتبار النقد وحدة قياس ؛يتم استبعادهايتم عرضها ضمن الملاحق أوالتي لا يمكن قياسها بوحدة النقد

، )3(لظاهرة التبادل التي تعتبر سمة الاقتصاد، حيث تسمح بـتحقيق التجانس بين بنود القوائم الماليةنمطية ملائمة 
ويفترض أن قيمة النقد التي يمكن قياسها بالقدرة الشرائية ثابتة، . وبالتالي إمكانية القيام ببعض العمليات الحسابية

بير لهذا الفرض لأنه غير واقعي، وأثر على ملاءمة وهذا ما يتناقض مع ظاهرة التضخم، مما أدى إلى انتقاد ك
حيث أصبحت القوائم المالية تضم مجاميع "وموثوقية المعلومات المحاسبية المعدة على أساس التكلفة التاريخية، 

.)4("لعناصر غير متجانسة

)1(  John G. HELMKAMP, Leroy F. IMDIEKE & Ralph E. SMITH, Principles of Accounting, 2nd edition, John Wiley &
Sons, New York, 1986, p. 20

210. ، ص2002، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة، دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبيةمحمود السيد الناغي، )2(
65.، ص2007كاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،، الأنظرية المحاسبة، وليد ناجي الحيالي)3(

)4(  John G. HELMKAMP, Leroy F. IMDIEKE & Ralph E. SMITH, Op.Cit., p. 21





13

فرض التوازن المحاسبي.5

ن حالة توازن طرفي أي قيد محاسبي متنطلق جميع الأحداث الاقتصادية الخاضعة لعملية التقييم المحاسبي
موع الجبري لهذا )الطرف الدائن والطرف المدين(يستخدم لتسجيل هذه الأحداث الاقتصادية ، وبالتالي يكون ا

القيد مساوٍ للصفر؛ وتفسير ذلك أن كل حدث مهما كانت طبيعته يؤدي إلى حدوث أثرين، قد يكونا في نفس 
حدهما في الأصول والآخر في الخصوم، مما يؤثر على إجمالي الأصول والخصوم الاتجاه وبنفس المقدار لكن أ

موع  ما، أو قد يكونا في جانب واحد فقط لكن في اتجاهين مختلفين وبنفس المقدار وبالتالي عدم تأثر ا ومكونا
ما فقط :الآتيةويمكن تجسيد هذا الفرض بالمعادلة. الإجمالي للأصول والخصوم، وإنما تتأثر مكونا

المبادئ والقيود المحاسبية: الفرع الثاني

يقصد بالمبدأ في العلوم الطبيعية بالقانون الطبيعي، الذي تم التوصل إليه عن طريق البحث والتجريب، 
لمنفعته العملية تم قبوله ، ونظرا )1(أما في المحاسبة فإن المبدأ هو أساس عملي تم استخدامه في الممارسة المحاسبية

ية تكون أساسا لاشتقاق حقائق أخرى، أو هي القوانين أو ويشير مصطلح مبادئ إلى حقائق أول. والاعتماد عليه
لا يعني عدم ؛ غير أن ذلك)2(القواعد العامة المتفق عليها والتي تستخدم كدليل يرشد ويوجه التطبيق العملي

.وجد حالات معينة تفرضها البيئة المحاسبية تتطلب الخروج عن هذه المبادئإمكانية الخروج عنها تماما، حيث ت

مبدأ التكلفة التاريخية.1

يعتمد التقييم المحاسبي على التكلفة التاريخية، التي تعبر عن القيمة في تاريخ اقتناء الأصل أو تحمل 
ا للحصول)3(الالتزام على الأصل، أو المكتسبة مقابل تحمل ، وتمثل النقدية أو ما في حكمها التي تم التضحية 
ويستمد هذا المبدأ مبرراته من فرض الاستمرارية، الذي يجعل من قيم البيع غير ملائمة لتقييم أصول .الالتزام

وخصوم مؤسسة مستمرة في النشاط، وبالتالي يتم الاعتماد على التكلفة التاريخية كأساس للتقييم؛ غير أن عدم 
لا يعني أن الأساس التاريخي هو الملائم، نظرا لوجود ،تقييم أصول وخصوم مؤسسة مستمرةملاءمة أساس البيع ل

.إلخ...، القيمة الاستعماليةبدائل أخرى للتقييم كالتكلفة الاستبدالية

مبدأ تحقق الإيراد.2

إثباته يعني هذا المبدأ تحديد الواقعة التي عندها يمكن اعتبار الإيراد متحققا وبالتالي الاعتراف به و 
محاسبيا،  ويعتبر تحقق الإيراد بالبيع هو الأساس الأكثر استخداما في الحياة العملية لارتباطه بانتقال الملكية ووجود 

25. مرجع سابق، صالفتاح الصحن، عبد)1(
65.، صمرجع سابق،وليد ناجي الحيالي)2(

)3(  Ian P.N. Hague & Diana W. Willis, Que choisir coût historique ou juste valeur ?, p. 1, Disponible sur le lien :
http://zonecours.hec.ca/documents/A2009-1-2072033.QueChoisir CoutHistoriqueOuJusteValeur_CAMag_1999.pdf, [Consulter le :
11/01/2010]

الدخلصافي +رأس المال في بداية الفترة +الالتزامات =الأصول =>رأس المال +الالتزامات =الأصول 
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ــ، غ)1(سند إثبات ــــالات استثنائيــد حــه توجــير أنـــ ــة يناسبهــ ـــــا أســ ــاس الإنتـ ــسالأاج، ـــ ــ ــ ـــــاس النقـ ــــدي أو أسـ اس ــــ
:)2(ويتم الاعتراف بالإيراد إذا كانإلخ؛ ...الاستحواذ

الأصول مقابل نقود أو أصول، بشرط أن تكون تلكحقيقي عند حدوث عملية تبادل وذلك :متحققا-
دل بأسعار محددة وبأقل التكاليف؛بالبيع أو التباقابلة للتحويل إلى نقدية

النشاط الذي يؤهلها لتحقيق المنافع الأكبر منالجزء تنجز المؤسسةماعندوذلك:قابلا للاكتساب-
.الاقتصادية

مبدأ المقابلة.3

يتضمن هذا المبدأ تحديد المصاريف التي ساهمت في تحقيق الإيرادات، وتعتبر المقابلة بين الإيرادات 
ن يتم والمصاريف ربطا للجهد بالإنجاز، فالمصاريف التي نتجت عنها إيرادات خلال دورة محاسبية معينة يجب أ

ا وإدراجها في نفس الدورة، مما يسمح بالتحديد السليم للدخل، وبالتالي فإن الاعتراف بالمصاريف  الاعتراف 
لكن توجد حالات تتميز بعدم وجود ارتباط واضح بينهما يسمح . مرتبط بشكل كبير بالاعتراف بالإيرادات

توزيع التكلفة؛ أما تلك النفقات أو التكاليف بإجراء المقابلة على أساس سليم، لذا يتم استخدام إحدى طرق 
التي لا يمكن توزيعها باستخدام إحدى طرق التخصيص، كمصاريف البيع والمصاريف الإدارية فإنه يتم اعتبارها 

.عن الفترة التي حدثت فيها مباشرة دون النظر لدرجة المنافع أو علاقتها بإيرادات الفترةامصاريف

)تحفظال(مبدأ الحيطة والحذر .4

نتيجة لعدم التأكد الذي يميز المستقبل يتم تبني الإجراءات التي تسمح بإعطاء القيم الدنيا للأصول 
، مما يسمح بتجنب توزيع أي أرباح )التأثير سلبا على حقوق الملاك(والمصاريف موالإيرادات والقيم العليا للخصو 

:من أوجه تطبيق هذا المبدأو . غير محققة وتجنب تحمل أي ضرائب عليها حماية للدائنين

عدم الاعتراف بأي إيرادات متوقعة في المستقبل حتى تحدث فعلا بما فيها تلك المتعلقة بارتفاع قيمة الأصول؛-
الاعتراف بالخسائر المتوقعة في المستقبل قبل حدوثها مما يستدعي تكوين الاحتياطات والمؤونات؛-
.ل والاعتراف بالانخفاض في قيمة الأصولتقييم المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أق-

غير أن الإفراط المتعمد في التشاؤم ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة، مثله في ذلك مثل الإفراط في التفاؤل، 
)3(لذا يجب أن يكون الهدف من الحيطة والحذر هو توفير معلومات ملائمة للمستخدمين في تقييم المخاطر

.دخلهاصافي بالمؤسسة، وليس الهدف منه هو تخفيض أصول المؤسسة و وظروف عدم التأكد المحيطة 

214- 213. ص.صمرجع سابق، الناغي، محمود السيد)1(
45. مرجع سابق، صوعبد االله هلال، الدهراويكمال الدين)2(
143.، ص2003ر، ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصالمدخل المعاصر: نظرية المحاسبةفؤاد محمد الليثي، )3(
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مبدأ الأهمية النسبية.5

في مجال التقييم يعني هذا المبدأ أن الأحداث الاقتصادية ذات الأثر الاقتصادي غير الجوهري، يمكن أن 
إذ يمكن أن تعالج بطريقة ، )1(لا يتم معالجتها بنفس معالجة الأحداث الاقتصادية ذات الأثر الاقتصادي الجوهري

استثنائية حتى ولو اختلفت عن المعهود، فمثلا يمكن اعتبار المصاريف الرأسمالية مصاريفا إيرادية إذا كانت قيمتها 
غير أن تطبيق هذا المبدأ يتميز . ضئيلة، ويمكن اعتبار البنود غير العادية بنودا عادية إذا كانت قيمتها ضئيلة أيضا

قف على التقدير الشخصي ولا تحكمه أي قواعد محددة، مما قد يؤدي إلى إساءة استخدامه أو بالذاتية فهو يتو 
.استخدامه لأغراض التلاعب

مبدأ الثبات وإتباع النسق.6

إلا إذا حدث تغيير في ،خرىمحاسبية لأيجب أن يتم إعداد القوائم المالية بطريقة متجانسة من فترة 
وأكثر موثوقية؛ملاءمةأكثر قوائم ماليةأو أن تغيير المعالجة المحاسبية ينتج عنه المؤسسة أو ظروفها، طبيعة عمليات

المستعملة مع ضرورة المعالجة المحاسبية غير أن تطبيق هذا المبدأ لا يتم بصفة مطلقة، فيمكن للمؤسسة تغيير 
.الإفصاح عن طبيعة وأثر هذا التغيير ومبرراته في القوائم المالية

وقابلية المقارنةمبدأ التماثل .7

ة بين المؤسسات،  في مجال التقييم يعني التماثل توحيد المعالجات المحاسبية للأحداث الاقتصادية المتشا
بغرض تخفيض الاختلاف الكبير الناتج عن استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس الأحداث الاقتصادية، وجعل 

، اتخاذ القرارات وتقييم ؤبلة للمقارنة، كما يمكن استخدامها في التنبالقوائم المالية الصادرة عن مؤسسات مختلفة قا
.أداء المؤسسة ومركزها المالي والحكم على الإدارة

مبدأ الموضوعية.8

تستخدم الموضوعية باعتبارها خاصية أساسية من الخصائص النوعية التي يجب أن تتوفر في المعلومات 
ا مبدأ من المبادئ التي تحكم عمل المحاسب المحاسبية، حيث تسمح بزيادة ثقة وملاءم ة المعلومات المحاسبية، كما أ

ا، وللموضوعية عدة معاني وتفسيرات :)2(بصفة عامة وتلازمه في كل خطوة يقوم 

الموضوعية تعني الخلو من التحيز، أي التقليل من الاعتماد على الآراء والأحكام الشخصية التي لا تستند -
ل استبعاد كافة احتمالات الاجتهاد الشخصي؛لأي أساس، من خلا

الموضوعية تتطلب توفر دليل للإثبات حتى يمكن التحقق من الإجراءات المتخذة، والمشكل هنا هو أن -
؛)التحقق من دليل الإثبات(اختيار أداة الإثبات التي يتم الاستناد إليها قد يكون إجراء غير موضوعي 

)1(  Daniel BOUSSARD, Etats financiers et comptabilité : le guide du gestionnaire, CHIHAB, Alger, 1995, p. 15
230. مرجع سابق، صالناغي، محمود السيد)2(
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طرق، خاص يستخدمون بصورة مستقلة نفس ين العديد من الأشالموضوعية تتطلب حصول الاتفاق ب-
.إجراءات وقواعد التقييم المحاسبي، أي عدم وجود خلافات جوهرية بينهم والتي يعبر عنها بالتشتت

مبدأ القياس الكمي.9

تعبر المحاسبة عن الأحداث الاقتصادية كميا باستخدام وحدة النقد، مما يسمح بتجميع البيانات غير 
، بعد تحقيق التجانس فيما بينها باستخدام وحدة النقد، كما يسمح ذلك بتلخيص المعلومات )1(انسةالمتج

المحاسبية وإجراء المقارنات وباقي العمليات الحسابية، وبالتالي يتم استبعاد كل أشكال التعبير والوصف الإنشائي أو 
.الكمي باستخدام الأرقامالأشكال التي لا تتلاءم مع التعبيرالتعبير من خلال الرموز أو

أساس الاستحقاق المحاسبي.10

ينص أساس الاستحقاق على أن إثبات الأحداث الاقتصادية في الدفاتر يتم في الفترة التي تحدث فيها، 
على أساس تحققها وليس على أساس تحقق التدفق النقدي، فتقديم الخدمات أو المنافع الاقتصادية للغير وتلقيها 

وتحصيل دفعى زمن تحقق الحدث لغرض إثباته محاسبيا، بغض النظر عن تحقق التدفق النقدي من منهم يعتمد عل
وتكمن أهمية هذا الأساس في إجراء المقابلة السليمة بين الإيرادات والمصاريف ومن ثم تحديد . )2(للنقدية أو لا

الحقيقي للمؤسسة خلال دورة محاسبية نه يسمح بإبراز الأداءز أهميته أيضا في أالدخل على أساس سليم ، كما تبر 
.المحاسبيزام التام بتطبيق أساس الاستحقاق الالتهوالتسويات الجردية من دف الهمعينة، لذا فإن 

في المحاسبة، يتطلب حدوث تدفقات نقدية إما يساس النقدالأوعلى العكس من ذلك فإن اعتماد 
الأحداث الاقتصادية في دفاتر المؤسسة، أما الفترة التي ترتبط داخلة إلى المؤسسة، أو خارجة منها من أجل إثبات 

ا غير مهمة لعملية الإثباتا تلك  الأحداث ف ف أن التغيرات التي تطرأ على المؤسسة سو ذلكعنىوم. إ
، وتبرز أهمية هذا النقديةربح يجب أن ينعكس بنفس المقدار على السارة أو مبلغ الختنعكس على نقديتها، ف

االأس .اس أنه يسمح بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة وتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاما

ويؤدي الأساس المستخدم في الإثبات المحاسبي للأحداث الاقتصادية إلى التأثير على طبيعة القيود 
.)3(فصاح عنها للمستخدمينالمحاسبية التي يتم إدراجها في الدفاتر المحاسبية، وطبيعة المعلومات التي يجب الإ

المحاسبي، وليس له أي علاقة التوصيلبالإضافة إلى المبادئ السابقة يوجد مبدأ آخر يرتبط بوظيفة 
، ويتضمن تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، كما "مبدأ الإفصاح الكامل"بوظيفة التقييم المحاسبي وهو 

.ت الضرورية بما يلبي احتياجات وأهداف مستخدمي القوائم الماليةينص على ضرورة الإفصاح عن جميع المعلوما

)1(  Daniel BOUSSARD, Op.Cit., p. 15
355. ، ص2006دار الثقافة، عمان، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى،علمية والعملية في القياس المحاسبيالأسس ال: مبادئ المحاسبة الماليةهادي رضا الصفار، )2(
354. ، صنفس المرجعهادي رضا الصفار،)3(
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الجانب التطبيقي للمحاسبة: المطلب الرابع

الأساليب و الطرق، الإجراءات التي تحدد القواعد، المحاسبيةيتمثل الجانب التطبيقي للمحاسبة في المعايير 
وكل هذه العناصر يجب أن تتوافق مع عناصر الإطار المحاسبية المقبولة في مجال إعداد وعرض القوائم المالية؛ 

المفاهيمي والبناء الرسمي لتحقيق التجانس بين مكونات الهيكل النظري للمحاسبة؛ ويمكن اعتبار عناصر الجانب 
التطبيقي للمحاسبة بمثابة القوانين التي يتم الاستناد إليها للحكم على الممارسة المحاسبية فيما يخص إعداد وعرض 

.قوائم الماليةال

المحاسبيةالمعايير: الفرع الأول

المبادئالمتمثل في الفروض و ،المعايير المحاسبية من البناء الرسمي للهيكل النظري للمحاسبةاستنباط يتم 
دف إلى جعلوالقيود المحاسبية مجموعة من النصوص توضح وتعتبر المعايير المحاسبية ، العمليقابلة للتطبيقها ، و

ا في التطبيق العملي لمعالجة موضوع البدا معين، حيث يتعلق كل معيار أو بند أو حدث اقتصادي ئل المسموح 
(Parker)"باركر"يرىو ،عن منظمات محاسبية معتمدةهذه المعاييرببند أو مجموعة من البنود المتجانسة، وتصدر

لق بالقياس والتوصيل تقوم بإعدادها هيئات قواعد وإجراءات محاسبية تتع"المعايير المحاسبية عبارة عنبأن
.)1("إعداد المعاييرفي مختصة 

المحاسبيةالقواعد: الفرع الثاني

تعتبر مرشدا للعمل حيث تبدأ في صورة تعليمات ثم تصبح أمرا عاما تم الاتفاق عليه، ليتم إتباعها 
ا في التطبيق العملي، كقاعدة تكوين مخصصات للأعباء ال تي يحتمل دفعها في الفترة أو خلال والاسترشاد 

، أي أن القاعدة المحاسبية عبارة عن معالجة محاسبية تتعلق ببند أو حدث اقتصادي معين في ظل )2(الفترات القادمة
الممارسة، فكل قاعدة محاسبية تثبت منفعتها في من خلالتوفر شروط معينة، وينتج الاتفاق على القواعد المحاسبية 

اسبية وملاءمتها لمعالجة مشكلة معينة في مجال إعداد وعرض القوائم المالية، تلقى قبولا من قبل المهنيين الممارسة المح
.وبالتالي يتم الاتفاق عليها

الطرق المحاسبية: الفرع الثالث

هي الوسيلة التي يتم اختيارها أو إتباعها من أجل القيام بعمل معين لتحقيق غرض أو هدف محدد، أي 
تم الطريقة المحاسبية ؛)3(عدة في مجال التنفيذ كاختيار طريقة للاهتلاك أو طريقة لتسعير المخزونوضع القا وبالتالي 

بكيفية تطبيق عمل أو قاعدة معينة، فمثلا من أجل تطبيق قاعدة تكوين مخصصات للأعباء أو الخسائر المحتملة 
معينة لحساب قيمة المخصصات التي يجب تكوينها، خلال الدورات المحاسبية المقبلة، يتم الاعتماد على طريقة

80. ، ص2005، سطيف، 5، العدد سييرمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التموقف المنهج المعياري والمنهج الإيجابي من تعدد بدائل القياس المحاسبية، تيجاني بالرقي،)1(
27. مرجع سابق، صعبد الفتاح الصحن، )2(
28- 27. ص.نفس المرجع، ص)3(
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ومن أجل تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل في تقييم المخزون لابد من اختيار طريقة معينة من أجل 
.تحديد سعر السوق والتكلفة

المحاسبيةالإجراءات: الفرع الرابع

وعلى ذلك يمكن القول بأن ، معينةتمثل الخطوات المتبعة من طرف المحاسب أثناء تطبيق قاعدة
تطبيق قاعدة ة تشير إلى التفاصيل المتعلقة بالمحاسبالمتعلقة بالقيام بعمل معين، وفي التفاصيلشير إلى تاتالإجراء

غيرها؛ فمثلا عند تطبيق قاعدة التكلفة أو خاصة دون اظروفو حالة معينة الإجراءات ناسب توعادة ما ،(1)معينة
:قل وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ينبغي إتباع مجموعة من الإجراءات تتمثل فيالسوق أيهما أ

تحديد تكلفة المخزون؛-
ديد تكلفة استبدال المخزون؛تح-
؛)الحد الأقصى(تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق -
؛)الحد الأدنى(تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح هامش الربح -
السوق بمقارنة تكلفة الاستبدال بالحدين الأقصى والأدنى؛تحديد سعر-
.واختيار أيهما أقلوأخيرا مقارنة سعر السوق بتكلفة المخزون-

الأساليب المحاسبية: الفرع الخامس

يختص الأسلوب بكيفية تطبيق الإجراءات المحاسبية، فقد يكون أسلوب التأكد من صحة رقم التكلفة 
، )2(غير سليم، أو قد يكون أسلوب تقدير العمر الإنتاجي للأصل صحيحا أو خاطئاالأصلية للأصل سليما أو

فعند إتباع إجراءات قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل سابقة الذكر فإن كل إجراء يمكن تطبيقه بأسلوب معين 
.يختلف عن الآخر

بالسياسة المحاسبية، التي تمثل الأساليب المحاسبية ما يعرفو الطرق، الإجراءات القواعد، تشكل كل من و 
المحاسبي من التوصيلفي مجال التقييم و المؤسسة والمستعملة من طرفالمتاحة والمعالجات المحاسبية البدائل مجموع 

.أجل إعداد وعرض القوائم المالية

28. نفس المرجع، ص(1)
نفس المرجع والصفحة السابقين، عبد الفتاح الصحن)2(
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التقييم كوظيفة أساسية من وظائف المحاسبة: المبحث الثاني

للعناصر المادية ضمن الوظيفة القاعدية للمحاسبة وهي وظيفة التقييم يمكن تحديد موقع التقييم الدوري 
، لتحقيق الوظيفة الثانية والتغيرات فيهماالتي تسمح بإنتاج معلومات عن أداء المؤسسة ومركزها الماليو المحاسبي، 

الدوري للعناصر التقييمبالإحاطةتطلب في شكل قوائم مالية؛ لذا تنتائج التقييم توصيلللمحاسبة وهي وظيفة 
فروض، الما يعتمدان على نفسالمادية، التطرق إلى المفاهيم المرتبطة بوظيفة التقييم المحاسبي؛ على اعتبار أ

.المبادئ والقيود المحاسبية

مفاهيم التقييم المحاسبي: المطلب الأول

ال الذي نحن بصدده، كما ت وجد العديد من للتقييم عدة مفاهيم ودلالات تختلف حسب طبيعة ا
المصطلحات التي يتفق محتواها أو يتقارب مع مصطلح التقييم، لذا يجب توضيح طبيعة التقييم والفرق بينه وبين 

.المفاهيم التي تتفق أو تتقارب معه، حتى يمكن تحديد المفهوم الذي يلائم موضوع تقييم العناصر المادية

طبيعة التقييم المحاسبي: الفرع الأول

يرجع إلى أعمال وآراء هم التقييم المحاسبي، يمكن العودة إلى المفهوم العام للقياس، الذي من أجل ف
، حيث بدأ هؤولاء في وضع المفاهيم الأولى (Galileo)" غاليليو"العلماء الطبيعيين وفي مقدمتهم عالم الفيزياء 

ها وفهم العلاقات الموجودة بينها، للقياس نظرا لحاجتهم إلى ذلك، من أجل تحديد فعل الظواهر الطبيعية وتأثير 
وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اللجوء إلى عملية القياس، لذلك فقد تم تحديد العناصر الأساسية لعملية 

.نظام عددي وقواعد حسابية: )1(القياس في

دام وكان يقصد بالقياس في مفهومه العام مقابلة خصائص مجال معين بخصائص مجال آخر باستخ
لذا ؛ )2(الأرقام والرموز طبقا لقواعد محددة، ويفضل استخدام المقاييس الكمية لزيادة دقة التعاريف المحصل عليها

فإن القياس بالمفهوم الطبيعي التقليدي يركز على قياس الخواص والصفات الكمية للأشياء والظواهر كالطول، الوزن 
.لنوعيةأو المساحة مع تجاهل كلي للخواص أو الصفات ا

مؤلفا حول نظرية القياس تبنى (Stevens)" ستيفن"م عندما أصدر 1946استمر هذا الوضع إلى غاية 
فيه مفاهيم حديثة للقياس شملت الخواص النوعية إلى جانب الخواص والصفات الكمية، حيث يرى أن هناك 

:)3(شرطين أساسيين لصحة عملية القياس وهما

اس؛الثبات الرياضي لوحدة القي-
.الثبات في تطبيق قواعد الاقتران والقياس-

325. ، ص2004، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،مقدمة في نظرية المحاسبةالنقيب، العزيزعبدكمال)1(
62.، ص1990، الطبعة الأولى، ذات السلاسل، الكويت،نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، )2(
326-325. ص.مرجع سابق، ص،النقيبالعزيزعبدكمال)3(
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م، حيث تم استخدام القياس 1930أما في الاقتصاد، فيعود ظهور علم القياس الاقتصادي إلى عام 
بمفهوميه، لكن العلوم الاقتصادية هي الأخرى تأثرت بالعلوم الطبيعية واتجهت إلى استخدام القياس الكمي بشكل 

"   لانغ"ويجسد المفهوم الذي جاء به الباحث البولوني. ئ القياس في العلوم الطبيعيةواسع بالاعتماد على مباد
(O. Lange) توجه القياس الاقتصادي إلى استخدام القياس الكمي بشكل واسع، حيث اعتبر أن القياس

.)1(ة تحديدا كمياالاقتصادي هو العلم الذي يستعين بالطرق الإحصائية لتحديد فعل القوانين الاقتصادية الموضوعي

الذي يعتمد على قواعد ومبادئ محددة مسبقا ،أما فيما يخص عملية التقييم المحاسبي بالمفهوم العلمي
م، وتلاه بعض الكتاب 1959عام (Mattessich)" ماتيشيس"فتعتبر حديثة النشأة، حيث بدأ فيها المحاسب 

Chambers, Bierman)" إيجيري"و" بيارمن"، "شامبرز: "منهم & Ijiri))2(المحاسبة كانت أداة لتسجيل ن؛ وبما أ
الأحداث الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة، فقد اهتمت عملية التقييم المحاسبي بالخصائص الكمية للظواهر والأحداث 

ن الاقتصادية، وأهملت الخصائص النوعية لها، وبالتالي ركزت على الظواهر والأحداث الاقتصادية المالية التي يمك
.التعبير عنها كميا بوحدة النقد

أعطيت العديد من المفاهيم للتقييم المحاسبي، ورغم الاختلافات الموجودة بينها من حيث المبنى إلا لقد 
ا تتقارب من حيث المعنى ، (Campell)" كامبل"وينسب أول تعريف علمي محدد لوظيفة التقييم المحاسبي إلى . أ
بشكل عام في قرن الأعداد بالأشياء للتعبير عن خواصها، وذلك بناء على قواعد يتم الذي اعتبر أن التقييم يتمثل

يؤكد هذا المفهوم على أن أسلوب التقييم المناسب في المحاسبة هو و ؛ )3(اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
لال الممارسة في توجيه عملية التقييم التقييم الكمي، ويركز على دور القواعد والمبادئ التي يتم التوصل إليها من خ

ال المحاسبي لأنه لا يحدد الشيء أو الخاصية المعنية بالتقييم في  المحاسبي، غير أن هذا التعريف يعتبر قاصرا في ا
.المحاسبة

من بين أهم مفاهيم التقييم التي وردت في الفكر المحاسبي، المفهوم الذي قدمته الجمعية الأمريكية 
المحاسبي يتمثل في قرن الأعداد ) أي التقييم(م، والذي ترى فيه أن القياس 1966عام *(AAA)للمحاسبة

جارية وبموجب قواعد بناء على ملاحظات ماضية أو بأحداث المؤسسة الماضية، الجارية والمستقبلية وذلك
اث والعمليات الاقتصادية يتفق هذا المفهوم مع المفهوم السابق، ويضيف شيئا مهما وهو أن الأحدو ؛ )4(محددة

للمؤسسة هي المعنية بالتقييم المحاسبي، أي أنه يعتبر أن التقييم المحاسبي هو التعبير عن الأحداث الاقتصادية 
.المرتبطة بالمؤسسة، باستخدام الأرقام بناء على قواعد محددة ومتفق عليها

4. ، ص2002، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، طرق القياس الاقتصاديأموري هادي كاظم الحسناوي، )1(
326. ، صسابقمرجع النقيب، العزيزبدعكمال)2(
100.، صمرجع سابقناجي الحيالي، وليد)3(

* AAA : American Accounting Association
المرجع والصفحة السابقيننفس)4(
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ـــكسن"جـــاء  ــق (Handrekson)" هنـــدريـــ ــع المـــفهوم الســابق، حيــث يـــرى أن القيـــاس بمـفهــوم يتفـ مـ
المحاسبي هو تخصيص الأعداد للتعبير عن الأشياء أو الأحداث الخاصة بالمؤسسة، بطريقة تجعلها ) أي التقييم(

؛ ومن خلال هذا )1(ملائمة للتجميع أو التجزئة، ومع ذلك فإن القياس يتضمن أيضا عملية التبويب والتعيين
أنه إضافة للتقييم العددي الذي يسمح القيام بالعمليات الحسابية، يمكن استخدام " هندريكسن"ف يرى التعري

.كالتقييم الاسمي والترتيبي وهو ما عبر عنهما بالتبويب والتعيين،أساليب أخرى

:من المفاهيم السابقة يمكن أن نستنتج النقاط الآتية

ية التي تؤثر على المؤسسة؛يهتم التقييم المحاسبي بالأحداث الاقتصاد-
التقييم الكمي؛تعتمد المحاسبة بشكل كبير على-
.ضرورة وجود قواعد محددة مسبقا تحكم عملية التقييم المحاسبي-

مما سبق يمكن القول أن التقييم المحاسبي هو عملية تتضمن تحديد الصفات والخصائص الكمية 
ا والظروف التي أثرت عليها خلاللأحداث الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة، العمليا ل فترة زمنية ت التي قامت 

آثارها على بنود القوائم المالية باستخدام النقد وذلك وفق نظام محدد؛ ويمكن توضيح ذلك معينة، من أجل تحديد
:من خلال الشكل الآتي

عملية التقييم في المحاسبة:)4- 1(الشكل 

من إعداد الطالب بالاعتماد على ما ورد في البحث:المصدر

130. ، ص2008چوج عوض، الإسكندرية، كمال خليفة أبو زيد، دار المطبوعات الجامعية: الطبعة الرابعة، ترجمة، النظرية المحاسبيةهندريكسن، .إلدون س)1(

إيضاحات 
وملاحظات مرفقة 

بالقوائم المالية 
الأساسية

معلومات خارج 
الاهتمام المحاسبي

تقييم آثار العمليات، 
الأحداث والظروف 
على بنود القوائم 

لتحديد القيمة التي 
ا القوائم تعرض 

المالية

مخرجات النظام 
المحاسبي معالجة المعلومات/ الأنشطة المحاسبية 

العمليات، 
الأحداث والظروف 

التي لا يمكن 
تقييمها كميا بوحدة 

النقد

العمليات، 
وف الأحداث والظر 

التي يمكن تقييمها 
كميا بوحدة النقد

الأحداث والظروف 
التي أثرت على 

المؤسسة

سة
ؤس

للم
ية 

رج
لخا

 وا
لية

اخ
الد

ئة 
البي

العمليات، الأحداث 
والظروف التي لم تكن 
المؤسسة طرفا فيها أو 

لم تؤثر عليها

العمليات التي 
ا المؤسسة قامت 

مدخلات النظام المحاسبي
:معلومات عن
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من الشكل يتضح أن البداية تكون من البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، أين تتم مختلف أنشطتها 
ا، والتي تعتبر مصدر مدخلات عملية التقييم المحاسبي؛ فالعمليات، الأحداث والظروف التي لم تؤثر على  وعمليا

ن الاهتمام المحاسبي؛ أما العمليات، الأحداث والظروف التي أثرت عليها فتصبح موضوعا المؤسسة تستبعد م
التي يمكن تقييمها كميا العمليات، الأحداث والظروف : وهنا يمكن أن نميز بين نوعين منها. للتقييم المحاسبي

ل إعداد القوائم المالية؛ أما بوحدة النقد، حيت يتم تقييم آثارها على بنود القوائم لتحديد قيمة كل بند من أج
التي لا يمكن تقييمها كميا بوحدة النقد فإنه يمكن أن نميز بين العمليات، العمليات، الأحداث والظروف 

الأحداث والظروف المهمة نسبيا والتي يتم عرض معلومات عنها كملاحظات ترفق بالقوائم المالية الأساسية؛ 
ا غير ملائمة، ولا يتوقع منها أي منفعة والعمليات، الأحداث والظروف غير الم همة نسبيا والتي يتم استبعادها لأ

.في اتخاذ القرارات

التقييم، القياس، التقويم والتقدير: الفرع الثاني

إذا كنا بصدد التقييم المحاسبي فهناك ثلاث مصطلحات يمكن أن نجدها بدل مصطلح التقييم، سواء  
ففيما يخص التقييم والتقويم فإنه غالبا ما . القياس، التقويم والتقدير: ائل له وهيكمرادفات لمفهوم التقييم أو كبد

يتم استخدامهما كمترادفين، فهناك من الكتاب من يستخدم مصطلح التقييم وهناك من يستخدم مصطلح 
يمة الخصوم؛ التقويم، والأصح هو مصطلح التقييم فهو الملائم عند الحديث عن قيمة المؤسسة، قيمة الأصول أو ق

.أما التقويم فيلائم حالات أخرى، كما أن التقويم يعني التعديل ويحتاج لمعيار أو أساس ثابت يتم الاستناد إليه

أما فيما يخص القياس والتقييم فيستخدمان للتعبير عن نفس المفهوم، فالقياس هو عملية المطابقة بين 
الجانب الكمي (ما التقييم فهو قياس الخواص المالية ؛ أ)جانب كمي ونوعي(خصائص مجال وخصائص مجال آخر 

ذا يعتبر القياس مفهوما أوسع من التقييم، إذ يمكن أن يكون للقياس العديد من الخواص). فقط للقياس ، )1(و
هذه الأخيرة يمكن أن تكون كمية أو نوعية عكس التقييم الذي يهتم بالخواص الكمية فقط، لذا سوف يتم 

.التقييم لأنه أدق من مصطلح القياس الذي يشمل العديد من الخواصاستخدام مصطلح 

وفيما يخص التقدير فإنه يختلف عن التقييم والقياس، كون المفهومين الأخيرين يعتمدان على إطار محدد 
ومتفق عليه، أما التقدير فيتم بصفة جزافية دون الاعتماد على إطار محدد فهو عبارة عن توقعات، ويتم من طرف 

م تقديم تقديرات لقيم الأصول أو الخصوم ويتم اللجوء للتقدير في حال عدم إمكانية تقييم الأصل . خبراء بإمكا
من خلال قواعد التقييم المتفق عليها، كتقدير قيمة العقار من طرف خبير عند تعذر الحصول على القيمة العادلة 

وهناك خلاف فيما .تبقيةقيمته المعمر الإنتاجي للأصل أو تقدير الكتوقعات  العديد من الالمحاسبة تتضمنكما له؛
:)2(التقييم المحاسبي أم لا، وفي هذا الصدد توجد ثلاث آراءعمليةيخص اعتبار التقديرات جزءا من

27. ، ص2007الإسكندرية،الجامعية،الدار، الجزء الثاني،القياس والإفصاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكية: المحاسبةنظريةلطفي، أحمدالسيدأمين)1(
120-119. ص.، ص2004، ، الطبعة الأولى، دار وائل، عمانلات القياس والعرض والإفصاحالتأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجامحمد مطر، )2(
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رأي متحفظ، يعارض بشدة اعتبار التقدير جزءا من التقييم، لأن هذا الأخير يتطلب حدوث :الرأي الأول.1
.، أما التقدير فيقوم على توقعات بخصوص أحداث مستقبلية غير مؤكدة)مبدأ التحقق(عملية تبادل فعلي 

لا يشترط حدوث عملية تبادل لصحة عملية التقييم، فالتقدير جزء من عملية التقييم المحاسبي، :الرأي الثاني.2
.حيث أن عملية التبادل لا تكون لقيم بل ينحصر دورها في الكشف عن هذه القيم

، حيث تعتبر أن عملية التقدير (AAA)رأي وسط بينهما، تبنته الجمعية الأمريكية للمحاسبة :ثالثالرأي ال.3
جزء من عملية التقييم المحاسبي بشرط توفر مقاييس للخطأ المحتمل في التقديرات، لأن التقدير عبارة عن تقييم 

.باشرة وموضوعية بين القيم والخواصولكن بمدى خطأ أكبر، لانعدام الوسيلة الكفيلة لإجراء عملية مقارنة م

ويمكن القول أن الرأي الثالث هو الرأي الراجح لأن الممارسة المحاسبية تستخدم التقدير بشكل واسع، 
**(IAS 8)أدرج التغير في التقديرات المحاسبية في المعيار الدولي *(IASB)حتى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

أما المبررات التي يتم تبنيها لاستبعاد التقدير من . ، التغير في التقديرات والأخطاء المحاسبيةالطرق المحاسبيةالخاص ب
عملية التقييم المحاسبي، فترجع إلى بعض المبادئ المحاسبية التي أصبحت لا تلائم التطورات الاقتصادية الحديثة 

.إلخ...ومتغيرات البيئة الحالية كمبدأ التحقق ومبدأ التكلفة التاريخية

أساليب التقييم المحاسبي: الفرع الثالث

وفي المفهوم العام للقياس تتمثل أساليب التقييم في النظم أو الطرق التي يمكن من خلالها تقييم الأشياء،
:)1(يتم استخدام خصائص نظام الأعداد الحقيقية كأساس لتبويب أساليب القياس، هذه الخصائص هي

خاصية ترتيب الأعداد؛-
ة ترتيب الفروق بين الأعداد؛خاصي-
.خاصية توفر نقطة الأصل-

:)2(وانطلاقا من هذه الخصائص يمكن تبويب أساليب القياس في المفهوم العام كالآتي

الذي لا يتوفر على أي خاصية من خصائص الأعداد الحقيقية السابقة، وفي ظل هذا :القياس الاسمي-
اء والظواهر، كما يمكن التعبير عنها من خلال الوصف الأسلوب يتم استخدام الأرقام لتمييز الأشي

الإنشائي، وكمثال على أسلوب القياس الاسمي استخدام أرقام الحسابات للتمييز بين عناصر القوائم المالية، 
والإفصاح عن المعلومات غير الكمية المهمة نسبيا في شكل ملاحظات مرفقة بالقوائم المالية؛

* IASB : International Accounting Standards Board
** IAS : International Accounting Standards

64. ، صمرجع سابقالشيرازي، مهديعباس)1(
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ظرية التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم الماليةدراسة أثر التضخم على النبالرقي، تيجاني)2(
91. ، ص2006، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف،)غير منشورة(
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تضمن ترتيب الأشياء وفقا لخاصية أو صفة معينة، لذا يتوفر هذا الأسلوب الذي ي:القياس الترتيبي-
للقياس على خاصية التمييز وخاصية الترتيب، ومثال ذلك ترتيب الأصول حسب درجة السيولة وترتيب 

الخصوم حسب درجة الاستحقاق؛

يع الخصائص الذي يعبر عن خصائص الأشياء بالأرقام، لذلك فهو يتميز بتوفر جم:القياس العددي-
السابقة، ما عدا خاصية نقطة أصل متميزة، ولا يكتفي بتمييز الأشياء وترتيبها حسب درجة أهميتها فقط، 

بل يسمح أيضا بقياس الاختلافات في الأهمية النسبية مما يسمح بإجراء بعض العمليات الحسابية؛

.وفر على جميع الخصائص السابقةالذي يعتبر أقوى الأساليب وأقلها تشتتا، لأنه يت:القياس النسبي-

وبالتالي يمكن القول أن القياس العددي والقياس النسبي يسمحان بقياس الخواص الكمية، أما القياس 
ال المحاسبي، فإن أسلوب. الاسمي والقياس الترتيبي فيسمحان بقياس الخواص النوعية التقييم الملائم يعتمد أما في ا

:)1(لتقييم والأفق الزمني لعملية التقييم، وتوجد ثلاث أساليب للتقييم المحاسبيعلى عدة عوامل كالغرض من ا

تتحدد نتيجة التقييم المحاسبي وفق هذا الأسلوب بطريقة مباشرة، دون إجراء أي ):المباشر(التقييم الأساسي .1
ل مباشرة عمليات حسابية أو علاقات رياضية أو استخدام أي وسائط أخرى، ومثال ذلك قياس تكلفة أص

الات التي تستخدم التقييم المباشر .من الفاتورة، ويعتبر التبويب المحاسبي أوسع ا

يعتمد على استخدام العلاقات الرياضية أو النماذج الكمية، أو أي وسائط ):غير المباشر(التقييم المشتق .2
نتائج التقييم المباشر  أخرى لتقييم الصفات لتعذر تقييمها بشكل مباشر، ويعتمد التقييم المشتق على

.كمدخلات، وكمثال على التقييم المشتق استخدام نموذج القيمة الحالية المخصومة

يختلف عن التقييم المشتق، كونه يفتقر إلى العمليات والنماذج التي يستخدمها التقييم :التقييم التحكيمي.3
وأعمليات أي تحكيميا إذا لم توجد الأحكام الشخصية، ويكون التقييمو المشتق، مما يجعله عرضة للتحيز 

معايير موضوعية للحكم على صحته، وبالتالي تزداد الخلافات حول أي لم تتوفر قواعد مقبولة تحكمه، أو
ومن هذا المفهوم الموجز يمكن القول أن التقييم التحكيمي يعبر عن عملية التقدير . المحصل عليهانتائجال

.مد على أي قواعد أو مبادئ تبرره أو تحكمه فهو عبارة عن توقعاتالمحاسبي، فالتقدير أيضا لا يعت

الجوانب المختلفة للتقييم المحاسبي: المطلب الثاني

.هذا المطلب بعض الجوانب المهمة والأساسية في التقييم المحاسبييتضمن

أغراض التقييم المحاسبي: الفرع الأول

:ساسية في المحاسبة وتتمثل أهم أغراضها فيتعتبر عملية التقييم المحاسبي من الوظائف الأ

117-116.ص.مرجع سابق، صمحمد مطر،)1(
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تحديد قيمة الثروة.1

تشمل الثروة جميع الحقوق والموجودات التي تراقبها المؤسسة في لحظة زمنية معينة مطروحا منها جميع 
الالتزامات عليها، وبمعنى آخر فإن الثروة تعبر عن صافي قيمة أصول المؤسسة في تاريخ معين، هذه الثروة لا تظل
ساكنة نظرا لنشاط المؤسسة المستمر، ويعتبر تقييم الثروة من أهم الأهداف المحاسبية والتي يعبر عنها بقائمة المركز 

.يتسنى تقييم ثروة المؤسسة ومتابعة تطورها لابد من القيام بالتقييم المحاسبي باستمرارتى، وح)1(المالي

تقييم أداء المؤسسة.2

ة وهناك من يركز على تقييم الدخل، وفي الحقيقة هناك ارتباط بين هناك من يركز على تقييم الثرو 
المفهومين؛ فالدخل يتمثل في زيادة الموارد الاقتصادية المتدفقة للمؤسسة عن الموارد الخارجة منها، مما يعني الزيادة في 

ذا يحدد الدخل قيمة التغيرات في الثروة الناتجة عن عمليات المؤسسة ا، و كن أن يتحدد الدخل وفق يم؛ و )2(ثرو
مدخل العمليات من خلال المقابلة بين الإيرادات والمصاريف، مما يتطلب تقييم الإيرادات والمصاريف، أو وفق 

اية الفترة، لذا لابد من تقييم الأصول .مدخل الأصول من خلال التغير في صافي الأصول بين بداية و

ستغلال الأمثل لهاتقييم الموارد التي تحقق الدخل وتأمين الا.3

ا المصدر الأساسي  لضمان استمرار تدفق الدخل يجب الاهتمام بالموارد الاقتصادية وصيانتها، لأ
لتجنب أي انخفاض في تدفقه، كما يتضمن التقييم المحاسبي دراسة الفرص البديلة لاستثمار هذه الموارد ،للدخل

من إجراء عملية التقييم المحاسبي للموارد الاقتصادية في فترات ومن أجل تحقيق الغرضين السابقين لابد . بعائد أكبر
.)3()القيمة الزمنية للنقود(منتظمة وباستمرار، ويجب أن تراعي عملية التقييم المحاسبي العامل الزمني 

عرض المركز المالي على المستخدمين.4

المؤسسة ومركزها المالي، اتخاذ المعلومات المحاسبية، لأغراض تقييم أداءتوصيلمن بين وظائف المحاسبة 
؛ لذا لابد من التقييم السليم لبنود القوائم المالية، لتوفير معلومات ملائمة )4(القرارات والرقابة على الإدارة

.للمستخدمين عن أداء المؤسسة ومركزها المالي والتغيرات فيهما

الخاصية المعنية بالتقييم المحاسبي: الفرع الثاني

ة إلى توفير معلومات صادقة، ملائمة ومفيدة للمستخدمين حول الأحداث الاقتصادية دف المحاسب
، الخصوم، بالأصولللمؤسسة، وتعتبر هذه المعلومات مخرجات عملية التقييم المحاسبي الذي يتحدد نطاقه 

كميا، السابقةالعناصرتقييملكي يمكن ف؛ ويستخدم التقييم المحاسبي الأساليب الكمية، و الإيرادات والمصاري

82. ، ص2008، الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية چورچ عوضمبادئ المحاسبة المالية، وآخرونمرعيعبد الحي عبد الحي)1(
83.، صنفس المرجع)2(
330-329.ص.كمال عبد العزيز النقيب، مرجع سابق، ص)3(
418.، صمرجع سابقهندريكسن، . إلدون س)4(
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المعنية ة يالقيمة الاقتصادية الخاصوتعتبر. المحاسبيللتقييماملائماوجود خاصية مشتركة بينها تكون أساسمن لابد 
:)1(الأخرى، هذه الميزات تتمثل فيها باقي الخصائصلتمتعها ببعض الميزات التي لا تمتلكبالتقييم المحاسبي،

لمؤسسة؛بالنسبة لاتعتبر موردالأشياء النافعة التي كللدىمشتركة و كمي الللتقييمةبلاق-
والمنفعة الحاضرة والمستقبلية؛بالندرةترتبط منافع مستقبلية، كما لحصول على لالحاليةمقياس للتضحيات -
.قتصاديةالاقيمة الالمتوقعة والتي تنعكس في تهامنفعمن خلالتمكن المفاضلة بين الأشياء -

ن التقييم المحاسبيمضمو : الفرع الثالث

تحديد القيمة الاقتصادية أجل نتعتبر القيمة الاقتصادية الخاصية الأساسية المعنية بالتقييم المحاسبي، وم
)2(:المحاسبيجانب الكميات، وجانب الأسعار؛ لذا يتضمن التقييم: جانبين أساسيينلابد من تحديد 

تحديد الكميات.1

الذي يمثل امتدادات مكانية وزمانية للأشياء لكم المتصل، الكميات عملية تحويل ايقصد بتحديد 
موضوع القياس إلى إشارات أو رموز مكانية وزمانية، مصاغة في صورة عددية يطلق عليها الكم المنفصل، أي 

.إلخ...التعبير عن الشيء محل التقييم كميا انطلاقا من الخاصية التي تم اختيارها لتمثيله كالوزن أو الطول

الأسعارتحديد.2

يتضمن تحديد الأسعار التعبير عن الوحدة المستخدمة في تقييم الكميات بوحدة النقد، مع ملاحظة أنه 
:)3(يمكن أن يكون لنفس الكمية من السلع أو الخدمات قيمتين مختلفتين وذلك راجع إلى مستويين

كوسيط في عملية ظرا لخصائصهان، للتقييم المحاسبيلائمة المتعتبر النقود الوحدة :التقييموحدة مستوى -
وهو ثبات وحدة النقد مما ، التقييمشروط أهمتحقق أحدحيث كانت ، لهامقياس للقيمة ومستودع التبادل، 

أدى إلى توفر خاصية التجانس، لكن مع مرور الوقت فقدت دلالتها ومصداقيتها في القوائم المالية نتيجة 
حيث يتم تجميع عدم توفر خاصية التجانس، لفي استخدامها عن ذلك خطأ جوهري نتج،الأسعارلتغيرات

التي تفترض ثبات الاسميةالنقدرائية مختلفة؛ لذلك يمكن أن نميز بين وحدة شوحدات ذات قوة بمقيمةبنود 
.للأسعارفي المستوى العامالتي تراعي التغيرات الحقيقيةالقوة الشرائية للنقود، ووحدة القوة الشرائية 

ويتم اختيار يمكن التمييز بين الأساس التاريخي والأساس الجاري، ):التقييمأساس(واص القيمة مستوى خ-
.المحاسبيةاتأثرها على جودة المعلومالخاصية التي تكون موضوعا لعملية التقييم بمراعاة 

بالمزج بين وحدة وأساس التقييم، يمكن الحصول على أربع صفات يمكن أن تكون موضوعا لعملية 
:ويمكن توضيحها من خلال الجدول الآتي،التقييم المحاسبي

93.مرجع سابق، ص،ة التقليدية للمحاسبة مع نموذج مقترح لاستبعاد أثر التضخم على القوائم الماليةدراسة أثر التضخم على النظريتيجاني بالرقي،)1(
94.، صنفس المرجع)2(
53-52. ص.، ص2003وائل، عمان، ، الطبعة الأولى، دار بدائل القياس المحاسبي المعاصرحنان، حلوةرضوان)3(
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الصفات التي يمكن أن تكون موضوعا لعملية التقييم المحاسبي:)1-1(الجدول 

حقيقيةوحدة القوة الشرائية الالاسميةالنقدوحدة 

التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام للأسعارالتكلفة التاريخيةأساس تاريخي

القيمة الجارية المعدلة بالمستوى العام للأسعارالقيمة الجاريةأساس جاري

، الطبعة الأولى، دار وائل، بدائل القياس المحاسبي المعاصرحنان، حلوةرضوانمن إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
2003عمان،

خطوات التقييم المحاسبي: الفرع الرابع

:)1(سبي عدة خطوات وهيتتضمن عملية التقييم المحا

تحديد موضوع التقييم.1

إلخ التي يمكن أن تكون ...أي تحديد بنود القوائم المالية كالأصول، الخصوم، المصاريف أو الإيرادات
عناصر تمثل مقاييسا للقيمة في نقطة :قسم إلىنموضوعا للتقييم المحاسبي لارتباطها باحتياجات المستخدمين؛ وت

).بنود قائمة الدخل(وعناصر تمثل مقاييسا للتغير في القيمة خلال فترة زمنية ،)ائمة المركز الماليبنود ق(زمنية معينة 

تحديد توقيت الاعتراف بالأحداث الاقتصادية.2

تمثل عملية الاعتراف المحاسبي بأثر الأحداث الاقتصادية بمثابة تسجيل للبنود المترتبة عنها، وبالتالي 
أو مصاريف؛ فالاعتراف بالبند يتطلب ذكر وصفه تالمالية كأصول، خصوم، إيراداإدراجها ضمن بنود القوائم

.وقيمته، ثم بعد ذلك متابعة التغيرات التي تطرأ عليه حتى الاستغناء عنه وخروجه من القوائم المالية

تحديد الخصائص الواجب إخضاعها للتقييم.3

.كما أوضحنا سابقا توجد العديد من الخصائص

التقييم المستخدمةتحديد وحدة.4

تستخدم وحدة النقد في المحاسبة كوسيلة للتعبير عن خصائص الشيء الخاضع للتقييم، وهنا أيضا يجب 
.النقد الحقيقيةووحدة ) القانونية(المفاضلة بين وحدة النقد الاسمية 

، مقياس مناسب الخاصية محل التقييم: وبالتالي فإن التقييم المحاسبي يقوم على أربع أركان أساسية وهي
.لهذه الخاصية، نوع وحدة التقييم المميزة لهذه لخاصية، إضافة إلى ضرورة وجود شخص يقوم بعملية التقييم

27-26.ص.مرجع سابق، ص،القياس والإفصاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكية: المحاسبةنظريةأمين السيد أحمد لطفي،)1(
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إطار عملية التقييم المحاسبي: المطلب الثالث

.يقصد بالإطار المرتكزات التي تقوم عليها عملية التقييم المحاسبي

معايير التقييم المحاسبي: الفرع الأول

ليست عملية جزافية بل تستند إلى إطار معين وجود نظام يحكمها، فهيالتقييم تتطلب عملية 
المعايير هي التي تربط الوظيفة يوجهها، يبررها ويميزها أيضا عن عملية التقدير التي لا ترتكز على أي قواعد، و 

دف توفير معلومات التوصيلللقياس و بالهدف أو تعمل على التوفيق بين الأداة والغاية، وباعتبار المحاسبة نظام
التي قدمتها ؛ وتعتبر معايير التقييم)1(التوصيلتتعلق بالتقييم وأخرى تتعلق باملائمة وصادقة، فإن هناك معايير 

:)2(فيالجمعية الأمريكية للمحاسبة من أفضل ما يوجد في الفكر المحاسبي وتتمثل 

الصلاحية للغرض المستهدف.1

ا الإيضاحية يقتضي هذا المعي ار أن تكون المعلومات المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا من حيث قدر
ولما كانت المعلومات المحاسبية تخدم أهدافا متعددة . ودرجة تأثيرها على الهدف الذي يتم إعدادها من أجله

م تباينا شديدا، فإن الأمر يتطلب افتر  اض أهداف معينة ومحددة موعات مختلفة من المستفيدين تتباين احتياجا
حقيقة المركز المالي هما الهدفان الأساسيان الواقع إذ يفترض أن الربح وإظهار يرغب في تحقيقها، وهذا ما يحصل في 

.من القياس المحاسبي

القابلية للتحقق.2

، ولها موحدة، لذا ينبغي أن يكون لها دلالات محددة و أساسا لاتخاذ القراراتالمحاسبيةتعتبر المعلومات
استقلالها الذاتي بصرف النظر عن شخصية معدها والمستفيد منها، فتتعدد الدلالات يعني انحرافا عن هذا المعيار، 

ا استناد المعلومات يتمثل في توفر مجموعة من ،إلى مصدر موثوقالمحاسبيةغير أن التطبيق العملي يفسرها بأ
مع وجود درجة ومطابقتها للمصدر، وع إليها للتحقق من صحتها يمكن الرجالمستندات والإجراءات المدونة التي 

.المحاسبيالتقييموإجراءات عالية من الإجماع والاتفاق عليها بين أشخاص مستقلين يستخدمون نفس طرق 

الالتزام بالموضوعية.3

موعة معينة من أصحاب ا لمصالح يجب أن تكون البيانات والمعلومات المحاسبية واقعية، وغير منحازة 
وحيادية ومستنده إلى ةم الشخصياحكفي المؤسسة على حساب مجموعة أخرى، ويجب أن تكون بعيدة عن الأ

).قاعدة وجود الدليل الموضوعي(مصادر حقيقية، كما يجب أن تبنى على مقاييس اقتصادية موضوعية 

30-29. ص.، ص2003الجديدة، الإسكندرية، ، دار الجامعة مقدمة في أصول المحاسبة الماليةبدوي،عباسومحمدمرعيالحيعبد)1(
33-32-31: نفس المرجع، ص)2(
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القابلية للقياس الكمي.4

عبير عن الأحداث الاقتصادية للمؤسسة، وبالتالي يستخدم التقييم المحاسبي أساليب القياس الكمي للت
فإن الأحداث الاقتصادية التي لا يمكن التعبير عنها كميا بوحدة النقد يتم استبعادها من مجال التقييم المحاسبي، 

.لأن استخدام مقاييس أخرى للتعبير عنها يؤدي لعدم التماثل وعدم التجانس بين بنود القوائم المالية

قيود أو محددات التقييم المحاسبي: يالفرع الثان

يعتبر الغرض الأساسي للمحاسبة هو توفير معلومات ملائمة تلبي احتياجات المستخدمين، غير أنه 
وقابلية المعلومات المحاسبية الناتجة عنه للتحقق ، توجد بعض القيود تحد من دقة التقييم المحاسبي وموضوعيته

ت وإصدار الأحكام وإعداد التنبؤات والرقابة، أي أن القيود تحد من تحقيق معايير والاعتماد عليها في اتخاذ القرارا
:التقييم سابقة الذكر، وتتمثل هذه القيود في

عدم التأكد.1

ينتج عدم التأكد عن حاجة التقييم المحاسبي لإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل الذي يتصف بالغموض، 
ذي يقضي بتحديد الدخل دوريا لأغراض الإفصاح المحاسبي، يتطلب تبني فالمؤسسة مستمرة لكن مبدأ الدورية ال

بعض الافتراضات من أجل التخصيص المنطقي على أساس التوقعات المرتبطة بالمستقبل، كما أن التعبير النقدي 
.)1(التي تختلف درجة الاعتماد عليها،عن الثروة يأخذ في الاعتبار بعض المقادير غير المؤكدة في المستقبل

الخلو من التحيز.2

يعتبر تحديد درجة تحيز التقييم المحاسبي أمرا صعبا في مجال المحاسبة رغم أنه قد يكون كبيرا، نظرا لطبيعة 
؛ ويعني التحيز أن المعلومات الناتجة عن عملية التقييم المحاسبي )2(المحاسبة من جهة وعملية التقييم من جهة أخرى

.ي أنه تم إعدادها بمراعاة جوانب دون مراعاة جوانب أخرىلا تتصف بالحياد والعدالة، أ

حدود وحدة النقد.3

حد قابلية الأحداث الاقتصادية للتقييم، : تضع وحدة النقد حدين أساسيين على عملية التقييم المحاسبي
لمعلومات فمن جهة يقتصر العمل المحاسبي على إنتاج معلومات كمية، وبالتالي يستبعد بعض ا. وحد وحدة التقييم

المهمة لأنه لا يمكن التعبير عنها بوحدة النقد، ومن جهة أخرى فمن الضروري أن تتصف أي وحدة للتقييم 
، فإن القوائم المالية أصبحت مجرد تجميعات )3(بالثبات، وبما أن النقود التي يتم قياسها بالقوة الشرائية غير ثابتة

.لعناصر تم تقييمها بوحدات نقدية غير متجانسة

134- 133.ص.ص، سابقع مرجهندريكسن، . إلدون س)1(
135.سابق، صوليد ناجي الحيالي، مرجع)2(
404. ، صمرجع سابق، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييررضوان حلوة حنان، )3(
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)التحفظ(الحيطة والحذر .4

يحد هذا القيد من البدائل المتاحة لإجراء عملية التقييم المحاسبي ويحصرها في بديلين أو ثلاثة على 
ذا يتم استبعاد بديل معين حتى  فمثلا ينص هذا المبدأ على الاعتراف . لو كان مناسبا لغرض التقييمو الأكثر، و

ا وتسجيلها سواء كانت والخسائرجيلها، أما المصاريفالمحققة فقط وتسوالمكاسب بالإيرادات  فيجب الاعتراف 
محققة أو محتملة، وهذا ما يبرر تشكيل المخصصات والمؤونات للعديد من الأصول، كما يضع قيودا على تقييم 

حالة ، واعتبار أن الأصول فيحتى ولو كان احتمال تحققها ضعيفاالدخل والأصول من خلال الاعتراف بالخسائر 
وخلاصة القول أن هذا المبدأ يؤدي إلى حدوث أخطاء في التقييم المحاسبي ويؤدي إلى التأثير سلبا . تدهور مستمر

ا لا تمثل الواقع الاقتصادي بصدق .على قيمة المعلومات المحاسبية ويجعلها غير ملائمة لاتخاذ القرارات، لأ

تحيز التقييم المحاسبي: الفرع الثالث

يز أن المعلومات المعروضة لا تتوفر على خاصيتي الحياد والعدالة، ويعبر على مدى قدرة طريقة يعني التح
:ويمكن توضيح تحيز التقييم من خلال الشكل الآتي. )1(التقييم على تقديم وصف دقيق للخاصية محل التقييم

التحيز وقابلية التحقق في التقييم المحاسبي:)5- 1(الشكل 

بتصرف72. ، ص1990، الطبعة الأولى، ذات السلاسل، الكويت، نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، :المصدر

أكثر قابلية للتحقق لأنه ) ب(، يتضح أن نظام التقييم )ب(و) أ(من الشكل وبالمقارنة بين النظامين 
، ورغم 2خاص، حيث لا تبتعد كثيرا عن متوسطها سأقل تشتتا، فهناك تقارب في النتائج بين العديد من الأش

أما نظام . 3أكثر بعدا عن القيمة الحقيقية س2يعتبر أكثر تحيزا لأن متوسط النتائج س) ب(ذلك فإن نظام التقييم 
نه ، لكنه أقل قابلية للتحقق لأ1فيعتبر أقل تحيزا لأنه يعطينا متوسطا س أقل بعدا عن القيمة الحقيقية س) أ(التقييم 

138. ، صسابقمرجع هندريكسن، . إلدون س)1(

)أ(م تقييم نظا

س 1س

)ب(نظام تقييم 

2س3س
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يتسم بالتشتت، فهناك تباعد في النتائج بين العديد من الأشخاص، فمعظم النتائج تبتعد كثيرا عن متوسطها س؛ 
.والمشكل هنا يكمن في تحديد القيمة الحقيقية، حيث لا توجد طريقة متفق عليها لتحديدها وتخضع للتقدير

Ijiri)(" جديك"و" إيجيري"وقد عرف كل من  & Jaedicke ا درجة ) إمكانية الاعتماد(الثقة على أ
الموضوعية أو قابلية التحقق زائد عامل التحيز، واقترحا استخدام متوسط مربع الأخطاء كمقياس إحصائي للثقة،  
ويعبر عن الأخطاء بالفروق بين نتائج التقييم والقيمة الحقيقية، لكن يبقى المشكل دائما في تحديد القيمة الحقيقية، 

من الأفضل أن نحكم على إمكانية التحقق والتحيز بانفصال ثم نقيم التبادلات بينهما مع الأخذ لذلك قد يكون
.)1(في الاعتبار طبيعة المعلومات وملاءمتها للتنبؤ

:)2(عن هذا الرأي بالمعادلتين الآتيتين" الشيرازي"وقد عبر 

.القيم المحصل عليهاهي خاصية قابلية التحقق من :محيث 

مصادر تحيز التقييم المحاسبي.1

ا الرئيسية، التي تضم  لتحديد مصادر تحيز التقييم المحاسبي من الأفضل تحليل عملية التقييم إلى مكونا
:أربع مكونات وذلك كما يوضحه الشكل الآتي

مكونات عملية التقييم المحاسبي:)6- 1(الشكل 

136. ، ص2007، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، نظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي، :المصدر

من الشكل نلاحظ أن الشخص القائم بعملية التقييم المحاسبي يقوم بتحديد الأحداث الاقتصادية 
فق نظام معين ليحصل على قيم محاسبية بالمؤسسة، والتي تعتبر مدخلات عملية التقييم، ثم يقوم بتقييمها و ةرتبطالم

139.، صسابقمرجع هندريكسن، . إلدون س)1(
72.سابق، صمرجع عباس مهدي الشيرازي،)2(

)مخرجات عملية التقييم(القيم المحاسبية 

الشخص القائم بعملية التقييم المحاسبي

مجموعة المفاهيم، المبادئ، القواعد، المعايير والقيود التي تحكم 
تقييمعملية التقييم ثم طرق وأساليب تنفيذ التقييم ووحدات ال

النظام المحاسبي للتقييم

تقييم (تتمثل في عمليات مالية حدثت فعلا بين المؤسسة والغير 
)تقييم مستقبلي(، أو في فرص مستقبلية يتوقع حدوثها )تاريخي

)مدخلات عملية التقييم(أحداث اقتصادية 

)1س-س (=ت ..................... مقياس التحيز 
ت+م =ع ........ درجة الاعتماد على المقاييس 
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: ، ومن هنا يتضح أن مكونات التقييم المحاسبي التي يمكن أن تتسم بوجود تحيز هي)مخرجات عملية التقييم(
:)1(الشخص القائم بالتقييم ونظام التقييم، وبالتالي يمكن أن نميز المصادر الآتية لتحيز التقييم المحاسبي

المحاسبي التقييم الذي يحكم ترتبط أسبابه بالإطار :قواعد التقييم المحاسبيالتحيز الذي يكون مصدره -
.إلخ...، التحققوطرق وأساليب تنفيذه كمبدأ التكلفة التاريخية، فرض ثبات وحدة النقد، التحفظ

يمكن أن يكون هذا التحيز مقصودا أو غير :التحيز الذي يكون مصدره القائم بعملية التقييم المحاسبي-
ود، ويعبر عنه باختلاف نتائج التقييم بين العديد من الأشخاص، ومثال ذلك استخدام نفس القاعدة مقص

على عمره الإنتاجي، فالنتائج قد تختلف بين الأشخاص الثابت لتوزيع تكلفة الأصل ) القسط الثابت مثلا(
م للعمر الإنتاجي والقيمة المتبقية للأصل والمنافع التي .ها في كل دورةنفاديمكن استبسبب اختلاف تقديرا

ومعنى ذلك أنه تحيز ):التحيز المشترك(التحيز الذي يكون مصدره قواعد التقييم والقائم بعملية التقييم -
.ناشئ عن تحيز شخص يقوم بعملية التقييم باستخدام قاعدة تقييم متحيزة هي الأخرى

أشكال تحيز التقييم المحاسبي.2

وجهة نظر القائم بالتقييم المحاسبي، وجهة نظر : عدة عوامل أهمهايتوقف شكل تحيز التقييم على
الملاءمة الاهتمام مالمحاسبي عندما يولي المستخدنتائجه والغرض من استخدامها؛ فشكل تحيز التقييمممستخد

عندما عندما يولي الموضوعية الاهتمام الأكبر، كما أن شكل تحيز التقييمالأكبر يختلف عن شكل تحيز التقييم
.يكون الغرض من المعلومات هو اتخاذ قرارات الاستثمار يختلف عنه عندما يكون الغرض منها هو الرقابة الداخلية

يرتبط هذا التحيز بدقة مخرجات عملية التقييم المحاسبي، الذي يكون متحيزا كلما وجد فرق :تحيز الموضوعية-
دث، وينشأ نتيجة نقص موضوعية القائم بالتقييم، نقص أو اختلاف بين نتيجة التقييم والقيمة الفعلية للح

، ويمكن تجنبه بتمتع العناصر السابقة بالموضوعية الكاملة، وهذا صعب )2(موضوعية نظام التقييم أو كليهما
.التحقيق لوجود حالات تتطلب التقدير وبعض المبادئ التي لا يمكن التخلي عنها حتى ولو كانت غير موضوعية

ومن أجل )3(ترتبط الملاءمة بجودة المعلومة بالنسبة لمستخدم معين في سياق معين للاستخدام:مةتحيز الملاء-
كما ينشأ . تحقيق غرض معين، وبالتالي ينشأ تحيز الملاءمة عندما لا تلبي نتائج التقييم احتياجات مستخدميها

؛ ومن الصعب )4(المعلوماتمنان العديدفي مرحلة التجميع لأن هذه العملية تنقص من قيمة القوائم المالية لفقد
.خلو التقييم المحاسبي من هذا الشكل للتحيز نظرا لتعدد احتياجات المستخدمين واختلافها

140-136- 135:محمد مطر، مرجع سابق، ص)1(
142.سابق، صمرجع وليد ناجي الحيالي، )2(

)3(  Aoumeur AKKI ALOUANI, Crise financière : l‘information comptable est-elle coupable ?, Colloque international sur :
la crise financière internationale, ralentissement économique mondial et effets sur les économies euro-maghrébines, 10-11
Octobre 2009, Université de BEJAIA,  p. 16

144-143.ص.سابق، صمرجع محمد مطر، )4(
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يعتبر محصلة جميع أشكال التحيز التي يمكن أن تنشأ خلال عملية التقييم المحاسبي، وينشأ :تحيز الموثوقية-
ستوى معين من الموثوقية، يمكن الاعتماد عليها لإجراء التنبؤات أو عندما لا يمكن توفير قياسات محاسبية بم

المعلومات بمستوى الثقة ةوترتبط موثوقي. تقييمها، فبناء نموذج للتنبؤ يتطلب توفر معلومات موضوعية وملائمة
ذا كان يتفق دقيقا إ) المحاسبي(الذي تتمتع به والذي يمكن ترجمته من خلال درجة دقتها، ويكون التمثيل المالي 

؛ ولو تتبعنا تحيز الموثوقية في عملية التقييم المحاسبي لوجدنا أن أسبابه قد )1(مع الحقائق الاقتصادية التي يعبر عنها
تحيز (وإما عن خطأ في مرحلة المعالجة والتشغيل ) تحيز الموضوعية(تنشأ إما عن خطأ في القياسات الأساسية 

.)2()تحيز الموضوعية وتحيز الملاءمة(حلتين ، وإما عن أخطاء في المر )الملاءمة

وفي الأخير بقي أن نشير إلى شكل آخر من التحيز، والذي لا يكون مصدره القائم بعملية التقييم 
."تحيز متخذ القرار"المحاسبي أو نظام التقييم المحاسبي، وإنما يرتبط بمستخدم القياسات المحاسبية ويسمى 

قتصادية المعنية بالتقييم المحاسبيالأحداث الا: المطلب الرابع

الأحداث والعمليات ؛ وتعتبرالمصاريفو الإيرادات،الخصوم، بالأصوليتحدد نطاق التقييم المحاسبي 
ا مصدر )المركز المالي(والظروف مصدرا للتغيرات التي تطرأ على الأصول، الخصوم وحقوق الملكية  ا؛ كما أ

، لذا فإن التقييم المحاسبي يرتكز على تحديد )الأداء(تعبر عن دخل المؤسسة لتدفقات الإيرادات والمصاريف التي 
الأحداث، العمليات والظروف؛ ثم تقييم آثارها على بنود القوائم المالية ليتم بعد ذلك الإفصاح عنها 

.للمستخدمين

التمييز بين الأحداث، العمليات والظروف:  الفرع الأول

كل من الأحداث والعمليات والظروف، فغالبا ما يتم استخدم أحد هذه هناك تقارب كبير بين مفاهيم  
المصطلحات للتعبير عن المفهومين الآخرين، وهذا غير صحيح دائما فهناك اختلاف بينها، وحتى يمكن التمييز 

.)3("الشيرازي"فيما بينها قد يكون من الأفضل التطرق إلى مفاهيمها حسب 

الأحداث.1

بارة عن وقائع ذات تأثير على المؤسسة، ويمكن التمييز بين الأحداث الداخلية الأحداث الاقتصادية ع
وهي الوقائع التي تحدث داخل المؤسسة ولا تسهم في حدوثها إلا المؤسسة؛ والأحداث الخارجية التي تنتج من 

هوم الأحداث تفاعل المؤسسة مع بيئتها الخارجية، وتسهم في حدوثها المؤسسة وأطراف خارجية أخرى؛ أي أن مف
.يشمل كل ما يمكن أن يؤثر على المؤسسة خلال فترة زمنية معينة، سواء في بيئتها الداخلية أو الخارجية

(1) Aoumeur AKKI ALOUANI, Op.Cit., p. 16
145.وليد ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص)2(
272- 271.ص.سابق، صمرجع مهدي الشيرازي، عباس )3(
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الظروف.2

تشير الظروف إلى نشوء حالة استثنائية، ينتج عنها أوضاعا معينة لها تأثير جاري أو مستقبلي على 
ا تنطوي على مكاسب جارية أو احتمالية  المؤسسة؛ وقد تكون هذه الظروف مواتية، أي في صالح الم ؤسسة لأ

ا تنطوي على خسائر جارية أو محتملة؛ ومن هنا  كحالة المطالبات القضائية، وقد تكون في غير صالح المؤسسة لأ
يفهم أن الظروف هي أحداث عامة تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية، لا يمكن للمؤسسة المساهمة أو التحكم 

.فيها

ياتالعمل.3

العمليات هي نوع من الأحداث الخارجية، وتقسم إلى عمليات تبادلية أين يتم تحرك القيم في اتجاهين 
البيع عمليات ك،مختلفين، وتسمح الحصول على أصول أو تحمل التزام مقابل أصول أو التزامات أخرى أو العكس

مح الحصول على أصول أو تحمل التزامات دون والشراء، وعمليات تحويلية أين يتم تحرك القيم في اتجاه واحد، وتس
.أي مقابل، كالحصول على إعانة أو تقديم تعويضات قضائية لطرف معين

لأنه يشمل جميع الوقائع التي تشهدها المؤسسة وتؤثر ،مما سبق يمكن القول أن مفهوم الأحداث أشمل
.مفهومي العمليات والظروفأيضاعليها، فمفهوم الأحداث يتضمن

تحديد طبيعة الأحداث الاقتصادية:  ع الثانيالفر 

:)1(يمكن تقسيم الأحداث الاقتصادية حسب طبيعتها، إلى)8-1(كما يتضح من الشكل

الأحداث الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير في الأصول والخصوم، ولا يصاحبها أي تغيير في حقوق الملكية، .1
ه مع إضافة قيم جديدة نتيجة عملية أو نشاط داخلي؛وتعكس حقيقة هامة وهي أن الإيراد يتم اكتساب

الأحداث الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير في الأصول والخصوم، ويصاحبها تغيير في حقوق الملكية؛.2
الأحداث الاقتصادية التي لا تؤثر على الأصول والخصوم، وبالتالي لا تؤثر على صافي حقوق الملكية ولكن تؤثر .3

.المكونة لهذه الحقوق مثل إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهمداخليا على العناصر

273. ، صنفس المرجع، عباس مهدي الشيرازي)1(
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تؤثر على المؤسسة خلال فترة زمنية معينةطبيعة الأحداث الاقتصادية التي :)7- 1(الشكل 

325. ، ص2003ان، عم، الطبعة الأولى، دار وائل، النموذج المحاسبي المعاصرحنان، حلوةرضوان:المصدر

تصنيف الأحداث الاقتصادية:  الفرع الثالث

:حسب قابليتها للقياس الكمي بوحدات النقد إلىيمكن تصنيف الأحداث الاقتصادية 

الأحداث الاقتصادية غير المالية.1

لمؤسسة أو اأداءالأحداث الاقتصادية غير المالية هي عبارة عن وقائع داخلية أو خارجية تؤثر على 
، )1(رغم أهميتهاالمحاسبينطاق اهتمام التقييممما يجعلها خارج ،المالي، لكن لا يمكن التعبير عنها بقيم ماليةهاز مرك

أهم ومن ، التي تمتلكها المؤسسةوالأسرار الفنيةالمكتشفة طرق الإنتاج : أهم الوقائع الاقتصادية الداخليةومن 
ا التنافسيةو ؤسسة مع الغيرعلاقة الم: الوقائع الاقتصادية الخارجية نجد .قدر

الأحداث الاقتصادية المالية.2

هي أحداث قابلة للقياس الكمي بوحدة النقد، لذا تعتبر موضع اهتمام الأحداث الاقتصادية المالية
تمويلية، أحداث رأسمالية وأحداثأحداث: منها إلىأن تقسم حسب معيار الغرضيمكن التقييم المحاسبي، و 

الإيراديةتحديد المركز المالي للمؤسسة، أما الأحداثبترتبط كل من الأحداث التمويلية والرأسمالية ث حي؛إيراديه
الإيرادية تتحول إلى أحداث تمويلية عن طريق ، فالأحداثهاعلاقة ارتباط بينالدخل، كما توجد تتعلق بتحديد ف

من خلال الاستثمار، أما الأحداث أسماليةر تمويلية بدورها إلى أحداث الحداث الأتتحول و الأرباح،احتجاز
.الرأسمالية فتتحول إلى أحداث إيرادية من خلال الاستغلال

211. مرجع سابق، ص،مدخل نظرية المحاسبة: تطور الفكر المحاسبيحنان،حلوةرضوان)1(

كافة التغيرات في الأصول والالتزامات المصحوبة بتغيرات 
في حقوق الملكية

كافة التغيرات في الأصول والالتزامات غير 
المصحوبة بتغيرات في حقوق الملكية

كافة التغيرات في حقوق 
الملكية من تحويلات بين 

المؤسسة وملاكها
الدخل الشامل

الاستثمارات 
عن طريق 

الملاك

توزيعات الأرباح 
لملاكإلى ا

الإيرادات 
والمصروفات

تغيرات داخل 
حقوق الملكية 
لا تؤثر على 
الأصول أو 
الالتزامات

تسوية 
التزامات 
محولة عن 

طريق 
أصول

حيازة أصول 
عن طريق 

تحمل 
التزامات

تبادل 
التزامات 
مقابل 
التزامات

تبادل 
أصول 
مقابل 
أصول

المكاسب 
والخسائر

نية معينةكافة الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة خلال فترة زم
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دف :الأحداث التمويلية- وتتمثل في مختلف عمليات صول على الأموال، الحإلى وهي تلك الأحداث التي 
دف إلى حصول المؤسسة على الأموا ا، والتي  ا ل الضرورية لتمويل التمويل والعمليات المرتبطة  نشاطا

.الاستثمارية ونشاطات الاستغلال

دف إلى حصول المؤسسة على الأصو :الأحداث الرأسمالية- ل غير الجارية تمثل مختلف الأحداث، التي 
وليس بغرض البيع في الأجل القصير، لكن قد يتم اتتحقيق الإيراداستخدامها لبغرض الضرورية لنشاطها 
.المكاسب والخسائر الرأسماليةمعينة مما يؤدي إلى ظهور مفهومي بيعها في حالات 

منافعهامنلمؤسسةتستفيد ا، التي غير الجاريةالأصولالحصول علىتكاليفيمثل:الإنفاق الرأسمالي·
تؤدي إلى والتي،المؤسسة بعد الحصول عليهاالتي تتحملهابالإضافة إلى المصاريف؛ خلال عدة دورات

.االمتوقعة منهالاقتصادية المنافع زيادة من خلالازيادة قيمته
ا لا تتعلق بالنشاط العادي تعتبر أحداث ذات:المكاسب والخسائر الرأسمالية· طبيعة غير عادية لأ

، وتظهر نتيجة التنازل عن الأصول غير الجارية، ويتم تحديدها بالمقارنة بين قيمة التنازل والقيمة للمؤسسة
.المعالجة المحاسبية لهاعدة آراء حول وهناك، الدفترية

:التمييز بينالأرباح، ويمكنتنتج عن ممارسة النشاط العادي الذي يهدف إلى تحقيق :الإيراديةالأحداث-

ويكون الغرض منها ،تتصل بالنشاط الرئيسي للمؤسسةوهي تلك الأحداث التي :ةالإيراديالمصاريف·
.ؤسسة أو النقص في أصولها، كمصاريف العاملين مثلاالمخصومدة في مقدار الزياتحقيق الإيرادات، وتمثل

أو النقص ةؤسسمقدار الزيادة في أصول الموتمثل،ةؤسستنشأ من النشاط العادي للم:الإيراديةالإيرادات·
.في خصومها

) الفورية(في الأخير بقي أن نشير، أنه يمكن التمييز حسب معيار الزمن بين الأحداث النقدية 
كعمليات البيع النقدي، والأحداث الآجلة كعمليات البيع على الحساب؛ كما يمكن التمييز حسب معيار 

التي تحدث الاستمرار والتكرار بين الأحداث العادية التي تحدث بصورة مستمرة أو متكررة، والأحداث غير العادية
.كالغراماتيصعب التحكم فيهااستثنائيةيةقانونية أو اقتصاد،ن عوامل إداريةعج تن، وت)1(بصورة غير متكررة

76-75.ص. ، ص2008،، عمان، الطبعة الأولى، دار وائلالشامل في مبادئ المحاسبةعبد الستار الكبيسي، )1(
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يالقيمة الاقتصادية، الخاصية المعنية بالتقييم المحاسب: المبحث الثالث

محاسبيا، من خلال تقييم ) التغير في الثروة(يتم تحديد القيمة الاقتصادية لثروة المؤسسة ودخلها 
طبيعة الكمية التي تركز على الأحداث الاقتصادية ذات الا دية التي تؤثر عليها، والمحاسبة غالبا مالأحداث الاقتصا

ها بوحدة النقد؛ وفي مجال تقييم الأصول يتم التركز على تقييم المنافع الاقتصادية المتوقعة من استخدام يمكن تقييم
المحاسبي قييمبالتالأصل، والتي تعبر عن قيمته الاقتصادية، لذا تعتبر القيمة الاقتصادية الخاصية الأساسية المعنية

.بشكل أساسي

مفاهيم أساسية حول القيمة: المطلب الأول

يتطلب الأمر قبل الخوض في أي موضوع تحديد طبيعته ومفاهيمه، لذا يتضمن هذا المطلب بعض 
،"تقييم العناصر المادية"المفاهيم الأساسية، التي تسمح بتوضيح مفهوم القيمة الاقتصادية الذي يناسب موضوع 

.عن بعض مفاهيم القيمة التي تلائم عملية التقييم في مجالات أخرىلتمييزه

مفهوم القيمة الاقتصادية: الفرع الأول

أين تعبر القيمة عن ) المقايضة(ارتبط مفهوم القيمة بعملية التبادل، سواء في ظل نظام التبادل السلعي 
من سلعة أو خدمة أخرى، أو من خلال عدد وحدات السلعة أو الخدمة الضرورية للحصول على وحدة أو أكثر 

.نظام التبادل النقدي أين تعبر القيمة عن عدد الوحدات النقدية الضرورية للحصول على سلعة أو خدمة معينة
لتلبية الحاجات المتزايدة نتيجة ،قد كان الغرض من التبادل في البداية هو الحصول على سلع أو خدمات من الغيرو 

، لكن مع تطور الاقتصاد وزيادة الإنتاج )تبادل المنافع(وعدم إمكانية إنتاجها كلها ماتدوالخندرة بعض السلع
وتحقيق الإنسان للاكتفاء الذاتي، أصبح الغرض من التبادل هو تحقيق فائض، لذا اضطر الإنسان لمراعاة الجهد 

.تبادللتحديد الفائض أو العجز من ال) تكاليفال(المبذول في إنتاج السلعة أو الخدمة 

من بين مفاهيم القيمة نجد المفاهيم التي تنظر للقيمة باعتبارها نوعية الشيء التي تعكس الحاجة 
، والتكاليف )القيمة التبادلية(، كما تعكس العلاقة بين العرض والطلب عليه )القيمة الاستعمالية(لاستعماله 

يم التي تنظر للقيمة باعتبارها العلاقة بين نوعية وهناك بعض المفاه. )1()القيمة المضافة(الضرورية للحصول عليه 
الشيء أو درجة الإشباع لحاجة المستهلك والموارد المخصصة للحصول عليه، فكلما زاد الإشباع مقابل سعر معين 

.)2(زادت القيمة، وكلما انخفض السعر المدفوع في ظل نفس مستوى الإشباع زادت القيمة أيضا

الجانب الأول يعكس وجهة نظر : وم الأول يركز على ثلاث جوانب للقيمةما يمكن ملاحظته أن المفه
، الذي يركز على القيمة الاستعمالية، هذه الأخيرة تتمثل في المنفعة أو الإشباع الذي يمكن )المشتري(المستهلك 

ا، : تقييم الشركات المرشحة للتخصيص والتقييد في البورصةمحفوظ جبار،)1( 122. ، ص2005، الكويت، 23، العدد مجلة المال والأعمالالطرق المستعملة وتطبيقا
)2(  Antoine QUEVREUX & Guillaume de PRUNELE, L’analyse de la valeur, p. 3, Disponible sur le lien :

http://iae.704.free.fr/files/Thematiques/L_analyse%20de%20la%20valeur.ppt, [Consulter le : 12/11/2009]
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من شخص لآخر، تحقيقه من استخدام السلعة أو الخدمة، وتعتبر درجة الإشباع أو المنفعة من الأمور التي تختلف 
ي يركز على ، الذ)البائع(وهذا ما يعكس الجانب الذاتي للقيمة؛ أما الجانب الثاني فيعكس وجهة نظر المنتج 

السلعة أو الخدمة وهو ما يعكس الجهد المبذول؛ ويتمثل الجانب الثالث في التكاليف الضرورية للحصول على
عرض والطلب في السوق، وتنتج عن الاتفاق بين البائع القيمة التبادلية التي تعكس التفاعل بين جوانب ال

ا تنتج عن إجماع العديد من الأطراف .والمشتري، وبالتالي فهي تعكس الجانب الموضوعي للقيمة لأ

أما المفهوم الثاني، فلا يختلف كثيرا عن الأول في اعتباره أن القيمة تعكس المنفعة المنتظرة من السلعة أو 
ة التبادل في تحديدها، كما ينظر للقيمة كعلاقة بين الإشباع والسعر المدفوع مقابل تحقيق ذلك الخدمة ودور عملي

أهملا قد المستوى من الإشباع، وبالتالي تتغير القيمة كلما تغيرت العلاقة بينهما؛ وما يمكن ملاحظته أن المفهومين 
ديد القيمة وهي الندرة، كما أهملا دور السلع لها دورا هاما في تحيمكن أن يكونأحد العوامل الاقتصادية التي

).السلع والخدمات البديلة أو المكملة(والخدمات الأخرى في تحديد القيمة 

هي الحكم الذي يصدره شخص أو مجموعة من الأشخاص مما سبق يمكن القول، أن القيمة الاقتصادية
توقعة من استعمالها، الندرة النسبية لها، خصائصها، حول أهمية سلعة أو خدمة معينة، بالنظر للمنافع الاقتصادية الم

.وقيم السلع والخدمات البديلة أو المكملة لهاالتكاليف الضرورية للحصول عليها

تحديد القيمة الاقتصادية: الفرع الثاني

عن ح التعبيراختيار وحدة للتقييم تتيالتقييم، وهذا ما يتطلبعمليةتحديد القيمة الاقتصادية فييتمثل 
في شكل كمي حتى تكون ذات معنى، وقد تم الاستناد في البداية إلى السلع من أجل تحديد القيمة الاقتصادية

قيمة سلع أخرى بغرض التبادل، ونظرا للمشاكل الناجمة عن التقييم باستخدام وحدات السلع لصعوبة تجزئتها 
وقد اشترط الاقتصاديون في النقود كمقياس للقيمة؛وصعوبة إيجاد معدلات عادلة للتبادل، تم اللجوء إلى استخدام

وحدة قياس القيمة الاقتصادية أن تكون ثابتة، وهذا ما فقدته وحدة النقد مما أثر على دورها كمقياس للقيمة، 
ومن هنا فإنه يصعب فصل تلك التغيرات في القيمة الناتجة عن تغير خصائص الشيء والبيئة المحيطة به والتغيرات 

صائبا عندما (Jean-Baptiste SAY)" سايتجون باتيس"ة عن تغير قيمة وحدة النقد، وهذا ما جعل الناتج
دور النقود لا يتعدى في كونها وسيطا في عملية التبادل وأن السلع في الأصل يتم شراؤها مقابل "أكد أن 

يم المحاسبي، كما يفترض أن قيمتها وفي المحاسبة يفترض أن وحدة النقد هي الوحدة الملائمة للتقي؛ )1("سلع أخرى
). فرض وحدة النقد(ثابتة 

، أما من الناحية )القيمة الاستعمالية(فع المتوقعة من الشيء اعن المنةمن الناحية الاقتصادية، تعبر القيم
لضرورية للحصول اوارد، التي تمثل الم)التكلفة التاريخية(المحاسبية فإن القيمة تعبر عن تكلفة اقتناء أو إنتاج الأصل 

عليه، لكن استخدام هذا المدخل في التقييم المحاسبي جعل المعلومات المحاسبية بعيدة عن الواقع الاقتصادي بمرور 

)1(  Alain BÉRAUD THÉMA, Jean-Baptiste SAY et la théorie quantitative de la monnaie, p. 1, Disponible sur le lien :
http://mapage.noos.fr/alain.beraud/say.pdf, [Consulter le : 08/02/2010]
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الوقت، لذا فإن التطورات الحديثة في المحاسبة تحاول استخدام مداخل تراعي مختلف الوقائع الاقتصادية كتغيرات
الذي يركز على تقييم الشيء من خلال ،ني المفهوم الاقتصادي للتقييمتبالأسعار، حيث برزت عدة محاولات ل

.ويعبر عن ذلك في المحاسبة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل،)القيمة الاستعمالية(منفعته 

توقعة من مما سبق يمكن القول أن تحديد القيمة الاقتصادية للأصل هو عملية تقييم المنافع الاقتصادية الم
الضرورية للحصول عليه، والظروف الاقتصادية التي تؤثر عليه، وتتمثل ) أو الموارد(استخدامه، مع مراعاة التكاليف 

.للغيرعملية استخدام الأصل في استعماله في نشاطات المؤسسة أو التصرف فيه بالبيع أو تأجيره

القيمة، التكلفة والسعر: الفرع الثالث

عر والتكلفة من بين المفاهيم الاقتصادية التي تعبر عن القيمة في لحظة زمنيه معينة أو يعتبر كل من الس
عند حدث اقتصادي معين، وبالتالي يمكن القول أن سعر الأصل أو تكلفته يمكن أن تعبران عن قيمته في ظل 

.شروط معينة، لكن توجد عدة اختلافات تسمح بتمييز القيمة عن السعر والتكلفة

والسعرالقيمة .1

تعبر القيمة بصفة عامة عن نوعية وأهمية والحاجة للشيء، سواء من ناحية الاستعمال أو التبادل معبرا 
عن ذلك بالسعر الذي يرضى المشتري دفعه والبائع الحصول عليه؛ أما السعر فيعبر عن معدل التبادل بين شيئين 

، وبالتالي فإن السعر المدفوع في الواقع يعبر عن الأهمية وبأكثر دقة هو معدل التبادل بين السلعة أو الخدمة والنقود
والسعر هو المبلغ الذي يجب ؛)1(النسبية للسلعة، وأنه مرتبط بظاهرة التبادل في حين أن القيمة لا تتطلب ذلك

اة ، ويغطي مصطلح السعر العديد من المفاهيم في الحي)لاحقا(مقابل التصرف في السلعة أو الخدمة ) حاليا(دفعه 
ويتحدد السعر بشكل موضوعي ، )2(إلخ...السعر مقابل السلعة، الأجر، الإيجار، التعريفات، الرواتب: العملية

فهو )العرض والطلب(أكثر من القيمة التي تتضمن جانبا أكبر من الذاتية، حيث يخضع السعر لمرتكزات السوق 
.ة تمثل السعر الملائم لتبادل سلعة أو خدمةيعبر عن إجماع طرفين على الأقل واتفاقهما على أن قيمة معين

إذا كان السعر يتحدد من خلال تفاعل العرض والطلب في السوق نتيجة قرارات البيع والشراء، فإن و 
القيمة تخضع إلى جانب ذلك لعوامل أخرى كالمنفعة، الندرة والتكاليف الضرورية للحصول على السلعة أو 

دف القيمة إلى تحديد  إطار مرجعي يشكل أساسا للتفاوض بين البائع والمشتري، فإذا كان السعر هو الخدمة؛ و
قيمة تتعلق بالبائع، وأخرى تتعلق بالمشتري؛ فالقيمة عبارة عن : واحد فإن القيمة مجال يضم على الأقل قيمتين

ال، والتي تم الاتفاق عليها بين الب ائع والمشتري لحظة مجال وما السعر إلا إحدى القيم الموجودة ضمن هذا ا
.التبادل

122. صسابق، مرجعمحفوظ جبار، )1(
)2(  Gérard DEBREU, Théorie de la valeur : Analyse axiomatique de l’équilibre économique, 3e édition, DUNOUD, Paris,

2001, p. 32
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القيمة والتكلفة.2

تتمثل التكلفة فيما تم التضحية به من أصول أو فيما تم تحمله من التزامات في سبيل الحصول على 
؛ )1(أصول أخرى، سواء كان ذلك لأغراض استخدامها في العملية الإنتاجية أو لأغراض إعادة بيعها

:ويمكن التمييز بين حالتين

التي يتضمنها ) إلخ...مواد، عمل، أرض(أين تتمثل التكلفة في جميع عوامل الإنتاج :ج الأصلحالة إنتا -
الأصل والمستخدمة في إنتاجه؛

الأصلسبيل شراءأين تعبر التكلفة عن جميع النفقات التي تم تحملها في :حالة اقتناء الأصل من الغير-
.والسيطرة عليه

العوامل الهامة في تحديد القيمة، حيث لا يمكن بيع الأصل بأقل من وبالتالي تمثل التكلفة من جهة أحد 
تكلفته، ومن جهة أخرى يمكن أن تتساوى القيمة مع التكلفة لحظة الحصول على الأصل؛ وهناك نقطة خلاف 

لق جوهرية بين المفهومين، فالتكلفة تتعلق بالماضي، حيث تمثل الموارد المستنفذة للحصول على الأصل، في حين تتع
القيمة بالحاضر وغالبا بالمستقبل، فقيمه الأصل تعبر عن التدفقات النقدية المتوقعة منه في المستقبل، وبالتالي يمكن 

.القول أن التكلفة تعبر عن القيمة لحظة الحصول على الأصل

الأنواع المختلفة للقيمة: المطلب الثاني

لعديد من المفاهيم لها من خلال عدة نظريات، تعتبر القيمة مفهوما نسبيا، وقد أعطى الاقتصاديون ا
لكن رغم وجود عدة مفاهيم دقيقة إلا أن تحديد القيمة عمليا مازال يثير الكثير من الجدل، فالقيمة تختلف كلما 

نه لا يوجد فإوإذا كنا بصدد أصول المؤسسة باعتبارها موضوعا للتقييم . )2(اختلف الشخص، الزمان أو المكان
، وبالتالي رقم واحد يمكن اتخاذه أساسا لتقييم وتنفيذ جميع القرارات الاقتصادية، فقيمة الأصل تمثل مفهوما واحدا

منفعته لشخص معين ولغرض معين وفي وقت معين؛ لذا عادة ما يتم استخدام العديد من المصطلحات للتعبير 
ا، ويرج :ع ذلك للعوامل الآتيةعن قيمة الأصل، حيث تختلف هذه المصطلحات في معناها واستخداما

اختلاف نوع الأصل المراد تحديد قيمته، حالته وخصائصه؛-
؛)الجهة المستفيدة من تحديد القيمة(لمن يتم تحديد قيمة الأصل -
الغرض من تحديد قيمة الأصل؛-
).الزمن(توقيت تحديد قيمة الأصل -

نها، فعامل أو أكثر يمكن أن يعطي لا يمكن الفصل بيإذالواقع غالبا ما تتداخل العناصر السابقة، وفي
.مفهوما معينا للقيمة

27.، صمرجع سابقبدوي، عباسومحمدمرعيالحيعبد)1(
)2( Alain BURLAUD, L’évaluation, Encyclopédie de management, Tome 1, Vuibert, paris, 1992, p. 716
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الفرع الأول معايير تصنيف أنواع القيمة

:)1(يمكن تصنيف أنواع القيمة وفق أربعة معايير أساسية وهي

حسب الزمن.1

ا عن الحاضر أمالبيعيةالقيمة صافي تكلفة الإنتاج أو الاقتناء عن الماضي، وتعبر تعبر،لمعيار الزمنوفقا 
.فتعبر عن المستقبلالمخصومةالقيمة الحالية

حسب نوع العمليات.2

تتمثل هذه العمليات في أهم الوقائع التي يمكن أن يشهدها الأصل كعملية شراء، إنتاج، بيع والاستغناء 
، تعبر عن خدمات الأصل؛ فمثلا تعبر قيمة الاقتناء عن عملية الشراء، تعبر التكلفة الاستبدالية عن عملية الإنتاج
.صافي القيمة القابلة للتحقق عن عملية البيع، أما قيمة الخردة فتعبر عن عملية الاستغناء عن خدمات الأصل

حسب طبيعة الحدث.3

الحدث الفعلي، الحدث المتوقع و الحدث الافتراضي؛ فقيمة الاقتناء تبنى على أساس يمكن أن نميز بين
.حدث متوقع أما القيمة العادلة فتبنى على أساس حدث افتراضيحدث فعلي، وتبنى القيمة الحالية على أساس 

حسب نوع القيمة.4

يمكن التمييز بين القيمة التاريخية والقيمة الجارية، فمثلا تعتبر قيمة الاقتناء قيمة تاريخية أما تكلفة 
.الاستبدال فتعتبر قيمة جارية

أنواع القيمة: الفرع الثاني

:تي يمكن أن تعطى لأصل ما فيما يأتييمكن عرض أهم أنواع القيمة ال

القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية.1

تشير القيمة الاستعمالية إلى أهمية السلعة أو الخدمة بالنسبة للمستهلك وفقا للمنفعة المتوقعة منها، 
دية للسلعة وبالتالي تقيس حجم الإشباع الذي يمكن تحقيقه من السلعة أو الخدمة، وتعبر عن الأهمية الاقتصا

؛ ويعبر هذا المفهوم عن الجانب الذاتي للقيمة، فالمنفعة تختلف )2(بالنسبة للمستهلك تبعا لظروفه، رغباته وتوقعاته
القيمة التبادلية، فيشير ما للسلعة أو الخدمة من أما مفهوم . من شخص لآخر لاختلاف درجة الإشباع المتوقعة

سعر الذي يربط بين سلعتين، ويعبر هذا المفهوم عن الجانب أو القدرة على شراء سلع أو خدمات أخرى 
ا تأخذ بوجهة نظر العديد من الأطراف .الموضوعي للقيمة لأ

54. ، صسابقمرجع ، بدائل القياس المحاسبي المعاصر،حنانحلوةرضوان)1(
، جامعة إشكالية تقييم المؤسسة الاقتصادية: الملتقى الوطني الأول حول، مع الإشارة إلى حالة الجزائر:هواري سويسي ومحمد الأمين كماسي، إشكالية تقييم المؤسسات)2(

3. ، ص2005ديسمبر13و12،سكيكدة
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وبالنسبة للأصل، تعبر القيمة الاستعمالية عن المنافع الاقتصادية المتوقعة من استخدامه في نشاطات 
القيمة والذي يصطلح عليه بصافي القيمة البيعية؛ و المؤسسة، أما القيمة التبادلية فتعبر عن سعره في السوق،

.)1(الاستعمالية لأصل لا ترتبط بملكيته وإنما ترتبط بكيانه المادي، أما القيمة التبادلية فترتبط بالأصل المملوك

)أو الإنشاء(قيمة الاقتناء وقيمة الإنتاج .2

ا  ، وتشمل )2(في دفاتر المؤسسة لأول مرةتمثل قيمة الاقتناء للأصل تكلفة الحصول عليه، والتي يدرج 
، بالإضافة إلى المصاريف الضرورية لجعل الأصل في الحالة والوضع المرغوب لشراء وجميع المصاريف الملحقة بهسعر ا

فيه وقابلا للاستعمال بالإضافة إلى مصاريف التجريب؛ أما قيمة إنتاج الأصل فتعبر عن جميع التكاليف المباشرة 
التي ينبغي على المؤسسة تحملها لإنتاجه ،الضرورية) إلخ...كالمواد الأولية واللوازم واليد العاملة(ة وغير المباشر 

.داخليا دون اللجوء لاقتنائه من الغير

وقيمة الخردةالقيمة المتبقية.3

تعبر القيمة المتبقية عن المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو التصرف فيه بأي طريقة أخرى،
وذلك بعد انتهاء مدته النفعية، ويختلف هذا المفهوم عن مفهوم قيمة الخردة الذي يفترض أن الأصل لا يمكن 

جميع منافعه الاقتصادية، أي نفاد، نظرا لاست)3(استخدامه مرة أخرى، سواء من طرف المؤسسة أو أي طرف آخر
منافعه نفادالاقتصادية، أما قيمة الخردة فترتبط بمنافعه نفادأن القيمة المتبقية ترتبط بالتنازل عن الأصل قبل 

.الاقتصادية

القيمة الدفترية.4

القيمة الدفترية لا تعبر عن قيمة اقتصادية، وإنما هي مجرد مفهوم محاسبي يظهر في ظروف معينة، وفي 
ك وخسائر القيمة إن حالة الأصل الحقيقي تعبر القيمة الدفترية عن التكلفة التاريخية للأصل بعد طرح مجمع الاهتلا

فتعبر عن حاصل قسمة صافي حقوق الملكية على عدد ) السهم العادي(وجدت، أما بالنسبة للأصل المالي 
، فإذا كنا بصدد الأصل الحقيقي )4(الأسهم العادية بعد خصم جميع الالتزامات، والقيم المقابلة للأسهم الممتازة

ريخية مع مراعاة الفارق الزمني منذ الاقتناء إلى غاية احتساب القيمة فالقيمة الدفترية تعبير آخر عن التكلفة التا
وكذا الخسائر في القيمة، أما في حالة السهم العادي فهي تعبير عن حصة السهم من رأس المال الدفترية

.الاجتماعي للمؤسسة، وسميت كذلك لأن مصدر الحصول عليها هو دفاتر المؤسسة

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ،  )غير منشورة(مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،Société GénéraleوBNP Paribasحالة : لق القيمة في البنكخبريكة، السعيد )1(
14.، ص2005التسيير، جامعة قسنطينة،

)2(  Patrice VIZZAVONA, Evaluation des entreprises, Tome 2, ATOL édition, Paris, 1991, p. 1
14. ، ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، تقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة: التقييمطارق عبد العال حماد، )3(
، نفس المرجع والصفحة السابقينبريكةالسعيد )4(
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القيمة الجارية.5

، )لأسعارلالخاصة تغيرات ال(ارية هي أساس للتقييم ينتج عن مراعاة التغير في أسعار الأصول القيمة الج
:)1(وهناك مفهومين أساسيين للقيمة الجارية

ويسمى أيضا صافي القيمة البيعية، ويمثل مبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن :سعر الخروج الجاري-
في السوق بعد طرح المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع؛ ويعتمد في هذه الحصول عليه حاليا إذا تم بيع الأصل

الطريقة على تقييم الأصول بقيمتها البيعية الصافية، وإذا لم يمكن تقديرها بشكل مباشر بالاعتماد على أسعار 
.التقديرالخبرة المهنية فيبالاعتماد علىالسوق يتم التعديل باستخدام الأرقام القياسية الخاصة، أو 

يسمى أيضا تكلفة الاستبدال، وتمثل المبلغ النقدي أو ما يعادله الذي يتعين دفعه :سعر الدخول الجاري-
:للحصول على أصل مماثل تماما، أو مكافئ لأصل موجود، وقد استخدمت عدة تفسيرات لها

ه نفس العمر الإنتاجي وهي المبلغ اللازم للحصول على أصل مماثل ل: تكلفة استبدال الأصول المستخدمة·
من سوق الأصول المستعملة، غير أن هذا المفهوم غير عملي لنقص أسواق منظمة لهذا النوع من الأصول؛

وهي المبلغ المطلوب من أجل إعادة إنتاج أصل مماثل للأصل الموجود؛: تكلفة إعادة إنتاج الأصول المماثلة·
.قدرة الإنتاجية للأصل لتعكس التغير التكنولوجياستبدال الالتي تعبر عن:تكلفة الأصول الجديدة·

القيمة العادلة والقيمة السوقية.6

تعتبر القيمة العادلة مفهوما أوسع وأشمل من القيمة السوقية، ويقصد بالمفهوم الأخير السعر الذي يمكن 
يمكن مبادلة المبلغ الذي"، أما القيمة العادلة فهي)2(الحصول عليه مقابل التنازل عن أصل في سوق نشط

؛ ومن )3("بين أطراف تملك جميع المعلومات، وراضية بالتعامل في ظل شروط المنافسة العادية... أصل به
:)4(تدرجا كالآتي*(FASB)أجل تقدير القيمة العادلة يشمل رأي مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي 

مة العادلة وتستخدم كأساس للتقييم إذا كانت الأسعار المأخوذة من أسواق نشطة هي أفضل شاهد على القي-
:ويعرف السوق النشط بأنه السوق التي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية،متاحة

جميع الأصناف التي يتم التعامل فيها متجانسة؛·
يتواجد المشترون والبائعون الراغبون في التعامل عادة في أي وقت؛·
.وبأقل التكاليفتكون الأسعار متاحة للجمهور في أي وقت ·

)1(  Michael GIBBINS, Introduction à la comptabilité générale : une perspective contemporaine, Adaptation française :
Aline Girard & Anne-Marie Robert, Editions de Renouveau Pédagogique, Canada, 1992, p. 148

8.، ص2003الجامعية، الإسكندرية، الدار، الطبعة الأولى،العادلةالقيمةعنالمحاسبة:المدخل الحديث في المحاسبةحماد، العالعبدطارق)2(
)3(  Frédéric COMPIN, Le concept de juste valeur, p. 1, Disponible sur le lien :

http://www.alertelangagecomptable.fr/pdf/dictionnaire/Juste_valeur.pdf, [Consulter le : 02/01/2010]
* FASB : Financial Accounting Standards Board

15. ، صمرجع سابق، العادلةالقيمةعنالمحاسبة:المدخل الحديث في المحاسبة، ، حمادالعالعبدطارق)4(
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إذا لم تتوفر أسعار السوق يكون تقدير القيمة العادلة على أساس أفضل المعلومات المتاحة في هذه الظروف، -
؛)تكلفة الاستبدال(أسعار الأصول المماثلة على بالاعتمادتقدير القيمة العادلة لذا يتم 

الدرجة المتاحة في هذه الظروف، وكمثال عن ذلك وإلا يتم الاعتماد على نتائج الأساليب الفنية في التقييم إلى-
.للتدفقات النقديةالمخصومةالقيمة الحالية

)الاقتصادية(القيمة الاستثمارية .7

هي القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل في المستقبل؛ مع الأخذ بعين الاعتبار 
:لبعض العوامل وهي

كن أن تتحقق في المستقبل؛القيمة المضافة التي يم-
حجم المخاطر وعدم التأكد في المستقبل؛-
.تقلبات أسعار الأصول وأثر التضخم والظروف العامة-

نظرا لوجود العديد من العناصر التي يجب القيمة الحالية وتوجد عدة صعوبات فيما يخص تحديد
التي يمكن استخدام الأصل فيها ومعدل الخصم كالتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، عدد السنوات: تقديرها

يسمح بإدماج جميع العوامل المحددة "حيث ،الذي يعتبر من أهم العناصر عند استخدام هذا المفهوم
ويمكن أن تتساوى القيمة الاستثمارية مع القيمة السوقية العادلة في حالة توافق افتراضات، توقعات .)1("للقيمة

لمحتملين؛ غير أن احتمال حدوث مثل هذا الوضع بعيد جدا لاستعداد بعض المستثمرين وأضاع كل المستثمرين ا
.لدفع مبلغ أكبر مقابل الأصل، كما أن دوافع الشراء تختلف من مستثمر لآخر

قيمة التنازل.8

تعبر قيمة التنازل عن سعر بيع الأصل في الحالات العادية، وهذا السعر ناتج عن تفاعل العرض 
تنتج عن تصفية إجبارية ؛ لذا فإن هذا المفهوم للقيمة يختلف عن مفهوم قيمة التصفية التي)2(لسوقوالطلب في ا

ا، فللأصل،  غالبا ما تكون قيمة الأصل في حالة التصفية أقل بسبب إفلاس المؤسسة أو وجود ظروف صعبة تمر 
ل ما يمكن، أما التنازل عن الأصل في حيث تجعل حالة التصفية قيمة الأصل أقمن سعر بيعه في الحالة العادية؛ 

الاختيار والمفاضلة بين الفرص المتاحة، وانتظار الوقت المناسب للتنازل عنه أو عدم يتيحالظروف العادية فإنه 
.التنازل إذا كانت الأسعار غير ملائمة

)1(  Bruno HUSSON, Evaluation financière : a-t-on encore besoin du WACC ?, p. 2, Disponible sur le lien :
http://dsfinance.com/A_t_on_besoin_du_wacc.pdf, [Consulter le : 24/11/2009]

)2(  Patrice VIZZAVONA, Op.Cit., p. 4
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الجوانب المختلفة في تحديد القيمة: المطلب الثالث

لصعبة التي تخضع للتقييم أو التقدير في حالات معينة، غير أن القيام يعتبر تحديد القيمة من الأمور ا
بذلك يتطلب فهم العديد من الجوانب المتعلقة بالقيمة حتى يمكن تفسير النتائج المحصل عليها، أو الانحرافات التي 

.أهم الجوانب المختلفة في تحديد القيمةبيمكن حدوثها، لذا يتناول هذا المطل

العوامل المحددة للقيمة:الفرع الأول

من طرف لنفس الأصلهناك العديد من العوامل المحددة للقيمة، والتي تسمح بالحصول على قيم مختلفة 
:أشخاص مختلفين، حتى وإن استخدموا نفس طرق وقواعد التقييم؛ ويمكن حصر هذه العوامل في

العوامل الموضوعية.1

، أي أن مراعاة هذه )1(قيمة العادلة للأصل محل التقييمترتكز العوامل الموضوعية على فكرة تحديد ال
العوامل وحدها سوف يسمح بالوصول إلى القيمة العادلة للأصل، لكن تحديد القيمة العادلة للشيء يبقى من 

.الأمور الصعبة نظرا لوجود نوع آخر من العوامل المحددة لقيمة الأصل، وهي العوامل غير الموضوعية

ضوعيةالعوامل غير المو .2

، فالمشتري )2(وتحديد سعر التبادلوالرغبة في التبادلترتكز العوامل غير الموضوعية على فكرة المنفعة 
يحاول دائما دفع أقل ما يمكن والعكس بالنسبة للبائع الذي يرغب في الحصول على أكبر ما يمكن، ومن خلال 

الاتفاق بشأن سعر التبادل لا يعني أن كلا ، لكن الوصول إلى هذالالتفاوض بين الطرفين يتحدد سعر التباد
الطرفين حقق صفقة مربحة؛ ويمكن تفسير القيام بعملية التبادل رغم أن الصفقة غير مربحة إلى العوامل التي ترفع 

فالعوامل النفسية تتمثل في مجموع . العوامل النفسية والعوامل الاقتصادية: الرغبة في التبادل، ومن أهم هذه العوامل
عوامل التي تجعل من مشتري ما يقبل على شراء الأصل بأكبر من قيمته الاقتصادية نظرا لبعض الخصائص التي ال

ا، أما العوامل الاقتصادية فتتمثل في الندرة النسبية للشيء وكذلك منفعتة في نظر المشتري .)3(يتمتع 

مداخل تحديد القيمة: الفرع الثاني

ن المفاهيم للقيمة، وكل مفهوم يلائم ظروفا وأهدافا معينة، لذلك هناك كما ذكرنا سابقا هناك العديد م
العديد من المداخل لتحديد القيمة وكل مدخل يمكن أن يعطينا قيمة تختلف عن المداخل الأخرى، وهناك ثلاث 

.مداخل رئيسية يتضمن كل مدخل العديد من البدائل

122. سابق، ص، مرجعجبارمحفوظ)1(
123. ، صالمرجعنفس)2(

)3(  Patrice VIZZAVONA, Op.Cit., p. 1
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مدخل التكلفة في تحديد القيمة.1

أي أصل يجب أن تساوي تكلفة ةلى مقارنة قيمة الأصل بتكلفة استبداله، فقيميقوم هذا المدخل ع
أصل آخر له نفس الخصائص مع مراعاة فارق التقادم، ويستخدم هذا المدخل بشكل واسع في عمليات تقييم 

تكلفة (بدال ؛ والمشكل بالنسبة لهذا المدخل هو وجود العديد من المفاهيم لتكلفة الاست)1(الأصول المادية الثابتة
، فكل مفهوم لتكلفة )استبدال الأصول المستخدمة، تكلفة إعادة إنتاج الأصول المماثلة، تكلفة الأصول الجديدة

.الاستبدال يعطينا قيمة للأصل تختلف عن القيمة المحصل عليها وفق المفاهيم الأخرى

مدخل السوق في تحديد القيمة.2

التقييم بالأصول المماثلة له في السوق مع إجراء يقوم هذا المدخل على مقارنة الأصل موضوع
كن تحصيلها من التصرف في لهذا المدخل وهو تقدير القيمة التي يم، وهناك مفهوم آخر )2(التعديلات المناسبة

الأصل بالبيع حاليا، أي تقدير صافي القيمة البيعية؛ ويعتبر هذا المدخل سهلا نوعا ما لكن يتطلب سوق نشطا 
.صول المماثلة له ومعلومات مفصلة عن مختلف الأصولللأصل والأ

مدخل الدخل في تحديد القيمة.3

يقوم هذا المدخل على مبدأ مفاده أن قيمة الأصل تعادل القيمة الصافية للمنافع الاقتصادية المنتظرة 
ء الأصل، أي منه، أي أن قيمة الأصل تتوقف على الخدمات المتوقعة منه مستقبلا؛ ويرتكز هذا المدخل على أدا

، سواء منفردا أو بالتضافر مع باقي الأصول المادية والمعنوية، ويتميز هذا )3(قدرته على ذر الأرباح في المستقبل
المدخل عن سابقيه باعتماده على المستقبل؛ لكن هناك صعوبات في تطبيقه لأنه يتطلب تقدير المنافع الاقتصادية 

معدل الخصم والفترة التي يمكن استخدام الأصل فيها مع مراعاة عدم تأكد المستقبلية المتوقعة من الأصل، تقدير 
) إلخ...الربح التشغيلي أو الصافي، التدفقات النقدية(المستقبل؛ كما توجد العديد من المفاهيم للمنافع الاقتصادية 

).توسطة المرجحة للأموالتكلفة الاقتراض، تكلفة الأموال الخاصة، التكلفة الم(والعديد من المفاهيم لمعدل الخصم 

وتعتبر الطرق المرتكزة على هذا المدخل الأكثر قبولا وتوافقا مع المنطق المالي، الذي يعرف الأصل من 
.)4(خلال التدفقات النقدية المتوقعة منه في المستقبل

المبادئ الأساسية لتحديد القيمة: الفرع الثالث

أربع مبادئ اقتصادية أساسية لا يمكن تجاهلها، ويمكن تتحدد القيمة الاقتصادية لأي أصل من خلال 
ا دون تخطيط مسبق لذلك، وتتمثل هذه المبادئ في :)5(أن يتم مراعا

161. ، ص، مرجع سابقتقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة: التقييمالعال حماد، عبدطارق)1(
163. ، صالمرجعنفس)2(

)3(  Norbert GUEDJ, finance d'entreprise : Les règles du jeu, 2e  édition, Edition D’Organisation, Paris, 2001, p. 468
)4(  Ibid., p. 471

26-25-24: ، ص2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، قيمة المنشأةتحديد: التقييم وإعادة هيكلة الشركاتالعال حماد، عبدطارق)5(
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مبدأ وجود بدائل.1

فالشخص يملك العديد من البدائل المتاحة أمامه، غير أن درجة الرغبة والإشباع تختلف بين هذه 
على الشراء من طرف بعينه، أو مجبر على البيع لطرف محدد،  فأي البدائل، وبعبارة أخرى ليس هناك طرف مجبر 

.طرف له حرية الاختيار والمفاضلة بين مختلف البدائل المتاحة

مبدأ الاستبدال.2

معنى ذلك أن الشخص العاقل لا يدفع مقابل أصل معين، ما يزيد عن ذلك المبلغ الذي يساوي تكلفة 
.يفة نفسها، أي له الخصائص نفسهااستبداله بأصل آخر يماثله ويقوم بالوظ

مبدأ الإحلال.3

أي أن قيمة الأصل تتحدد من خلال التكلفة التي سوف تدفع مقابل أصل مرغوب بنفس الدرجة، 
والفرق بين هذا المبدأ وسابقه أن مبدأ الاستبدال يتطلب أن تكون الأصول متماثلة وتؤدي نفس الوظيفة، أما مبدأ 

.للمشتري نفس الرغبة في الحصول على الأصلينالإحلال فلا يتطلب ذلك بل 

مبدأ المنافع المستقبلية.4

من خلال المنافع أو الخدمات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من استخدامه أو تتحد قيمة الأصل 
.السيطرة عليه، ويتطلب تطبيق هذا المبدأ العديد من الافتراضات بشأن المستقبل

في القيمةأسباب التغير : الفرع الرابع

يعتبر تغير القيمة المشكل الأساسي الذي يواجه الفكر المحاسبي، فعند الحصول على الأصل يدرج في 
الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التي تم تحملها للحصول عليه؛ لكن مع مرور الوقت تفقد القيمة المرتكزة على التكلفة 

:يمكن إرجاع ذلك إلى عامل أو أكثر من العوامل الآتيةو . دلالتها، إذ تصبح بعيدة عن القيمة الحقيقية للأصل

التغير في القيمة نتيجة قيمة مضافة جديدة يقدمها المنتج إلى المستهلك.1

ينشأ التغير في القيمة نتيجة قيمة مضافة جديدة يقدمها المنتج إلى المستهلك، كإضافة منافع ووظائف 
.)1(في مكان أكثر ملاءمة أو تصميم المنتج بمواصفات معينةجديدة للمنتج أو تسريع التسليم أو تسليم المنتج

التغير في القيمة الناتج عن تغير المحيط.2

ينتج عن تغير الظروف الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية تغير في القيمة في نفس السوق، سواء 
أو تغير في ظروف ةشيسوق المدخلات أو سوق المخرجات؛ ويكون ذلك نتيجة اتجاهات تضخمية أو انكما

:)2(إلخ، ومن أهم تغيرات المحيط التي يمكن أن ينتج عنها تغير في القيمة الاقتصادية...العرض أو الطلب

58. ، مرجع سابق، صالمبادئ إلى المعاييرالنموذج المحاسبي المعاصر من حنان، حلوةرضوان)1(
647- 646. ص.صمرجع سابق، ، تحديد قيمة المنشأة: وإعادة هيكلة الشركاتالتقييمطارق عبد العال حماد، )2(
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في الأسواق الاقتصادية، وهذا ما ينتج ةالذي يؤدي إلى حدوث اتجاهات تضخمية أو انكماشي:التضخم-
الأصول؛عنه تغير القدرة الشرائية للنقود وبالتالي تغير قيم

الذي يمكن أن يجعل من بعض الأصول عديمة القيمة قبل انتهاء عمرها الإنتاجي؛:التغير التكنولوجي-
حيث يمكن الجمع بين الأصول بطريقة تجعل من قيمتها مجتمعة أكبر من مجموع قيمها :رأس المال-

.متهاقيمنحدوث تفاعل فيما بينها يرفعردة، حيث يؤدي الجمع بين الأصول إلى منف

التغير في القيمة نتيجة الانتقال من سوق الشراء إلى سوق البيع أو العكس.3

لمخرجات، والتعبير الدقيق عنها هوتعرف هذه الظاهرة أيضا الانتقال من سوق المدخلات إلى سوق ا
ل على الانتقال من سوق عوامل الإنتاج إلى سوق المنتجات؛ فالمؤسسة تمزج بين مختلف عوامل الإنتاج، للحصو 

زيادة القيم الاقتصادية عنسلع أو خدمات يتم بيعها بغرض تحقيق قيمة مضافة، وتنتج هذه القيمة المضافة 
.للسلع أو الخدمات المحصل عليها عن مجموع القيم الاقتصادية لعوامل الإنتاج

القيمة التسعيرية والقيمة التقريرية: الفرع الخامس

لغرض من تقدير القيمة، فكل غرض يسمح بتبني افتراضات معينة ، اةمن بين العوامل المحددة للقيم
:)1(احول القيمة المراد تحديدها، وهناك العديد من الأغراض يمكن إدراجها ضمن فئتين أساسيتين هم

القيمة بغرض التسعير.1

يتبنى وجهة النظر التسعيرية، الشخص الذي يقوم بتقييم الأصل لأغراض الشراء أو التملك، وبالتالي
إلخ تصبح ذات أهمية كبيرة في التقييم، وعموما فإن العوامل التي ...فإن مفاهيم المنافع المستقبلية، أسعار الخصم

.يراعيها الشخص الذي يرغب في الشراء أو التملك تتعلق بالمستقبل

القيمة بغرض التقرير.2

نية أو الضريبية؛ وتتوافق هذه النظرة مع وظيفة يتم تحديد القيمة في هذه الحالة للأغراض المحاسبية، التنظيمية، القانو 
الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية للأطراف ذات المصلحة في المحاسبة، وقد يكون الغرض من ذلك هو 

.إلخ...الرقابة أو الجرد أو تقييم الثروة

26. ، صمرجع سابق، تحديد قيمة المنشأة: التقييم وإعادة هيكلة الشركاتطارق عبد العال حماد، )1(





49

خلاصـــــــة الفصــــــل الأول

التوصيلنب وظيفة ن بين الوظائف الرئيسية للمحاسبة إلى جامع تطور المحاسبة أصبح التقييم المحاسبي م
مة والموثوقية والموضوعية والقابلية على إنتاج معلومات تتصف بالملاءالتقييم المحاسبي وظيفةركزالمحاسبي، حيث ت

.لماليةاستخدمي القوائملمالمختلفةحتياجاتالاتلبية و للمقارنة، تسمح بتحقيق الأهداف الأساسية للمحاسبة، 

يكون تعتمد عملية التقييم المحاسبي على العديد من المراحل الهامة، هذا الأخيرة تبدأ بتحديد البند الذي 
موضوعا للتقييم المحاسبي، وبما أننا بصدد التقييم الدوري للعناصر المادية، فإن العناصر المادية تعتبر موضوعا للتقييم 

لمفاهيم المتعلقة بالتقييم الدوري للعناصر المادية، وتوضيح دوره في المحافظة المحاسبي، لذا سيتناول الفصل الثاني ا
.على قيمة المؤسسة



:الفصل الثاني

وري همٔیة يم ا التق
لعناصر المادیة في

لى ق المؤسسةمةالمحافظة 
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ـــــــد تمهيـ

تم في الفصل الأول توضيح مختلف جوانب من أجل معالجة موضوع التقييم الدوري للعناصر المادية، 
.ادية وتوضيحها، وبقي التطرق لمفاهيم العناصر المالمحاسبيالتقييمومفاهيم 

وعلاقته بالمحافظة على قيمة التقييم الدوري للعناصر الماديةلذا فإن هذا الفصل يهدف إلى توضيح 
يركز عليها الأساسية التي العناصر المادية وطبيعتها والخاصية المرتبطة بفاهيم وهذا ما يتطلب التطرق للم، المؤسسة

.لى توضيح المقصود بالمحافظة على قيمة المؤسسة، إضافة إالتقييم المحاسبي للعناصر المادية

:الآتيةباحثتقسيم هذا الفصل إلى المذلك من خلال سوف يتم 

ا؛:المبحث الأول- يتناول مختلف المفاهيم المتعلقة بالعناصر المادية وطبيعتها وأهم مكونا
لدوري للعناصر المادية، حيث تؤثر يتناول مختلف المعالجات المحاسبية التي ترتبط بالتقييم ا:المبحث الثاني-

اهذه المعالجات على نتائج التقييم الدوري للعناصر المادية ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛أو تتأثر 
يتناول مختلف البدائل المتاحة لتقييم العناصر المادية والاختلافات الموجودة بينها وكيفية :المبحث الثالث-

الحصول والحكم عليها؛
علاقة بين التقييم الدوري للعناصر المادية سنحاول في هذا المبحث عرض وتوضيح ال:المبحث الرابع-

.والمحافظة على قيمة المؤسسة
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مفاهيم أساسية حول العناصر المادية: المبحث الأول

ذكرنا في الفصل الأول أن أول مرحلة من مراحل عملية التقييم المحاسبي تتركز على تحديد موضوع 
التقييم، وبما أننا بصدد التقييم الدوري للعناصر المادية فإن الأمر يتطلب في البداية تحديد العناصر المادية، باعتبارها 

.خصائصها الأساسيةو مفاهيمهاتوضيحموضوعا للتقييم المحاسبي و 

مفاهيم الأصول وطبيعتها: المطلب الأول

كل الأصول في أي مؤسسة، لذلك وقبل التطرق للعناصر تعتبر العناصر المادية إحدى البنود المكونة لهي
.ساعد على ترسيخ مفاهيم العناصر الماديةبما يالمادية ينبغي إلقاء نظرة موجزة على مفاهيم الأصول، 

مفهوم الأصول: الفرع الأول

يين كباقي المفاهيم المحاسبية الأخرى لم يستقر مفهوم الأصول عند مفهوم محدد يحظى بإجماع الأكاديم
:والمهنيين، بل عرف تطورا مستمرا ليعكس التطورات التي تعرفها المحاسبة، ومن أهم مفاهيم الأصول نجد

(AICPA)التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين المحاسبيةلجنة المصطلحاتمفهوم.1

ترحيله للفترة كل ما يمثل رصيدا مدينا يلزم"م، فالأصول حسبه هي 1953برز هذا المفهوم عام 
القادمة بعد إقفال الحسابات طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وذلك باعتبار أن هذا الرصيد 

يبرز هذا المفهوم . )1("المرحل يعبر عن قيمة معينة أو ممتلكات أو مصروفات مؤجلة تخص فترات مقبلة
قابلة بين الإيرادات والمصاريف، مما يتطلب التمييز الاهتمام الكبير بمدخل العمليات لتحديد الدخل، من خلال الم

،بين مصروفات الفترة والمصروفات المؤجلة، كما يركز على جانب الملكية القانونية، ويضع قيدا للاعتراف بالأصل
.وهو أن يتم العمل المحاسبي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

(APB)الأمريكي مجلس المبادئ المحاسبية مفهوم .2

تتمثل في أي موارد اقتصادية أو مصروفات "م، ويرى أن الأصول 1970يعود هذا المفهوم لعام 
من هذا المفهوم يمكن أن . )2("مؤجلة يتم قياسها والاعتراف بها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

يعتبر مدخل التكلفة هو الأسلوب وهنا (نلاحظ التحول من اعتبار الأصول ممتلكات تمثل جزءا من ثروة المؤسسة 
وهنا يعتبر مدخل (، إلى اعتبارها موارد اقتصادية تسمح بتقديم خدمة أو منفعة للمؤسسة )المناسب في التقييم

لكن . ، لذا فالممتلكات التي لا تقدم أي منفعة للمؤسسة لا تعتبر أصولا)الدخل هو الأسلوب المناسب في التقييم
.رط توافق الاعتراف بالأصول وتقييمها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليهايحافظ هذا المفهوم على ش

88.، ص2002، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، عمان، ليةالمحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدو يوسف محمود جربوع وسالم عبد االله حلس، )1(
89. ، صنفس المرجع)2(
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(FASB)مفهوم مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي .3

وأن ،منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل"م، ويعتبر أن الأصول 1985اعتمد عام 
المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه 

لم يضع هذا المفهوم أي قيود للاعتراف بالأصول وإدراجها، ويتفق مع التقييم .)1("عمليات تمت في الماضي
وفق مدخل القيمة الحالية المخصومة، كما يعطي اهتماما أكبر للجوهر الاقتصادي على حساب الشكل القانوني، 

.قتصاديةالادرجة التأكد من المنافع يكمن فيللمؤسسة يعتبر أصلا والعكس، والمشكل هنا فليس كل شيء ملك 

اقتصادية خاضعة لرقابة المؤسسة، نتيجة تضحيات ماضية امواردتمثل مما سبق يمكن القول أن الأصول 
داخلة أو تخفيض توقع الحصول عليها في المستقبل في شكل تدفقات نقدية منافع اقتصادية يأو حاضرة، وتتضمن 

اقدر معقول من للتدفقات النقدية الخارجة، وتتميز هذه المنافع ب .التأكد والقابلية للتقييم حتى يمكن الاعتراف 

خصائص الأصول: الفرع الثاني

:لأصول فيالأساسية لصائصالخمما سبق يمكن تحديد 

قتصادية المتوقعة منه في المستقبل، هذه تعبر قيمة الأصل عن المنافع الا:وجود منافع اقتصادية مستقبلية.1
الأخيرة يمكن تحصيلها من خلال استخدام الأصل داخل المؤسسة لتحقيق أنشطتها، استخدامه لتسوية 

.)2(التزامات المؤسسة، إمكانية مبادلته بأصل آخر، التنازل عنه أو توزيعه على ملاك المؤسسة

تتحقق سيطرة المؤسسة على المنافع :ادية المستقبليةقدرة المؤسسة على السيطرة على المنافع الاقتص.2
الاقتصادية للأصل بوجود ارتباط بينهما، مما يتيح للمؤسسة الحصول على هذه المنافع أو تمكين الغير منها 

؛ وتطبيق الرقابة الكاملة يتطلب سند قانوني قوي يؤيد الحقوق أو الخدمات ويضمن استلام )3(متى شاءت
مما يجعل تحصيل هذه ،؛ ولا يوجد أي مشكل هنا سوى عدم التأكد الذي يميز المستقبل)4(يةالمنافع المستقبل

.المنافع محل شك، وبالتالي ضرورة تحديد المخاطر التي تكتنفها بتقدير معدل للخصم

هذه :القدرة على السيطرة على المنافع يجب أن تكون قد نتجت عن أحداث تمت في الماضي.3
ون عبارة عن عملية اقتناء نقدي، عملية تبادل مع أصل آخر، تحمل التزام، الحصول الأحداث يمكن أن تك

؛ وتسمح كل هذه العمليات بإثبات وجود منافع اقتصادية متوقعة )إعانة(على أصل دون أي مقابل 
للمؤسسة، ويفترض أن قيمة الأصل عند نقطة حدوث هذه العمليات مساوية للمنافع الاقتصادية المتوقعة 

.في المستقبلمنه

،  )غير منشورة(، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية علمية لتحسين المخطط الوطني للمحاسبةمصطفى عقاري، مساهمة :نقلا عنمجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي)1(
150. ، ص2004ية وعلوم التسيير، سطيف، كلية العلوم الاقتصاد

)2( Bernard RAFFOURNIER, Les normes comptables internationales IFRS/IAS, 2e édition, ECONOMICA, Paris, 2006, p. 19
90. ، صمرجع سابقيوسف محمود جربوع وسالم عبد االله حلس، )3(
151. سابق، صالرجع نفس الممصطفى عقاري،)4(
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الاعتراف بالأصول: الفرع الثالث

الاقتصادية والحقوق التي تمثل قيمة بالنسبة للمؤسسة، وتتمثل في المنافع المتوقعة في الأصول هي الموارد
المستقبل، لذا فإن الاعتراف بالأصول يتضمن تحديد الشروط الضرورية حتى يمكن اعتبار هذه المنافع أصولا يمكن 

:شرطين أساسيين لذلك(IASB)قائمة المركز المالي، وقد حدد مجلس معايير المحاسبة الدولية ن ضمإدراجها 

تتصف بدرجة كبيرة من التأكد، وتتمثل في ،وجود منافع اقتصادية متوقعة في المستقبل نتيجة استخدام الأصل.1
ا الأصل بطريقة مبا ها، والتي يمكن أن يساهم  شرة أو غير مباشرة في أرباح التدفقات النقدية أو ما شا

.، سواء بزيادة التدفقات النقدية الداخلة أو تخفيض التدفقات النقدية الخارجة)1(المؤسسة

ين وتكون أن تكون للأصل قيمة يمكن تحديدها بقدر معقول من الدقة والموضوعية، وتحظى بثقة المستخدم.2
.)2(الملاحقضمناف به وإدراجه، بل يمكن عرضه وفي حالة العكس لا يجوز الاعتر ملائمة لاتخاذ القرارات،

الإقفال، مع تاريخالمتوقعة منه والمقدرة عندقتصاديةالاأي أن الاعتراف بالأصل يعتمد على المنافع
، )تغليب الجوهر على الشكل(مراعاة الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية، أما الملكية فلا تعتبر شرطا ضروريا لذلك 

.عتراف بالأصل مرتبطا بشكل كبير بإمكانية تقييمه بقدر معقول من الموضوعية والموثوقيةلكن يبقى الا

تصنيف وتبويب الأصول: الفرع الرابع

لتبويب الأصول أهمية كبيرة، نظرا لارتباطه باحتياجات المستخدمين، إذ يجب أن يكون ملائما لاتخاذ 
م فإن الأمر يتطلب الموازنة القرارات وإعداد التنبؤات؛ ونظرا لتعدد مستخدمي ا لقوائم المالية واختلاف احتياجا

:)3(بين هذه الاحتياجات المختلفة، ويعتبر تبويب الأصول ضروريا نظرا لحاجة المستخدمين إلى

فهم العلاقات الأساسية بين مشاكل التقييم وتحديد الدخل والتدفقات النقدية؛-
؛علومات الملائمة لاتخاذ القراراتات قصد جمع المإعداد المقارنات بين الفترات وبين المؤسس-
على ضوء النقطتين السابقتين يمكن إعداد التنبؤات بالتدفق النقدي المستقبلي، كما يمكن الحصول على -

.المعلومات عن التوقيت المرجح لتحول الموارد إلى نقدية وكذا توقيت سداد الديون

م وحول البيئة التي ويتطلب تبويب الأصول افتراضات معينة، حول  المستخدمين الرئيسيين واحتياجا
:تتواجد فيها المؤسسة، فكل افتراض يتفق مع تبويب معين، ومن التصنيفات الأكثر استخداما نجد

يسمح هذا التصنيف التمييز بين الأصول طويلة الأجل التي تستخدم :تصنيف الأصول على أساس الزمن.1
قصيرة الأجل التي تستعمل لفترة محاسبية واحدة، وتتميز هذه الأخيرة بسهولة لأكثر من فترة محاسبية، والأصول

.تحولها إلى نقدية في الأجل القصير من خلال استعمالها في النشاط العادي للمؤسسة أو بيعها

)1(  Stéphan BRUN, Les normes comptables internationales IFRS/IAS, GUALINO Editeur-EJA, Paris, 2006, p.p. 61-62
142. ، ص2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، المحاسبة الدولية ومعاييرهاحسين القاضي ومأمون حمدان، )2(
155. مرجع سابق، صمصطفى عقاري،)3(
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وجهة نظر اقتصادية يهدفيرتكز على أساس تغير قيمة الأصل، ومن :تصنيف الأصول على أساس نقدي.2
ويمكن ). المستوى العام للأسعار(في معدل التضخم إلى تحديد عناصر الأصول الحساسة للتغير هذا التصنيف

ويترتب على وجودها ، )1(أصول مبالغها ثابتة من حيث وحدات النقد الاسميةهي التمييز بين الأصول النقدية، و 
غير النقدية وهي أصول حق للمؤسسة في الحصول على عدد معين من وحدات النقد في تاريخ لاحق؛ والأصول

.قيمتها متغيرة بمرور الوقت من حيث وحدات النقد الاسمية نتيجة للظروف الاقتصادية
يقوم التصنيف التقليدي للأصول :تصنيف الأصول على أساس السيولة والقدرة على سداد الالتزامات.3

لأكثر سيولة أو العكس، وتعتبر على أساس السيولة والقدرة على سداد الالتزامات، بدء بالأقل سيولة إلى ا
.الأصول الأكثر سيولة هي الأكثر قدرة على مواجهة الالتزامات، ويناسب هذا التصنيف فئة المقرضين أكثر

الذي يرتكز على الإحلال ،يعتمد على افتراض استمرار النشاط:تصنيف الأصول على أساس وظيفي.4
ا  مجموعة من الوظائف، حيث يتم تصنيف الأصل على الطبيعي لعناصر الأصول، وينظر للمؤسسة على أ

ا ؛ وبالتالي يمكن التمييز )2(دورة الاستثمار أو دورة الاستغلال: أساس وظيفته أي على أساس الدورة التي يرتبط 
بين الأصول الثابتة التي ترتبط بدورة الاستثمار، والأصول المتداولة التي ترتبط بدورة الاستغلال، هذه الأخيرة 

.أصول متداولة للاستغلال وأصول متداولة خارج الاستغلال وخزينة الأصول: سم بدورها إلىتق
اعتمد حديثا من قبل الهيئات المحاسبية، ويرتكز على معيار قابلية التحول : تصنيف الأصول على أساس مالي.5

استخدمت هيئة وقد إلى نقدية، ولا يتعارض مع التصنيف على أساس نقدي ولكن يمكن استخدامهما معا،
)3(*(IFRS 7)و(IAS 39)، (IAS 32): معايير المحاسبة الدولية هذا التصنيف من خلال اعتماد عدة معايير

بعين الاعتبار عامل تقييم مختلف البنود، فقائمة المركز خذبالأأساس مالي علىتصنيف الأصولسمح وي.إلخ...
وتقييم ) اليسر المالي(التعرف على ملاءة المؤسسة بلمالية طراف المستخدمة للقوائم االمالي يجب أن تسمح للأ

.تقسيم بنود الأصول إلى عناصر مالية وعناصر غير ماليةرتكز هذا التصنيف على سيولتها، وي

تصنيف الأصول إلى جارية وغير جارية: المطلب الثاني

تصنيف الأصول في لأجمنيعتبر هذا التصنيف الأكثر استخداما في الممارسات المحاسبية المعاصرة
فرعية تعتمد على أسس ومعايير مختلفة، كالتبويب على أساس الزمن، قائمة المركز المالي، ويستخدم عدة تقسيمات

على أساس وظيفي، على أساس مالي والتبويب على أساس نقدي؛ وحسب هذا التبويب يتم تصنيف عناصر 
ية والأصول غير الجارية؛ ويمكن توضيح ذلك من خلال الأصول الجار : الأصول ضمن مجموعتين رئيسيتين هما

:الشكل الآتي

)1( Alfred STETTLER & Reda GHERBI, Les cadres conceptuels comptables et les méthodes d‘évaluation, p. 2, Disponible
sur le lien : http://www.hec.unil.ch/urccf/recherche/publications/cadre_conceptuel.pdf, [Consulter le : 02/01/2010]

)2( J.- Y. EGLEM, A. PHILIPPS & C. RAULET, Analyse comptable et financière, 8e édition, DUNOD, Paris, 2000, p.p. 51-52
* IFRS : International Financial Reporting Standards

)3( Alfred STETTLER & Reda GHERBI, Op.Cit., p. 3
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تصنيف الأصول إلى جارية وغير جارية:)1- 2(الشكل 

أحمد حامد حجاج : ، ترجمةالمحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجيري ويجانت، بالاعتماد على من إعداد الطالب:المصدر
1999لسلطان، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض،وسلطان محمد ا

)المتداولة(الأصول الجارية : الفرع الأول

تتمثل الأصول الجارية في النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استهلاكها 
متوسط الفترة الزمنية من الحصول على المواد خلال سنة أو دورة التشغيل أيهما أطول، وتتمثل دورة التشغيل في

، )1(والتوريدات إلى تحقق النقدية بالبيع، وتبدأ بالنقدية ثم المخزون ثم الإنتاج فالمدينين لتعود مرة أخرى للنقدية
:)2(وبالتالي يمكن أن تتضمن السنة عدة دورات تشغيل؛ ويجب تصنيف الأصل على أنه جاري في الحالات الآتية

يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستهلاك أثناء الدورة العادية للمؤسسة أو سنة أيهما أطول؛عندما-
عندما يحتفظ به بشكل رئيسي بغرض البيع على المدى القصير، ويتوقع أن يتحقق خلال اثنتي عشر شهرا؛-
.عندما يكون نقدا أو أصلا معادلا للنقد ولا توجد أي قيود على استعماله-

بالتالي تتعلق الأصول الجارية بالنشاط قصير الأجل، سواء كان رئيسيا أو ثانويا، وتتمثل غالبا في و 
.مدخلات ضرورية لهذا النشاط أو مخرجات ناتجة عنه، ويمكن أن تكون أصولا نقدية أو غير نقدية

الأصول الجارية النقدية.1

دية، وتعبر عن النقدية والأشكال الأخرى يطلق على الأصول النقدية أيضا العناصر النقدية وشبه النق
تلزم لسداد مقابل كل ،)لا تخلق إيرادا(لها بمقاييس قيمها الجارية والتي تكون محددة، وتعتبر وسيطا في التبادل 

ا عند الاستحقاقوالوف،الأصول والخدمات التي تقتنيها المؤسسة وحتى يمكن القول عن أصل أنه .اء بكل التزاما
، كوجود اتفاق مع )3(أن يكون متاحا للاستخدام، وخاليا من أي شروط تعاقدية تحد من استخدامهنقدي يجب 

:البنك على ضرورة الاحتفاظ بحد أدنى من النقدية في خزينة المؤسسة من أجل قيامه بإقراضها، وتتكون من

228-227. ص.، ص1999أحمد حامد حجاج وسلطان محمد السلطان، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض،: ، ترجمةالمحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجيري ويجانت، )1(
87. مرجع سابق، صيوسف محمود جربوع وسالم عبد االله حلس، )2(
160.مرجع سابق، صمصطفى عقاري،)3(

أصول

أصول جارية )تثبيتات(أصول غير جارية

أصول غير نقدية أصول نقدية مارات طويلة الأجل استثأصول غير ملموسةأصول ثابتة

النقدية

المدينون

أوراق القبض

الاستثمارات قصيرة الأجل

المخزونات 
بمختلف أنواعها

المصروفات 
المقدمة

الاستثمارات العقارية

الاستثمارات المالية

أصول أخرى

الأصول الزراعية

الموارد الطبيعية
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شكل فيفي الصندوق أووتمثل المبالغ السائلة التي تحوزها المؤسسة، سواء :النقدية في خزينة المؤسسة-
حسابات بنكية لدى المؤسسات المالية، بشرط أن لا تكون خاضعة لأي قيود تعاقدية كوجود نقدية مخصصة 

.لسداد التزام معين، وفي هذه الحالة يجب الإفصاح عن ذلك، وتعتبر أكثر أشكال الأصول النقدية سيولة

الخدمات دون تحصيل قيمتها، لذا تبقى كحقوق ينشأ هذا الحساب نتيجة بيع السلع أو أداء :العملاء-
ويختلف هذا الحساب عن حساب أوراق القبض، أن هذا الأخير يكون مدعم بورقة . للمؤسسة لدى الغير

السمعةتجارية تثبت حق المؤسسة لدى الغير، أما حساب العملاء فلا توجد أي وثائق تثبت هذا الحق سوى 
.)1(اتسابذه الحوهو ما يعطي قوة له،يرة الأساس في المعاملات التجارية، وتعتبر هذه الأخلعملاءلالتجارية

نتيجة بيع السلع أو أداء الخدمات ،هي أوراق تجارية تثبت حق المؤسسة لدى أطراف أخرى:أوراق القبض-
دون تحصيل قيمتها عند ذلك التاريخ، أو مقابل إقراض أي مبالغ نقدية للغير، وعلى عكس حساب العملاء 

.ميز هذه الحسابات بوجود مستندات قانونية تثبت حق المؤسسة لدى الغير عند تاريخ الاستحقاقتت

تتمثل في فائض النقدية الذي يزيد عن حاجة المؤسسة، لذلك تقوم باستثماره :الاستثمارات قصيرة الأجل-
ا بغرض الاستثمار طويل الأجل، على المدى القصير من خلال شراء الأوراق المالية، هذه الأخيرة لا يحتفظ 

ا بغرض إعادة بيعها في الأجل القصير لتحقيق عوائد نتيجة ارتفاع أسعارها .وإنما يحتفظ 

الأصول الجارية غير النقدية.2

الأصول غير النقدية هي تلك التي تنطوي على قيمة ذاتية كامنة فيها، وتتغير قيمتها نتيجة لتغير حالتها 
فقيمتها لا تتحدد بعدد ثابت من وحدات النقد ينتظر أن تتحول إليها في تاريخ وتغير الظروف الاقتصادية، 

تمثل خدمات يستفاد منها في فترات مقبلة، وتتضمن المخزونات بمختلف أنواعها، والمصاريف المقدمة التي. لاحق
عليه المؤسسة في فهي تمثل حقا للمؤسسة على الغير، إلا أن هذا الحق لا يتحول إلى نقدية مباشرة، بل تحصل 

.)2(صورة خدمات تساهم في تحقيق الإيرادات التي سوف تكون عاجلا أو آجلا في صورة نقدية

)التثبيتات(الأصول غير الجارية : الثانيالفرع

هي باقي العناصر التي لا تتوفر على خصائص الأصول الجارية، حيث تعتبر أصولا طويلة الأجل يحتفظ 
محاسبية، والغرض من الحصول عليها هو تحقيق الإيراد من خلال استخدامها في النشاط ا لفترة تزيد عن دورة 

:ها خلال عدة دورات، وتتميز بما يأتينفادوليس من خلال إعادة بيعها، فهي تمثل منافع اقتصادية يتم است

ها؛يتم الحصول عليها بغرض استخدامها بصورة مستمرة في نشاطات المؤسسة وليس بغرض إعادة بيع-
ا بغرض الاستثمار طويل الأجل، وليس للمؤسسة أي نية لبيعها في الأجل القصير؛- يتم الاحتفاظ 
.تتضمن منافع اقتصادية تتوقع المؤسسة الحصول عليها في المستقبل خلال عدة دورات-

57.، ص2001، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،مبادئ المحاسبة الماليةمحمد عباس بدوي وعبد االله هلال عبد العظيم، )1(
59. ، صنفس المرجع)2(
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:وتضم الأصول غير الجارية العناصر الآتية

الأصول الثابتة.1

يتم الحصول عليها و لموس، تعبر عن منافع اقتصادية مستقبلية، هي أصول غير نقدية لها كيان مادي م
.لاستخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو بغرض تأجيرها للغير أو لاستخدامها في العمليات الإدارية

الأصول غير الملموسة.2

منها في ليس لها كيان مادي ملموس ويصعب تقييم المنافع المتوقعةغير نقدية، محددة،هي أصول
تعتبر خاصية غياب الكيان ؛ )1(المستقبل بدرجة معقولة من الدقة، ويرجع ذلك إلى ظروف عدم التأكد التي تميزها

لكنها لا تكفي لتمييزها عن باقي الأصول نظرا لوجود بعض غير الملموسة،المادي الملموس أهم خاصية للأصول 
ابات العملاء؛ لذا فإن الخاصية التي تسمح بتمييزها هي الأصول الأخرى التي ليس لها كيان مادي ملموس كحس

ا وتقييمها .عدم التأكد الكبير فيما يخص منافعها المستقبلية، وهذا ما يخلق عدة مشاكل عند الاعتراف 

الاستثمارات طويلة الأجل.3

ا المؤسسة لفترة طويلة، لكنها لا تستخدمها في أنشطتها الرئي سية، هي أصول غير جارية تحتفظ 
الاستثمارات طويلة الأجل في الأوراق المالية لأغراض السيطرة والرقابة أو الحصول على دخل دوري أو : وتشمل

ا بغرض مح) أراضي أو مباني(بتة لأغراض أخرى؛ كما تشمل الاستثمارات العقارية التي تمثل أصولا ثا تفظ 
.أو لاستخدامات مستقبلية لم تحدد بعد)2(ثنين معاين رأس المال أو الاصول على عوائد الإيجار أو بغرض تثمالح

أصول غير جارية أخرى.4

.تتعلق بنوع معين من النشاطات، وتتمثل في الأصول الزراعية والموارد الطبيعية

وطبيعتهاالعناصر الماديةمفاهيم : المطلب الثالث

طبق عليها، لكن هناك بعضبما أن العناصر المادية من بين عناصر الأصول فإن المفاهيم السابقة تن
، لذا ينبغي التطرق إلى بعض المفاهيم الخاصة بالعناصر المادية؛ كما ينبغي الخصائص التي تميزها عن باقي البنود

.توضيح أساس التصنيف الذي يسمح بتمييز العناصر المادية عن باقي عناصر الأصول الأخرى

ر مادية، معنوية وماليةتصنيف الأصول حسب طبيعتها إلى عناص: الفرع الأول

من بين أهم تصنيفات الأصول نجد تصنيف الأصول إلى عناصر مادية  وعناصر معنوية، هذا التصنيف 
، فقيمة المؤسسة تتحدد من خلال العناصر )3("مجمعة للعناصر المادية والمعنوية"ينظر للمؤسسة باعتبارها 

311-310. ص.، ص2002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مبادئ المحاسبة المالية، وآخرونعبد الحي عبد الحي مرعي)1(
)2( Jean-Jacques JULIAN, Les normes comptables internationales IFRS/IAS, 2e  édition, Editions Foucher, Paris, 2007, p. 65
)3(  Patrice VIZZAVONA, Op.Cit., p. 3
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كن أن تخلق قيمة مضافة من خلال استخدامها والمزج بينها بطريقة المادية والمعنوية التي تشكل ثروة بالنسبة لها، ويم
معينة، ويعبر عن هذه العناصر برأس المال المادي ورأس المال الفكري، هذه العناصر تشكل موارد اقتصادية ضرورية 

المادية أو التي لا تتلاءم في طبيعتها مع العناصر الأخرى لكن هذا التصنيف يغفل بعض العناصر . لنشاط المؤسسة
المعنوية، يطلق عليها العناصر المالية، التي ازدادت أهميتها مع تطور الاقتصاد المالي إلى جانب الاقتصاد الحقيقي، 
وتزايد دور الأسواق المالية كمصدر تمويل بأقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات، أو كقناة لاستثمار الأموال بعوائد 

هيكل الأصول بالنسبة للمؤسسات، أين أصبح للعناصر المالية أهميتها إلى مرتفعة، مما أدى إلى بعض التغيرات في
:جانب العناصر المادية والمعنوية؛ ويمكن توضيح هذا التصنيف من خلال الشكل الآتي

تصنيف الأصول إلى عناصر مادية، معنوية ومالية:)2- 2(الشكل 

أحمد حامد حجاج : ، ترجمةالمحاسبة المتوسطةدونالد كيسو وجيري ويجانت، بالاعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
1999وسلطان محمد السلطان، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض، 

الفرع الثاني مفهوم العناصر المادية

أحداث ماضية، وتتضمن موارد العناصر المادية عبارة عن موارد اقتصادية تخضع لرقابة المؤسسة نتيجة
استخدامها ستخدام في نشاطات المؤسسة أو بيعها أو تأجيرها للغير أولا، يمكن تحصيلها با)1(اقتصادية مستقبلية

في أن لها كيانا ماديا ملموسا، وتعتبر المنافع ةوتختلف العناصر المادية عن العناصر المعنويفي العمليات الإدارية؛
يكون حصر خصائصها وتقييمها أسهل؛ كما تختلف عن العناصر وبالتالي،ظرة منها أكثر تأكداالاقتصادية المنت

ا أصولا حقيقية و المالية في   وتعتبر العناصر المادية أصولا غير نقدية . هالا تأخذ شكلا ماليا إلا بعد استخدامكو
بمرور الوقت نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية؛ ، هذه القيمة ليست ثابتة وإنما تتغير)2("قيمة ذاتية كامنة فيهالها "

ا على سداد الالتزامات  ا تعتبر من أقل الأصول سيولة وبالتالي قدر أما من ناحية السيولة وسداد الالتزامات، فإ
.ضعيفة، إذ لا يمكن تحويلها إلى سيولة إلا من خلال بيعها أو استخدامها، وهذا ما يستغرق فترة طويلة

)1(  C. Maillet-Baudrier & A. Le Manh, Normes comptables internationales IFRS/IAS, BERTI édition, Alger, 2007, p. 50
135. ، مرجع سابق، صمرعي وآخرونالحيعبدالحيعبد)2(

أخرىعناصرالعناصر الماليةالعناصر المعنويةالعناصر المادية

الاستثمارات طويلة الأجل؛-
الاستثمارات قصيرة الأجل؛-
العملاء؛-
أوراق القبض؛-
.النقدية-

الأصول التي لا يمكن 
إدراجها ضمن إحدى 

موعات الرئيسية   ا
كالمصاريف المقدمة

الملموسة كل الأصول غير 
التي ليس لها كيان مادي 

ملموس وتتميز بعدم التأكد 
الكبير فيما يخص منافعها 

.الاقتصادية

)موجودات المؤسسة(الأصول 
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ا تتصف بمجموعة من الخصائص الأخرى إلى جانب خ صائص العناصر المادية باعتبارها أصولا، فإ
:تسمح بتمييزها عن باقي الأصول، أهمها

لها كيان مادي ملموس وجميعها أصول غير نقدية؛-
التدريجي؛نفادعمرها الإنتاجي محدد باستثناء الأراضي، وبالتالي فهي تخضع للاست-
ها في دورة واحدة أو خلال عدة دورات؛نفادفي نشاط المؤسسة، ويتم استقيمتها تتناقص بالاستخدام-
يمكن أن تخلق ثروة من خلال استخدامها في نشاطات المؤسسة أو تأجيرها أو إعادة بيعها؛-
.أو غير جارية تتعلق بالاستثمار) قصيرة الأجل(يمكن أن تكون جارية تتعلق بالاستغلال -

المادية إلى جارية وغير جاريةتصنيف العناصر : الفرع الثالث

بالاعتماد على هذا التصنيف يمكن أن تكون العناصر المادية أصولا جارية أو أصولا غير جارية حسب 
ا، وحسب المنافع الاقتصادية المتوقعة منها ا، حسب غرض المؤسسة من الاحتفاظ  والتي ،الوظيفة التي ترتبط 

تعتبر فخلال عدة دورات، تستنفذتأما إذا كان،الي تعتبر أصولا جاريةيمكن أن تستنفذ في دورة واحدة، وبالت
:أصولا غير جارية؛ والشكل الآتي يوضح هذا التصنيف

تصنيف العناصر المادية إلى جارية وغير جارية:)3- 2(الشكل 

أحمد حامد حجاج : ، ترجمةالمحاسبة المتوسطةويجانت، دونالد كيسو وجيريمن إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
1999وسلطان محمد السلطان، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار المريخ، الرياض، 

الأصول الثابتة.1

تمثل الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، يتم اقتناؤها بغرض ،الأصول الثابتة هي أصول ملموسة طويلة الأجل
المعايير " (الأصول الثابتة"أو ) المعايير الأمريكية" (الأصول غير الجارية"دورات، وتسمى الاستفادة منها خلال عدة 

ويعرفها المعيار الدولي ). معايير المحاسبة الدولية"(الأراضي، الممتلكات والمعدات"، كما يطلق عليها )1()البريطانية
(IAS 16)ا أصول مادية خاضعة لرقابة المؤسسة، تتميز بأنه يت م اقتناؤها بغرض استخدامها في إنتاج السلع، بأ

357. ، ص2008، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2007معايير التقارير المالية الدولية خالد جمال الجعارات، )1(

)كلها أصول غير نقدية(العناصر المادية 

عناصر مادية جاريةعناصر مادية غير جارية

تشمل عناصر 
المخزون بمختلف 

أنواعها

الأصول الزراعيةالموارد الطبيعيةالاستثمارات العقاريةالأصول الثابتة

الأراضي، المباني، 
عدات، المنشآت الم

والتجهيزات

الاستثمارات طويلة 
الأجل في الأراضي 

والمباني

المناجم وآبار البترول 
إلخ...والغاز

الحيوانات، 
والنباتات
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. )1(كما ينتظر استخدامها لأكثر من دورة محاسبية،تقديم الخدمات، الاستخدام في العمليات الإدارية أو تأجيرها
ويعتمد هذا المفهوم على فكرة الموارد الخاضعة لرقابة المؤسسة أكثر من اعتماده على فكرة الثروة التي تمتلكها، وهذا 
ما يتوافق مع مبدأ تغليب الجوهر على الشكل، فالأصل المحصل عليه وفق عقد إيجار تمويلي ليس ملكا للمؤسسة 
ا تستفيد  ا لأ من الناحية القانونية لغياب أي وثائق تثبت ذلك، لكن من الناحية الاقتصادية فإنه يخضع لسيطر

ا قامت باقتناء المنافع الا .قتصادية المتوقعة منه لفترة تمثل أغلب عمره الإنتاجيمن منافعه الاقتصادية، أي أ

أن الأصول الثابتة مهما كانت "من جهة أخرى يرى معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز أن 
طبيعتها ومهما كان نوع المؤسسة التي تستخدمها تمتاز بخاصية رئيسية تتمثل في أنه يتم الاحتفاظ بها 

، لذا يجب تخصيص )2("اد وليس قصد إعادة بيعها أثناء النشاط العادي للمؤسسةقصد الحصول على إير 
، كمصاريف لمقابلة الإيرادات المحققة من استخدامها )باستثناء الأراضي(تكلفتها على الدورات المستفيدة منها 
ة المؤسسة من ويتوقف تصنيف البند ضمن الأصول الثابتة على ني. خلال نفس الدورة تطبيقا لمبدأ المقابلة

الاحتفاظ به، فإذا تم الاحتفاظ به لغرض الاستخدام يعتبر أصلا ثابتا، وإذا تم الاحتفاظ به لغرض إعادة بيعه في 
. الأجل الطويل يعتبر استثمارا، أما إذا تم الاحتفاظ به لغرض إعادة بيعه في الأجل القصير يعتبر أصلا جاريا

المخزون.2

ا للاستخدام أو البيع تعتبر المخزونات من العناصر  المادية الجارية، حيث يتوقع أن تتحقق أو يحتفظ 
ا عادة لفترة لا تتجاوز اثنتي عشر شهرا؛ كما  ضمن دورة النشاط العادي أو سنة أيهما أطول، ويتم الاحتفاظ 

البيع ثم تحصيل تعتبر من العناصر غير النقدية فتحويلها إلى نقدية يتطلب فترة زمنية، إذ يتطلب الأمر عملية 
.)3(أولا ثم البيع فالتحصيلحويلالنقدية، أما إذا كانت في شكل مواد خام فإن ذلك يتطلب عملية الت

المتعلق بالمخزون، فإن المخزونات هي الأصول التي تحوزها المؤسسة (IAS 2)حسب المعيار الدولي 
يد التصنيع بغرض البيع أو في شكل مواد ، منتجات ق)بضاعة ومنتجات تامة(بغرض البيع ضمن النشاط العادي 

أو إنتاج أصول أخرى، وينتج مخزون قيد الإنتاج )4(وتوريدات لاستخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات
ائية عند أي نقطة من عملية الإنتاج المستمرة؛ كما يمكن اعتبار الفضلات  لوجود وحدات لم تكتمل بصورة 

.لية الإنتاج من عناصر المخزون، لأنه قد يمكن إعادة استخدامها أو بيعهاوالمهملات الناتجة عن عم

، لكونه )5(للمخزون أهمية كبيرة، فالاستثمارات في المخزون عادة ما تمثل نسبة معتبرة من أصول المؤسسة
للمخزون ما أن يادة التكاليف الثابتة للإنتاج؛ كه يؤدي إلى توقف هذا النشاط، وبالتالي ز نفادضروريا لنشاطها، ف

)1(  Jean-Jacques JULIAN, Op.Cit.,  p. 46
215. ، ص2004،  الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، المدخل المعاصر إلى علم المحاسبةد العزيز النقيب، كمال عب)2(
516. ، ص1986، الطبعة الأولى، ذات السلاسل، الكويت، مقدمة في المحاسبة المالية، وآخرونيوسف عوض العادلي)3(

)4(  Véronique WEETS & Damien CHARLIER, IAS/IFRS Stocks et contrats à long terme, Bulletin d’information, IRE No

4/2003, Disponible sur le lien : http://www.ibr-ire.be/fra/periodiekeberichten/berichten003402.aspx, [Consulter le : 24/11/2009]
399. ، ص2004، الدار الجامعية، الإسكندرية،المحاسبة المالية في القياس والتقييم والإفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصريةأحمد محمد نور، )5(
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من خلال توزيع تكلفة المخزون المتاح للبيع أو الاستخدام بين ،تأثير مزدوج على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
.مخزون آخر المدة الذي يظهر في قائمة المركز المالي، والمخزون المباع أو المستخدم الذي يظهر في قائمة الدخل

العناصر المادية الأخرى.3

:الاستثمارات العقارية، الموارد الطبيعية والأصول الزراعيةتتمثل في

تثمارات غير مؤقتة هي استثمارات طويلة الأجل في الأراضي والمباني، هذه الاس:الاستثمارات العقارية-
ادف المضاربة، و  ويعرفها المعيار . هي أصول ثابتة تراقبها المؤسسة لكن ليس بغرض استعمالها في نشاطا

ا أصول ثابتة بالخاص (IAS 40)الدولي أرض أو مبنى أو الاثنين معا، أو جزء من (الاستثمارات العقارية، بأ
ا ) أرض أو مبنى أو الاثنين معا من أجل ) من طرف المالك أو المستأجر وفق عقد إيجار تمويلي(تم حياز

استخدامها في إنتاج أو : بغرضالحصول على عوائد الإيجار أو بغرض تحسين رأس المال أو الاثنين، وليس
.)1(بيعها في إطار النشاط العادي للمؤسسةمن أجل توريد السلع أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية، أو 

:)2(الاستثمارات العقاريةالأصول الآتية كأمثلة عن(IAS 40)المعيار الدولي ويقترح 

اأرض · ؛قصيرالالأجلفيلبيع بغرض اوليس لطويل في الأجل اال المللزيادة في قيمة رأسمحتفظ 
اأرض · ا في هذه الحالة بغرض تثمينعتبروي، لم يحددلاستخدام مستقبلي محتفظ  ؛الالمرأسالاحتفاظ 
؛عقد إيجار تشغيلي واحد أو أكثروفقومؤجر ) عقد إيجار تمويليوفقمحصل عليهأو (المؤسسةتحوزهمبنى·
.واحد أو أكثريعقد إيجار تشغيلوفقغرض التأجيرمحتفظ به بشاغر ولكنمبنى·

إلخ، أو على سطح الأرض ...هي ثروات تحت سطح الأرض مثل المناجم وآبار البترول:الموارد الطبيعية-
نفاد، وتعتبر أصولا ملموسة طويلة الأجل ذات طابع خاص، تكون قابلة لل…مثل الغابات والمحاجر

ا تتحول تدريجيا إلى التدريجي نتيجة الاستغلال، وتتمي تدرج الموارد و ، مخزون من المواد المستخرجة منهاز بأ
.)3(الطبيعية في مجموعة مستقلة في قائمة المركز المالي

الحية الحيوانية الأصول البيولوجية، وهي الكائنات(IAS 41)ويطلق عليها المعيار الدولي :الأصول الزراعية-
ها على منتجات زراعية، وبالتالي فالحيوانات والنباتات تعتبر أصولا بيولوجية، والنباتية والتي يمكن الحصول من

.أما المحاصيل الزراعية كالفواكه والحليب تعتبر مخزونات بغرض البيع

)1( Stéphan BRUN, IFRS/IAS les normes internationales d’information financière, GUALINO Editeur EJA, Paris, 2006, p. 139
)2(  Jean-Jacques JULIAN, Op.Cit.,  p. 65

، الدار الجامعية، الإسكندرية، المبادئ والمفاهيم والإجراءات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصرية: مبادئ المحاسبة الماليةأحمد محمد نور، )3(
778. ، ص2003
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عناصر الماديةتقييم الدوري للالالمعالجات المحاسبية التي تتعلق ب: المبحث الثاني

لى عدة أسس للتقييم من بينها أساس التكلفة التاريخية، هذه يعتمد التقييم الدوري للعناصر المادية ع
الأخيرة تتحدد عند الحصول على الأصل سواء بالاقتناء أو الإنتاج، كما يعتمد على بعض المعالجات المحاسبية التي 

ييم المستفيدة من خدماته، لذا فإن التطرق للتقالمحاسبيةدف إلى تخصيص قيمة الأصل المادي على الدورات
.الدوري للعناصر المادي يستدعي التطرق لأهم المعالجات المحاسبية التي ترتبط به وتوضيحها

الأصول الثابتة: المطلب الأول

ا تستخدم في نشاطات المؤسسة، كما يتم استبتتميز الأصول الثابتة  منافعها خلال عدة دورات، نفادأ
تمييز بين المصاريف التي تعتبر جزءا من تكلفة الأصل الثابت، لذا فالتقييم المبدئي لها جد مهم لأنه يتطلب ال

.ه، والمصاريف التي ترصد مباشرة في قائمة الدخلتوزع على الدورات المستفيدة من خدماتوبالتالي

التقييم المبدئي للأصول الثابتة: الفرع الأول

فقات العادية والمعقولة والضرورية جميع الننمللأصول الثابتة بالتكلفة والتي تتضيتم التقييم المبدئي 
، هذه النفقات يتم رسملتها جميعا بشرط ألا تزيد )1(للحصول على الأصل وجعله جاهزا للاستخدام المرغوب فيه

أما المصاريف الإضافية غير المعقولة وغير الضرورية لحيازة الأصل ،)2(تكلفة الأصل عن مبلغه القابل للاسترداد
يئته فلا تعتبر  .ترتبط بالفترة التي حدثت فيهاابل تعتبر مصاريفمن تكلفته، ءا جز و

تشمل ثمن الشراء مضافا إليه الرسوم غير عن طريق مبادلة نقدية فإن تكلفته في حالة اقتناء أصل
يئة الموقع والإعداد والتركيب، تكاليف العمل والمواد اللازم ة المسترجعة، نفقات الشحن والتأمين والنقل، تكاليف 

الضرورية لحيازته؛ وإذا حصل أي تلف أو تحطم ىوجميع المصاريف الأخر ، )3(في حالة التجريب قبل الاستعمال
من ه، فلا تعتبر مصاريف التصليح جزءلأي جزء من الأصل بسبب الإهمال أو أي مشكل قبل البدء في استخدام

ا غ،تكلفته بل تعتبر خسارة تدرج في الدورة التي حدثت فيها .ير ضرورية للحصول عليه في الظروف العاديةلأ

من ها وتجهيزها للاستخدام تعتبر جزءوفي حالة الأراضي، فإن كل النفقات الخاصة بالحصول علي
تكلفتها، وتتكون تكلفة الأرض من ثمن الشراء، مصاريف العقود وأتعاب الوكلاء ورسوم التسجيل، تكاليف تجهيز 

التسوية والتمهيد وإزالة الأشجار والأنقاض بعد خصم أي مبيعات تمت منها، الأرض للاستخدام المرغوب فيه ك
؛ أما التحسينات التي لها )4(على الأرض لها عمر غير محددتأي امتيازات أو رهونات على العقار وأي تحسينا

ا تخضع للاهتلا .كعمر محدد كإقامة سور حول الأراضي فإن تكلفتها يتم فصلها عن تكلفة الأراضي لأ

562. ، مرجع سابق، صوآخرونيوسف عوض العادلي)1(
222.، ص2003الإسكندرية،الجامعية،الدار، الجزء الخامس،القياس والتقييم المحاسبي: المحاسبةمعاييرموسوعةحماد،العالعبدطارق)2(
30. ، ص2007ر الحامد، عمان، ، الطبعة الأولى، دامفاهيم أساسية في قياس الأصول الثابتةحيدر محمد علي بني عطا، )3(
435. دونالد كيسو وجيري ويجانت، مرجع سابق، ص)4(
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حتى يصبح المبنى جاهزا للاستخدام، وتضم ثمن الشراء، ةوتشمل تكلفة المباني جميع المصاريف المدفوع
عند اقتناء رسوم التسجيل والسمسرة، وأي مصاريف أخرى ضرورية لجعل المبنى جاهزا للاستعمال المرغوب فيه؛ و 

؛ أما إذا تم )1(الإصلاح جزءا من تكلفتهمبنى قديم لإصلاحه واستخدامه في نشاطات المؤسسة، تعتبر مصاريف 
بعد استبعاد أي (تشييد مبني جديد لاستبدال مبنى قديم تستخدمه المؤسسة، تعتبر تكلفة إزالة المبنى القديم 

.)2(انقضاء منافع المبنى تحمل على الفترة الجاريةخسارة مترتبة عن) نقاض والمخلفاتمتحصلات من بيع الأ

الآلات والتجهيزات جميع المصاريف المعقولة والضرورية للحصول عليها، بدء وتضم تكلفة المعدات، 
.بسعر شرائها إلى غاية جعلها صالحة للاستعمال، مع مراعاة أن لا تتجاوز هذه التكلفة المبلغ القابل للاسترداد

:يمكن أن نميز عدة حالا خاصة،فيما يخص تكلفة الحصول على الأصول الثابتة

التي يتم تحملها حتى يصبح قاتفضمن تكلفة الأصل الثابت جميع النوهنا تت:الثابتة ذاتياإنتاج الأصول .1
تحمل للفترة التي اجاهزا، مع مراعاة أن لا تتجاوز المبلغ القابل للاسترداد، فأي زيادة عن هذا المبلغ تعتبر مصاريف

ة والتي لا يوجد أي مشكل لتحميلها، حدثت فيها، وتتضمن تكلفة الإنشاء جميع المصاريف المباشرة المستنفذ
:)3(، حيث توجد عدة آراء فيما يخص معالجتها)غير المباشرة(ويبقى المشكل في التكاليف الثابتة 

تحميل الأصل بنصيبه العادل من التكاليف الثابتة باستخدام نفس أساس التخصيص بالنسبة للمخزون؛-
قيقها من خلال العمليات العادية للمؤسسة، ولكنها لم تحميل الأصل الثابت بالأرباح التي كان يمكن تح-

تتحقق نتيجة استغلال جزء من موارد وطاقة المؤسسة في إنشاء الأصل؛
.التي يمكن التعرف عليها فقط،تحميل الأصل الثابت بمبلغ التكاليف الثابتة المتزايدة-

جد طريقتين لمعالجته، تقضي الأولى يتعلق بتعجيل الدفع وتو : اقتناء الأصول الثابتة مع وجود خصم نقدي.2
بتخفيض الخصم النقدي من تكلفة الشراء سواء استفادت منه المؤسسة أو لم تستفيد، وإذا لم تستفيد منه يحمل 
على قائمة الدخل كمصروفات للفترة الحالية؛ أما الثانية فتقضي بتخفيض الخصم من تكلفة الشراء إذا تم 

.)4(المحاسبة الدولية فإن الخصومات والتنزيلات تطرح من تكلفة الشراءوحسب معايير . الحصول عليه فقط

وهنا لا تعتبر مصاريف الفائدة جزءا من تكلفة الأصل، :اقتناء الأصول الثابتة وفق نظام للدفع المؤجل.3
وإذا لم يتم ويجب رسملة السعر المعادل للنقدية فقط باعتباره المبلغ المبدئي للأصل، . جاريةاوإنما تعتبر مصاريف

النص صراحة عليه فإن مبلغ الدفعة المؤجلة ينبغي أن يخفض إلى القيمة الحالية من خلال تطبيق معدل خصم 
.)5(مناسب، ويمكن تحقيق ذلك في أفضل صورة باستخدام تكلفة الاقتراض لدين له نفس مدة الاستحقاق

754. ، مرجع سابق، صالمبادئ والمفاهيم والإجراءات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصرية: مبادئ المحاسبة الماليةأحمد محمد نور، )1(
395- 394. ص.، ص2004، الدار الجامعية، الإسكندرية، متوسطةالمحاسبة المحمد سامي راضي، )2(
226. مرجع سابق، ص،القياس والتقييم المحاسبي: المحاسبةمعاييرموسوعة،طارق عبد العال حماد)3(

)4(  Lionel ESCAFFRE & Eric TORT, Les normes comptables internationales IFRS/IAS, 1e édition, GUALINO Edition,
EJA, Paris, 2006, p. 88

225- 224. ص.مرجع سابق، ص،القياس والتقييم المحاسبي: المحاسبةمعاييرموسوعةطارق عبد العال حماد،)5(
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لأصول الثابتة بالقيمة العادلة للأسهم وهنا تتحدد تكلفة ا:الحصول على أصول ثابتة مقابل إصدار أسهم.4
.المصدرة، وعندما يصعب تحديدها يتم تقدير القيمة العادلة للأصول واستخدامها لتحديد قيمة الأسهم المصدرة

إذا تم الحصول على أصل ثابت دون مقابل، :الحصول على الأصول الثابتة في شكل هبات أو مجموعات.5
السعر هذا فإن الحصول على أصول ثابتة في مجموعة بسعر إجمالي ، أما إذا تم بالقيمة العادلةتقاس تكلفته فإن 

موعةبالاعتماد علىالأصول هذه على وزع ي .نسبة القيمة العادلة لكل أصل إلى القيمة العادلة لكافة ا

المرجعية التي بديلين لمعالجة تكاليف الاقتراض، المعالجة (IAS 23)يقترح المعيار الدولي :تكاليف الاقتراض.6
تكاليف الاقتراض ضمن مصاريف الدورة بغض النظر عن الغرض الذي استخدمت فيه؛ والمعالجة توصي بإدراج

ا التي توصي بضرورة إدراج تكاليف الاقتراض ضمن مصاريف الدورة، باستثناء التكاليف  البديلة المسموح 
نشاء أصل مؤهل، والأصل المؤهل أو المنتخب هو الذي المدمجة ضمن تكلفة أصل والتي تتعلق مباشرة باقتناء أو إ

يتطلب فترة تحضير طويلة قبل أن يصبح جاهزا للاستخدام أو البيع، والفائدة التي ترسمل هي مصاريف الاقتراض 
.)1(الحقيقية المستخدمة للحصول على الأصل بعد طرح أي إيرادات من الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة

اهتلاك الأصول الثابتة: الفرع الثاني

ها تدريجيا حتى نفادتستخدم الأصول الثابتة لعدة دورات، وبالتالي فإن منافعها الاقتصادية يتم است
تلك إلا في حالات خاصة، وهذا ما يتطلب توزيع تكلفتها على  ا النفعية باستثناء الأراضي التي لا  تنتهي مد

ا، حيث يخصص قسط "لثابت يسمى لكل دورة جزء من تكلفة الأصل االدورات المستفيدة من خدما
مصروفا لمقابلة الإيرادات المحققة نتيجة استخدام الأصل الثابت؛ وبالتالي يمكن القول أن جر ، ويد"الاهتلاك

للأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي بسبب التدريجي في المنافع الاقتصادية النقص"الاهتلاك هو 
.)2("التقادم أو ظهور اختراعات جديدة تقلل من قدرته الإنتاجيةاستخدامه في الإنتاج أو

الاهتلاك وتقييم الأصول الثابتة.1

يرى الكثير من الاقتصاديين أن الاهتلاك ما هو إلا نقص أو تدهور تدريجي في قيمة الأصل، أما من 
التي تعبر عن إلى عملية توزيع قيمته وإنما يشير جهة نظر محاسبية فالاهتلاك لا يعتبر وسيلة لتقييم الأصل الثابت، و 
؛ فعند )3(بطريقة منطقية ومنظمة على الفترات المحاسبية المستفيدة من خدماتهالمنتظرة منه نافع الاقتصادية الم

، وعند تحميل الدورة بما يخصها من تكلفة منافعهالحصول على الأصل الثابت يتم إثباته بالتكلفة التي تعبر عن 
أما تقييم الأصل الثابت فيتم . جزء من هذه التكلفة لتحقيق الإيراداتنفادن ذلك يعبر عن استالأصل الثابت فإ

.نتيجة للتقلبات في الأسعار بعد الحصول عليه، وبالتالي فالاهتلاك لا يمثل تقييما للأصل الثابت

)1(  Christel DECOCK GOOD & Franck DOSNE, Comptabilité internationale : les IAS/IFRS en pratique, ECONOMICA,
Paris, 2005, p. 188

62. ، ص2005، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار المسيرة، عمان، أصول المحاسبة الماليةعبد الناصر إبراهيم نور وآخرون، )2(
448. محمد سامي راضي، مرجع سابق، ص)3(
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الاهتلاك والتدفقات النقدية.2

اعترافا بأن جزء من التكلفة التي تم تحملها عند إن إثبات الاهتلاك لا يعدو عن كونه قيدا دفتريا، يمثل
تنتج عنه أي تدفقات مصروف، ومن ثم فإن هذا القيد لاه وتحول إلىنفادالحصول على الأصل الثابت قد تم است

نقدية داخلة أو خارجة؛ وحقيقة لا ينتج عن الاهتلاك أي تدفقات نقدية، غير أن الاهتلاك يعتبر تخفيضا 
.ة الخارجة في شكل ضرائب أو توزيعات كان من الممكن تحملها في حالة عدم إثبات الاهتلاكللتدفقات النقدي

الاهتلاك وإحلال الأصول الثابتة.3

من الأخطاء الشائعة اعتبار الاهتلاك مصدرا من المصادر النقدية اللازمة لإحلال الأصول الثابتة، وإنما 
دية، فالمصدر الأساسي للنقدية اللازمة لإحلال الأصول الثابتة هناك أثر غير مباشر للاهتلاك على التدفقات النق

ا لا يمكن تحقيق أي تدفقات نقدية للمؤسسة ؛ من جهة يمكن اعتبار هذا )1(هو إيرادات المؤسسة، والتي بدو
على رأس المال سليما وتوفير فرصة للمحافظةالاهتلاك يعتبر أداة "الرأي صائبا، لكن لا يجب نسيان أن 

، وذلك انطلاقا من المفهوم الاقتصادي للدخل الذي يعتبر أن الدخل ينشأ )2("بدال الأصل بأصل جديدلاست
الموارد الاقتصادية المخصصة لمزاولة (بعد المحافظة على رأس المال، أي المحافظة على قيمة الاستثمار المبدئي 

ها لتجديد الأصول لكنه يسمح بتخفيض فالاهتلاك لا ينتج عنه تدفقات نقدية داخلة يمكن استخدام). النشاط
التدفقات النقدية الخارجة واحتجازها داخل المؤسسة واستخدامها لتجديد الأصول، فإذا لم تتغير أسعار الأصول 
الثابتة منذ تاريخ الحصول عليها يمكن استخدام النقدية المحتجزة من الاهتلاك لتجديد الأصول الثابتة، لكن إذا 

ن النقدية المحتجزة لا تكتفي لذلك؛ لذا فإن استمرار تدفق الإيرادات يتطلب استمرار النشاط، ارتفعت الأسعار فإ
.هذا الأخير يتطلب توفر أصول ثابتة في حالة جيدة، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التجديد والإحلال

البحث عن الصورة الصادقة.4

تخفيض قيم الأصول الثابتة والنتيجة بقسط للاهتلاك تأثير مزدوج على القوائم المالية من خلال
الاهتلاك؛ وبالتالي فكل تقدير للاهتلاك بأقل من قيمته يؤدي إلى تقييم للأصول والدخل بأكبر من قيمتهما 

.الحقيقيتين والعكس صحيح؛ لذا فإن عملية تحديد نصيب كل دورة من الاهتلاك يجب أن تحظى باهتمام كبير

ويل الذاتيالاهتلاك أحد عناصر التم.5

الاهتلاك يخفض من قيمة الأصل المرتبط به، كما يؤثر على رأس المال من خلال النتيجة، حيث يخفض 
من المبلغ القابل للتوزيع، كما يخفض من مبلغ الربح الخاضع للضريبة، وبالتالي يسمح بالاحتفاظ بأموال داخل 

لاهتلاك أحد مكونات التمويل الذاتي للمؤسسة، وهنا ، وفي هذا السياق يعتبر ا)3(المؤسسة ويسمح بحماية النقدية

451-450. ص.، صمحمد سامي راضي، مرجع سابق)1(  
291. ، ص2000، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، وقوائم ماليةأصول وخصوم: المحاسبة الماليةيوحنا آل آدم وصالح الرزق، )2(

)3(  Karine CERRADA, Yves DE RONGE, Michel DE WOLF & Michel GATZ, Comptabilité et analyse  des états financiers
: principes et applications, 1e édition, De BOECK, Bruxelles, 2006, p. 80
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وتعبر القدرة على التمويل الذاتي عن . )1(يتحدث الاقتصاديون عن التمويل الذاتي بغرض الإحلال أو الاستبدال
ا داخل المؤسسة، والتي تحسب بإضافة المصاريف غير النقدية  للربح ) من بينها الاهتلاكات(الأموال المحتفظ 

، غير أن القدرة على التمويل )من بينها الاهتلاكات المسترجعة(بعد الضريبة وطرح الإيرادات غير النقدية الصافي
.والمصاريف غير المدفوعةوجود بعض الإيرادات غير المحصلة الذاتي لا تعني النقدية التي تمتلكها المؤسسة ل

عوامل الاهتلاك.6

دف إلى توزيع تكلفة الأ صل الثابت على الدورات المستفيدة من خدماته، تطبيقا الاهتلاك هو عملية 
:)2(لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصاريف بغرض تحديد الدخل، ويتوقف الاهتلاك على عاملين رئيسيين

ينتج عن استعمال الأصل الثابت في العملية الإنتاجية بمرور الزمن تدهورا طبيعيا، نتيجة :عامل الاستخدام-
والعوامل البيئية والطبيعية من جهة أخرى، وعلى الرغم من مصاريف الصيانة الاستخدام من جهة 

.والتصليحات التي يعرفها الأصل إلا أن الاهتلاك يظل حقيقة واقعة بالنسبة لأي أصل

يصبح استخدام الأصل الثابت غير اقتصادي لظهور أنواع جديدة، يترتب عليها تخفيض :عامل التقادم-
، وقد يصبح الأصل الثابت غير ملائم للاستخدام )كفاءة عالية(دة كميات الإنتاج تكلفة الإنتاج أو زيا

على ،من الناحية الاقتصادية بسبب كبر حجم المؤسسة، مما قد يتطلب إحلاله بأصل آخر أكثر ملاءمة
ته الرغم من أنه قد يكون في حالة جيدة، فالتقادم يرتبط بالاستخدام الاقتصادي الكفء للأصل وليس بحال

.الإنتاجية

ويعتمد حساب الاهتلاك على عدة عناصر كقيمة الأصل الثابت، القيمة المتبقية إن وجدت، العمر 
الإنتاجي المتوقع، معدل الاهتلاك السنوي كنسبة مئوية، طريقة الاهتلاك وأي إضافات أو تحسينات على الأصل 

ية والمدة النفعية للأصل تخضعان للتقدير، وأسلوب وبما أن القيمة المتبق. وكذلك ما تم استبعاده من قيمة الأصل
المنافع الاقتصادية، فإنه يجب مراجعة هذه العناصر على نفادالاهتلاك المستخدم يجب أن يعكس مستوى است

؛ والتغييرات المطبقة على مستوى الاهتلاك هي تغييرات في )3(الأقل مرة في كل دورة وذلك عند كل إقفال
(IAS 8)وفق ما ينص عليه المعيار الدولي القوائم المالية بأثر مستقبلييتم إدراج آثارها في وبالتالي،التقديرات

وفي حالة وجود أصل يتكون من عدة أجزاء ). المحاسبيةالخاص بالطرق المحاسبية، التغير في التقديرات والأخطاء(
ويجب أن تكون لها تكلفة جوهرية (هرية بصفة جو الرئيسيء للجز لها أعمار إنتاجية تختلف عن العمر الإنتاجي 

.*يجب أن يتم اهتلاك كل جزء من الأصل بشكل منفصل، ))4(مقارنة بالتكلفة الكلية للأصل المرتبطة به

)1(  Robert MAESRO, André PHILIPPS & Christian RAULET, Comptabilité financière, 9e édition, DUNOD, Paris, 2003, p. 196
758-757. ص.مرجع سابق، ص، المبادئ والمفاهيم والإجراءات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصرية: مبادئ المحاسبة الماليةأحمد محمد نور، )2(

)3(  Lionel ESCAFFRE & Eric TORT, Op.Cit., p. 89
)4(  Robert OBERT, Pratique des normes IAS/IFRS : 40 cas d’application, DUNOD, Paris, 2005, p. 79

* Amortissement par composant
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المصاريف الإضافية للأصول الثابتة بعد الحصول عليها: الفرع الثالث

لة هنا تتمثل في كيفية والمشكتتحمل المؤسسة بعد الحصول على الأصل الثابت بعض المصاريف، 
ا،  وبصفة عامة يسترشد "معالجتها، وحل هذه المشكلة يتطلب الحكم الشخصي والتفسير السليم لمضمو

بالغرض من ورائها والقصد منها، فإذا كان الغرض هو زيادة المنافع المستقبلية للأصل فيجب اعتبارها 
افظة عليه في حالة تشغيلية جيدة فيجب أن تعامل على المحهو، أما إذا كان الغرض منها )1("مصروفا رأسماليا

ا مصاريف زيادة العمر الإنتاجي للأصل، زيادة : إيرادية؛ وحتى يمكن اعتبارها مصروفا رأسماليا يجب أن تؤدي إلىاأ
:جودة المنتجات؛ ويمكن تصنفيها إلىوأعدد الوحدات الإنتاجية أو تحسين كفاءة التشغيل 

ا للمحافظة عليها في :تالصيانة والتصليحا.1 تتطلب الأصول الثابتة مصاريف صيانة وإصلاحات طوال حيا
ا عادية لا ت ها زيادة في ضيف أي منفعة للأصل ولا يترتب عنحالة إنتاجية جيدة، وتتميز هذه المصاريف بأ

ا متكررة لذا تعالج كمصاريف دورة تصليحات غير العادية أما في حالة مصاريف الصيانة وال. عمره الإنتاجي، وأ
وفي حالة مصاريف الصيانة . )2(الناتجة عن الحوادث، فيجب أن تعالج كخسائر خاصة إذا كان الأصل غير مؤمن

والتصليحات غير العادية وغير المتكررة بمبالغ كبيرة، والتي تسمح بزيادة المنافع الاقتصادية للأصل الثابت، فتعتبر 
.صل، وإذا أدت إلى زيادة عمره الإنتاجي فيتم تخفيضها من مجمع الاهتلاكمصاريفا رأسمالية تضاف لقيمة الأ

ا عادة ما تؤدي إلى زيادة المنافع الاقتصادية :الإضافات.2 تعتبر مصاريفا رأسمالية تضاف للأصل الثابت، لأ
الإنتاجية، فإذا  والخدمات المتوقعة منه، وتمثل الإضافات زيادة جزء جديد لأصل ثابت مما يؤدي إلى زيادة طاقته

.كان الأصل الثابت عبارة عن مبنى، فإن بناء سلالم للمبنى يعبر عن إضافة لهذا المبنى تؤدي إلى تحسين خدماته

الاستبدال هو إحلال أصل ثابت بآخر مماثل له، بينما تشير التحسينات إلى :الاستبدالات والتحسينات.3
فإذا كانت القيمة الدفترية للأصول أو الأجزاء القديمة إحلال أصل ثابت بآخر ذو كفاءة وجودة أعلى منه؛

معروفة يتم استبعاد تكلفتها ومجمع اهتلاكها مع الاعتراف بأية خسارة أو ربح وتحميل الأصل بقيمة الجزء 
وفي .وتعتبر الاستبدالات والتحسينات مصاريفا غير عادية تزيد من منافع الأصل أو عمره الإنتاجي،)3(الجديد
الأصول الثابتة التي تتطلب استبدال بعض أجزائها بصفة دورية يجب معالجة هذه الأجزاء كأصول ثابتة حالة 

منفصلة، لأن عمرها الإنتاجي يختلف عن عمر الأصل المرتبطة به، لذا فإذا استوفت هذه الأجزاء شروط 
ا كأصول فإن المصاريف التي تحدث لاستبدالها يمكن اعتبارها كعملي .)4(ة اقتناء لأصول جديدةالاعتراف 

يتوقع أن ينتج عنها منافع مستقبلية، كإعادة ترتيب وتركيب مجموعة من الآلات :إعادة الترتيب والتركيب.4
إذا أمكن تحديد التكلفة و لتسهيل عملية الإنتاج، مما يسمح بزيادة الكميات المنتجة أو تخفيض التكاليف؛ 

127. ، ص2007دار الحامد، عمان، لى، ، الطبعة الأو مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا، )1(
501-500. ص.، مرجع سابق، صالمحاسبة المالية في القياس والتقييم والإفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصريةأحمد محمد نور، )2(
131-130. ص.ص، مرجع سابق، مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا، )3(
498. ، مرجع سابق، صالمحاسبة المالية في القياس والتقييم والإفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والعربية والمصريةأحمد محمد نور، )4(
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ا تعالج بنف س طريقة معالجة الإحلال، وإذا لم يمكن تحديدهما فإن التكاليف الجديدة الأصلية ومجمع الاهتلاك فإ
المهمة نسبيا يجب رسملتها كأصل ليتم اهتلاكها في الفترات المناسبة، أما التكاليف غير المهمة نسبيا أو التي لا 

.)1(جاريةاا مصاريفيمكن فصلها عن المصاريف التشغيلية، أو التي لها منافع مستقبلية غير مؤكدة فيتم اعتباره
ليست مصدرا للمنافع الاقتصادية المستقبلية بصفة مباشرة، لكنها تتيح الحصول على منافع :التكاليف البيئية.5

، لذا ليس من الملائم )2(أصل آخر، فمنافعها متصلة بأصل آخر وليس هناك أي منفعة من استخدامها منفردة
ا ا كأصل منفصل ويجب الاعتراف  كمصاريف جارية في قائمة الدخل في الفترة التي حدثت فيها، الاعتراف 

ا كأصول فيتم رسملتها .أما التكاليف البيئية التي يتوقع منها منافع مستقبلية وتستوفي معايير الاعتراف 

المخزون: المطلب الثاني

توفره بكميات  ه إلى توقف نشاط المؤسسة، أمانفاديعتبر المخزون من البنود الهامة، فمن جهة يؤدي 
كبيرة فإنه يؤدي إلى احتجاز جزء هام من النقدية، وبالتالي زيادة احتياجات المؤسسة، ومن جهة أخرى فإن 
للمخزون أثران متعاكسان على القوائم المالية، فارتفاع تكلفة المباع أو المستعمل منه في قائمة الدخل يؤدي إلى 

.ز المالي والعكسانخفاض قيمة مخزون آخر مدة في قائمة المرك

الحصر المادي لعناصر المخزون: الفرع الأول

من العمليات الأساسية الضرورية لإجراء عملية التقييم الدوري للمخزون، حصر وتحديد مكونات مخزون 
ذه العملية  فإن المعيار هو الملكية وليس الحيازة طبقا للمبادئ المحاسبية "آخر المدة، وعند القيام 

:، لذلك يجب مراعاة ما يأتي)3("يها، وبالتالي فإن مكان تواجد المخزون غير مهمالمتعارف عل

يتوقف اعتباره من ضمن المخزون على شروط التسليم، فإذا كان الاتفاق ينص على :المخزون بالطريق.1
على يعتبر من المخزون، أما إذا كان الاتفاق ينص ) مسؤولية البائع تنتهي عند الشحن(تسليمه محل الشحن 
.لا يعتبر من المخزونف) ملكيته تنتقل للمشتري عند وصوله إلى مخازنه أو ميناء المستورد(تسليمه محل المشتري 

هي مخزونات مملوكة للمؤسسة يتم بيعها عن طريق الوكلاء، حيث ترسل إليهم على سبيل :مخزون الأمانة.2
.للمخزون الموجود في مخازن المؤسسةتضاف) مخزونات لدى الغير(الأمانة، وتعتبر من عناصر المخزون 

العملاء إلا أن المؤسسة لم تتمكن من طلبياتقد تصل في آخر السنة العديد من :طلبيات العملاء.3
.شحنها، لذا تعتبر من عناصر المخزون، ويستثنى منها العناصر التي يتم إبقاؤها بناء على  طلب العميل

بيع أو الأمانة لكون ملكيته لم تنتقل بعد للمؤسسة، إضافة لذلك يجب استبعاد المخزون برسم ال
والمخزون المودع لدى الغير كضمان لقرض، وإضافة المخزون الموجود لدى الغير عند الإقفال والذي تعود ملكيته 

.للمؤسسة والشيء نفسه بالنسبة للمخزونات الموجودة في المخازن الفرعية والمعارض أو لدى الجمارك

481. ويجانت، مرجع سابق، صدونالد كيسو وجيري)1(
)2(  Bruno COLMANT, Pierre-Armand MICHEL & Hubert TONDEUR, Comptabilité financière : Normes IAS-IFRS,

PEARSON Education, Paris, 2008, p. 87
190. يوحنا آل آدم وصالح الرزق، مرجع سابق، ص)3(
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حديد التكلفة الأصلية للمخزونت: الفرع الثاني

المتعلق بالمخزون تشمل تكلفة المخزون جميع المصاريف الضرورية (IAS 2)حسب المعيار الدولي 
يئته  :)1(وتشملفي الظروف العاديةوالوصول به إلى حالته الراهنة، والمعقولة للحصول عليه، 

ائب والرسوم غير المسترجعة، تكاليف الشحن تتضمن سعر الشراء، الحقوق الجمركية، الضر :تكلفة الشراء.1
والمناولة والنقل والتكاليف الأخرى المتعلقة مباشرة باقتناء المخزون حتى يصل إلى موقعه وحالته المناسبة، ويتم 
ة؛ ويمكن أن تتضمن فروق الصرف  استبعاد الخصم التجاري والخصم النقدي المكتسب والتخفيضات المشا

ا في المعيار الدولي لية عمالمرتبطة مباشرة ب آثار ((IAS 21)الاقتناء بعملة أجنبية في ظل الشروط المرخص 
والمرتبطة بالانخفاض الحاد في العملة المحلية، مع عدم وجود أي وسيلة ) تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية

.)2(للتغطية

الضرورية لتحويل المادة الخام إلى منتج ) مواد وعمالة(هي التكاليف المباشرة :تكاليف التشكيل والتحويل.2
غير المباشرة فتوزع على أساس عقلاني، وفي حالة وجود تكاليف ثابتة إضافية فإن عملية تام، أما التكاليف 

التخصيص يجب أن تعتمد على مستويات الإنتاج العادية، وفي فترات المستويات المنخفضة من الإنتاج فإن 
.لإضافية يجب تحميلها على الدورة، ولا يتم أخذها في الحسبان بالنسبة للمخزوننسبة من التكاليف الثابتة ا

تتضمن باقي التكاليف التي يتم تحملها للوصول بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة، ففي :التكاليف الأخرى.3
تصميم المنتجات بعض الحالات يتم تحميل المخزون بالتكاليف غير المباشرة التي لا ترتبط بالإنتاج كتكاليف

وهناك بعض ؛لعملاء محددين بناء على طلبهم، وتكاليف التخزين الضرورية السابقة للعملية الإنتاجية
كتكاليف البحث والتطوير، (التكاليف لا يجوز تحميلها لتكلفة المخزون وتعالج باعتبارها مصروفات فترة 

، )إلخ...غير الطبيعي من المواد أو العمالةة الفاقدتكاليف البيع، المصاريف الإدارية، تكاليف التخزين، تكلف
ففي حالات محددة يمكن تحميل تكاليف الاقتراض لتكلفة إلا إذا كانت ضرورية للحصول على المخزون، 

.)3((IAS 23)المخزون حسب ما ينص عليه المعيار الدولي 

لا يمكن تحديد تكلفة كل ، عند إنتاج عدة منتجات في نفس الوقت و (IAS 2)وفقا للمعيار الدولي 
منتج منفصلا، يتم تخصيص التكاليف بالرجوع إلى أسعار البيع، وذلك إذا كانت كل المنتجات لها قيمة جوهرية 

الاعتبار التكاليف الإضافية، التي يتم تحملها بعد توقف الإنتاج المشترك؛ أما بعين، مع الأخذ )منتجات مشتركة(
، فإن باقي المنتجات تعتبر منتجات فرعية أو مشتقة، )منتج أساسي(ة جوهرية في حالة وجود منتج واحد له قيم

.)4(وتقيم بصافي القيمة المحققة بعد خصم التكاليف الإضافية وتطرح من تكلفة المنتجات الأساسية

169-168. ص.ص، 2004، الجزء الثاني، الدار الجامعية، الإسكندرية، مبادئ المحاسبة المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةعبد الوهاب نصر علي، )1(
)2(  Véronique WEETS & Damien CHARLIER, Loc.Cit.
)3(  Robert OBERT, Op.Cit., p. 72

16.مرجع سابق، صالقياس والتقييم المحاسبي،: المحاسبةمعاييرموسوعةطارق عبد العال حماد،)4(
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نظام الجرد الدوري ونظام الجرد المستمر للمخزون: الفرع الثالث

نظام الجرد الدوري، : ازن المؤسسة يتم الاعتماد على نظامينمن أجل تسجيل حركة المخزون من وإلى مخ
.ونظام الجرد المستمر، ويسمح كل نظام بالحصول على نتائج تختلف عن نتائج النظام الآخر

نظام الجرد الدوري.1

لا يسمح نظام الجرد الدوري بتحقيق متابعة مستمرة للمخزون، ويستخدم عادة في المؤسسات التي 
تتميز بالتنوع والتعدد، سرعة دوران كبيرة وأسعار منخفضة؛ نظرا لصعوبة مسك سجلات توناتتعامل في مخز 

وتسجل عمليات الشراء بالتكلفة في حساب محاسبية وفق نظام الجرد المستمر لما تتطلبه من جهد وتكلفة؛
اية الدورة يتم إقفال حساب مخزون أول المدة مع حساب المشتريا ت، وللتعرف على يخصص للمشتريات، وفي 

مخزون آخر المدة يتم القيام بجرد فعلي للمخزون الذي مازال لدى المؤسسة، ثم تحديد قيمته ويبقى حسابه مفتوحا 
:ليكون هو مخزون أول المدة للدورة الجديدة، ويتم حساب تكلفة المخزون المباع أو المستعمل بالمعادلة الآتية

جرد المستمرنظام ال.2

يستخدم في المؤسسات التي تتعامل في مخزونات تتميز بقلة العدد، غير متنوعة، سرعة دوران بطيئة 
وأسعار مرتفعة مما يسمح التعرف على تكلفة كل كمية بسهولة؛ ويتطلب مسك بطاقات لكل صنف من المخزون 

قي، مما يسمح بتحقيق الرقابة المستمرة على لتسجيل كمية وتكلفة المخزون الصادر والوارد وتحديد المخزون المتب
المخزون لتوفر بياناته بشكل مستمر؛ ويتم تحديد رصيد المخزون أولا بأول بعد كل دخول أو خروج، لكن 
اية كل دورة لمطابقة الرصيد الفعلي بالرصيد الدفتري وتحديد  استخدامه يتطلب القيام بجرد مادي للمخزون في 

ا(، وفي هذا الصدد يجب التمييز بين العجز أو الزيادة الطبيعية )1(المخزونالعجز أو الزيادة في  التي ) المسموح 
ا(تعتبر كمصاريف أو إيرادات، والعجز أو الزيادة غير الطبيعية  .التي تعتبر كخسائر أو مكاسب) غير المسموح 

معالجة تدفق المخزون: الفرع الرابع

ستعمال أو البيع بغرض تحديد الدخل والمركز المالي، يجب تحديد لتحديد تكلفة المخزون المنصرف للا
على كميات المخزون المستعلمة أو المباعة والكميات المتبقية ) تدفق التكلفة(الطريقة المستخدمة في توزيع التكاليف 

:)2(، وتعتمد كل طريقة على إحدى الفرضين الآتيين)التدفق المادي(

ن كميات المخزون التي وردت أولا هي التي تصرف أولا خاصة في حالة يفترض هنا أ:التسلسل الزمني-
اية المدة، وبالتالي يتم  المخزونات القابلة للتلف، أما كميات المخزونات الحديثة فهي التي تبقى في المخازن في 

.مركز الماليتسعير مخزون آخر المدة بسعر أحدث كمية وردت إلى المخازن، ويعطي هذا الافتراض أهمية أكبر لل

369-368. ص.، ص2004، الدار الجامعية، الإسكندرية، لقراراتنظام معلومات لخدمة متخذي ا: مبادئ المحاسبة الماليةأحمد صلاح عطية، )1(
354- 351. ص.، ص2001، الطبعة الأولى، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، عمان، مدخل معاصر في بناء نظرية المحاسبةحسين القاضي ومأمون توفيق حمدان، )2(

المدةمخزون آخر -المشتريات أو المنتجات +مخزون أول المدة =تكلفة المخزون المباع أو المستعمل 
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أدى تغير الأسعار إلى الاهتمام بالتكلفة أكثر من التسلسل الزمني، فعند تحديد : التسلسل الاقتصادي-
الدخل يجب مقابلة الإيرادات بالمصاريف مقيمة بالأسعار الجارية لتلافي ظهور أرباح أو خسائر غير محققة، لذا 

.ى حساب قائمة المركز الماليفإن هذا الافتراض يعطي أهمية أكبر لقائمة الدخل عل

:وحسب الفرضين السابقين يمكن أن نميز بين الطرق الآتية لمعالجة تدفق المخزون خلال الدورة

يتم فيها فصل الكميات التي تصل للمخازن عن بعضها، وبالتالي تحتفظ كل كمية :طريقة التمييز المحدد.1
الممكن تحديد تكاليف كل كمية ترد بكل مصداقية فيجب بتكلفة اقتنائها أو إنتاجها الفعلية، وطالما كان من
اية الدورة بتكلفته الفعلية ، لذا فإن مخزون آخر مدة يمكن أن يكون من الكميات )1(تقييم المتبقي منها في 

الواردة أولا أو العكس، وتتطلب متابعة دقيقة لتدفق وحدات المخزون وتكاليفها؛ والمشكل هو على أي أساس 
ار الكميات الصادرة، وهذا ما يعد فرصة للتلاعب بالأرباح؛ وما ينبغي الإشارة إليه أن هذه الطريقة يتم اختي

.تلائم المؤسسات التي تتعامل في مخزون قليل من حيث الكمية، غير متنوع، أسعاره مرتفعة وسرعة دورانه بطيئة

فالعناصر التي ترد أولا هي التي تصدر تتوافق مع التسلسل الزمني،:*(FIFO)طريقة الوارد أولا صادر أولا .2
وتؤدي إلى نتائج تتشابه مع النتائج المحصل . مع ضرورة توافق تدفق التكلفة مع التدفق المادي للعناصرأولا، 

ا لا تعكس  عليها في ظل محاسبة التكلفة الجارية بالنسبة للمركز المالي، أما من ناحية الأداء الاقتصادي فإ
را لمقابلة التكاليف التاريخية مع الإيرادات الجارية، مما ينتج عنه تأثير هام على الدخل وهو الدخل الصحيح، نظ

.الجرد الدوري أو المستمري، وتعطي نفس النتائج في ظل نظام)2(ما قد يؤدي إلى عدم المحافظة على رأس المال

وتفترض أن تدفق التكلفة يكون تتفق مع التسلسل الاقتصادي،:**(LIFO)طريقة الوارد أخيرا صادر أولا .3
عكس التدفق المادي وخاصة في فترات التضخم، وبالتالي تصبح تكلفة المبيعات مقيمة بالأسعار الجارية مما يتيح 

وعلى الرغم من المبرر المقنع لاستخدام هذه الطريقة في فترات .على أساس سليمالإيرادات بالمصاريفمقابلة
.ن الأغراض الضريبية تلعب دورا أساسيا حيث تسمح بتأجيل دفع الضريبةلتحديد الدخل، إلا أالتضخم

تتفق مع التسلسل الزمني ولا مع التسلسل الاقتصادي، لذا تعتبر محايدة في لا :طريقة التكلفة المتوسطة.4
ين قائمة المركز المالي، ففي حالة تغيرات الأسعار تسمح بتقسيم آثار تغير الأسعار بتأثيرها على تحديد الدخل و 

نتائجها في ظل كل من نظامي المخزون الدوري والمستمر، ففي الأول يتم الدخل وقائمة المركز المالي، وتختلف 
اية الدورة، أما في الثاني فيتم حساب متوسط مرجح للتكلفة بعد كل دخول أو  حساب متوسط للتكلفة عند 

.خروج لبنود المخزون

170.علي، مرجع سابق، صنصرالوهابعبد)1(
* FIFO : First In First Out

22-21.ص.مرجع سابق، ص،القياس والتقييم المحاسبي: المحاسبةمعاييرموسوعةطارق عبد العال حماد،)2(
** LIFO : Last In First Out
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الأخرىالعناصر المادية : المطلب الثالث

والاستثمارات العقارية؛ والتي تعتبرتتمثل العناصر المادية الأخرى في الموارد الطبيعية، الأصول الزراعية
حالات خاصة، فالموارد الطبيعية تتعلق بقطاع المناجم، أما الأصول الزراعية فتتعلق بالقطاع الفلاحي، في حين 

ا لأغراض أخرى غير الاستخدام في النشاطات الرئيسيةتتمثل الاستثمارات العقارية في الأراضي والمباني .المحتفظ 

الموارد الطبيعية: الفرع الأول

تتشابه المعالجات المحاسبية للموارد الطبيعية مع الأصول الثابتة، فعند الحصول عليها تقيم بالتكلفة، كما 
.النفادوارد الطبيعية بلكن يعرف استهلاك الم،أن منافعها الاقتصادية تتناقص نتيجة الاستعمال

تكلفة الموارد الطبيعية.1

يتطلب العثور على الموارد الطبيعية وقتا طويلا ونفقات ضخمة والعديد من المحاولات، وعند اكتشافها 
:)1(تتطلب وقتا طويلا قبل البدء في استخدامها والحصول على منافعها، وتشمل تكلفة الموارد الطبيعية

وهي المبلغ المدفوع للحصول على حق التنقيب عن موارد لم تكتشف بعد أو :حثتكاليف اقتناء موقع الب-
؛ وتعتبر هذه )في بعض الحالات يتم الحصول على حق امتياز لاستغلال الموارد الطبيعية(موارد مكتشفة 

.االتكاليف مصاريفا رأسمالية، تقفل في حساب المورد إذا نجح الاستكشاف وفي حالة العكس تعتبر خسائر 

هي التي يتم تحملها أثناء البحث حتى العثور على المورد، وهناك خلاف في معالجتها :تكاليف الاستكشاف-
هودات الناجحة(فهناك من يرى برسملة التكاليف المرتبطة مباشرة بالعمليات الناجحة فقط  ، وهناك )مدخل ا

ا ضرورية للعمليات الناجحةمن يرى بأن الرسملة يجب أن تشمل تكاليف العمليات غير الناجحة أي .ضا لأ

:وهي التكاليف النهائية التي تتحملها المؤسسة للحصول على المورد الطبيعي وتقسم إلى:تكاليف التنمية-

تشمل جميع المعدات اللازمة لاستخراج المورد الطبيعي وتجهيزه للإنتاج أو الشحن؛:معدات ملموسة·
.فر، إنشاء الأنفاق والآبار الضرورية لاستخراج المورد الطبيعيكتكاليف الح:تكاليف تنمية غير ملموسة·

الموارد الطبيعيةنفاد.2

بعد تحديد تكلفة المورد الطبيعي ينبغي توزيع هذه التكلفة على الدورات المحاسبية المستفيدة منه، ويتم 
ة لطريقة وحدات الإنتاج في الاهتلاك، من خلال تقدير إجمالي  الوحدات التي يتوفر التخصيص بطريقة مشا

بقسمة الوحدات المستخرجة فعلا خلال الدورة على عدد الوحدات المقدرة، ومن ثم النفادعليها؛ ويتحدد معدل 
وتجدر الإشارة إلى أن . في تكلفة المورد الطبيعيالنفادللدورة بضرب معدل النفاديتم الحصول على مصروف 

، نفادلا تدخل ضمن التكلفة الخاضعة لل) معدات، آلات، مباني(راج الأصول الثابتة المستخدمة في عملية الاستخ

ــاكــات ومشــزامـتـارات والالـالمحاسبة المتوسطة في الأصول الثابتة والاستثم، وآخرونأحمد حسين علي حسين)1( ، 2003ة، الإسكندرية، ـــامعيــدار الجــ، اللـــس الدخاــل قيـ
147. ص



74



تلك بشكل منفصل على مدى عمرها الإنتاجي أو عمر المورد أيهما أقل، لأنه يمكن نقلها من مكان لآخر  وإنما 
ا تدخل ضمن التكلفة المستنفذة .)1(بشكل منفصل عن المورد الطبيعي، أما تكاليف التنمية غير الملموسة فإ

الأصول الزراعية: الفرع الثاني

الاعتراف الأول بالقيمة العادلة عند يجب تقييم الأصل الزراعي، (IAS 41)حسب المعيار الدولي 
يجب تقييمه بالتكلفة ناقصا مجمع إذا لم يمكن تحديدها بموثوقيةو نقطة البيع، عند تكاليف المقدرة المطروحا منها 

تكاليف المقدرة بعد طرح اليجب تقييم المحصول من الأصول الزراعية بالقيمة العادلة ، كما الاهتلاك وخسائر القيمة
ففي حالة وجود سوق نشط للمحصول فإن السعر المعروض فيه هو الأساس المناسب لتحديد ،نقطة البيععند 

.لمماثلةالقيمة العادلة، وفي حالة غياب سوق نشط يتم استخدام سعر أحدث صفقة تمت أو أسعار الأصول ا
.)2(ذلك التاريخعندالتكلفة بالتقييم يتم معيار محاسبي آخر أي أو (IAS 2)تطبيق المعيار الدولي وإذا تم

بالقيمةمقيمزراعييجب الاعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل إلى جانب ذلك 
تتطلب المنحة الحكومية مثلا (نحة الحكومية مشروطةإذا كانت الم؛ و )3(العادلة كدخل عندما تصبح قابلة للاستلام

.الشرطهذا كدخل عندما يتم تلبية االاعتراف يجب، )عدم الانخراط في نشاط زراعي معين

الاستثمارات العقارية: الفرع الثالث

تتعلق مباشرة مصاريفوأي يتم التقييم المبدئي للاستثمار العقاري بالتكلفة، وتشمل سعر الشراء 
فإن تكلفته هي معادل السعر أي دفعة مؤجلة الاستثمار العقاري تضمن سعرإذا ؛ و )4(عملية الحصول عليهب

أما .يتم الاعتراف بالفرق بين هذا المبلغ ومجموع الدفعات كمصروف فائدة على مدى فترة الائتمانو ،النقدي
الضرورية منذ البدء في عملية الإنشاء فيلاتكالفتتضمن جميعتم إنشاؤه ذاتيا،الذي الاستثمار العقاريتكلفة 

؛التجهيزات والمعدات، الممتلكاتالخاص ب(IAS 16)عيار الدوليالممنه يطبق عليهالانتهاءوقبل،نتهاءالاحتى
الاستثمارات العقارية، أما إذا كان محتفظ الخاص ب(IAS 40)عيار الدوليالمعليهيطبق الانتهاء من الإنشاء وعند
.(IAS 2)عيار الدوليض البيع في الأجل القصير يطبق عليها المبه لغر 

تدفقعندما يكون من المحتمل ته، قيمإلىالاستثمار العقاري بةالمتعلقةاللاحقالمصاريفيجب إضافة 
اللاحقة الأخرى  المصاريفيجب الاعتراف بجميع و ة،الأصليالمنافع منافع اقتصادية مستقبلية بما يزيد عن مستوى 

.)5(في الفترة التي حدثت فيهاضمن قائمة الدخلمصروفك

529. ويجانت، مرجع سابق، صدونالد كيسو وجيري)1(
352. ، ص2006طارق حماد، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، : ة جم، تر دليل التطبيق: معايير التقارير المالية الدولية جريوننج، انڤهيني )2(
353. ، صنفس المرجع)3(

)4(  Stéphan BRUN, IFRS/IAS les normes internationales d’information financière,  Op.Cit., p. 139
343. مرجع سابق، صجريوننج،انڤهيني )5(
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بدائل التقييم الدوري للعناصر المادية: المبحث الثالث

من مراحل التقييم المحاسبي على تحديد الخاصية التي يتم إخضاعها للتقييم الرابعة ترتكز المرحلتين الثالثة و 
، وفيما يخص أساس التقييم نجد على بديل معين للتقييمصرين بالحصول نووحدة التقييم، ويسمح اختيار هذين الع

ووحدة ) الاسمية(الأساس الجاري، أما فيما يخص وحدة التقييم فنجد وحدة قياس النقد الثابتة اريخي و الأساس الت
؛ وتعتمد المحاسبة التقليدية على مدخل التكلفة التاريخية، الذي يعكس الأساس )الحقيقية(قياس النقد المتغيرة 

التاريخي ووحدة النقد الثابتة، ونظرا لعجزه على إبراز بعض الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على بنود القوائم المالية، 
.ظهرت عدة آراء تنادي بالتخلي عنه، واعتماد مداخل أخرى من خلال تغيير أساس أو وحدة التقييم أو كليهما

التكلفة التاريخية: المطلب الأول

لتاريخية من المبادئ التقليدية في المحاسبة، ومن أسس التقييم التي حظيت بالقبول لعدة تعتبر التكلفة ا
عقود، حيث يتم الاعتماد عليها لتخصيص منافع الأصل على الدورات المستفيدة من خدماته بغرض مقابلة 

ر، لكن ظاهرة تغير الإيرادات بالمصاريف لتحديد الدخل، ويعتبر هذا الإجراء صحيحا في فترات استقرار الأسعا
الأسعار التي أصبحت ميزة الاقتصاديات الحديثة، جعلت هذا الإجراء عرضة للانتقادات، مما أدى إلى ظهور 

.مؤيدين للاستمرار في استخدام التكلفة التاريخية، ومعارضين لذلك من خلال استخدام أسس أخرى للتقييم

ة التاريخيةمبررات الاستمرار في استخدام التكلف: الفرع الأول

يعتمد في تبرير التكلفة التاريخية على فرض الاستمرارية ومبدأ الموضوعية، فالتكلفة التاريخية تقدم 
ا تبنى على أحداث فعلية  معلومات موضوعية، قابلة للتحقق وخالية من التحيز والاستناد للآراء الشخصية، لأ

بر أن التكلفة التاريخية هي الأساس الملائم للتقييم وليست وليست افتراضية أو متوقعة؛ أما فرض الاستمرارية فيعت
المتوقعة منه ةمن وجهة نظر المحاسبة فإن التغيرات في أسعار الأصل لا تؤثر على المنافع الاقتصاديو . قيم التصفية

مجالا واسعا مستقبلا، كما أن تغيرات الأسعار لا تمثل وفق مبدأ التحقق أساسا موضوعيا للإثبات المحاسبي، وتترك 
لذلك فإن إضافة .)1(للتقدير الشخصي، لأن المؤسسة ليست طرفا في تلك التغيرات ولم تشارك في حدوثها

:)2(التكلفة التاريخية تستند إلى عدة فروض ومبادئ محاسبية، كما تستخدم لتبرير العديد منها، ومن أهمها

يم الأصول والخصوم إلا بعد تحققها بالتبادل؛الذي ينص على عدم الاعتراف بالتغيرات في ق:مبدأ التحقق-
فالأصول والخصوم تظل بالتكلفة من فترة إلى أخرى بغض النظر عن تغيرات الأسعار؛:مفهوم الثبات-
نتيجة لعدم التأكد يتم تجاهل التغيرات في قيم الأصول وإظهارها بقيم متحفظة في الميزانية؛:الحيطة والحذر-
إن قيمة النقد المستخدمة في التقييم المحاسبي ثابتة ولا تتغير؛وحسبه ف:فرض وحدة النقد-
.إذ يقتصر الإثبات المحاسبي على ما تم فعلا وليس أي وضع متوقع أو افتراضي:مبدأ القياس الفعلي-

265-263. ص.، ص2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، )منظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة أمين السيد أحمد لطفي، )1(
314- 331. ص.عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص)2(
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يمكن القول أن وجود المستندات يعزز من موضوعية المعلومات المحاسبية المعدة على أساس التكلفة 
يتها للتحقق، وبعدها عن التحيز والاستناد للتقديرات والأحكام الشخصية التي تبنى على حالات التاريخية وقابل

متوقعة أو افتراضية؛ أما عدم ملاءمة قيم التصفية لفرض الاستمرارية فلا يعني أن التكلفة التاريخية تتفق معه نظرا 
:)1(كلفة التاريخية نوعان من الأخطاءالتاستخدام عن ينتج كما العديد من بدائل التقييم الأخرى،لوجود

.تنجم عن فرض ثبات وحدة النقد وعدم مراعاة تغيرات القوة الشرائية: أخطاء القياس-
) الجاريةتغيرات أسعار الدخول والخروج(تنجم عن تأجيل الاعتراف بالتغيرات في القيمة : أخطاء التوقيت-

.دليل موضوعيإلىفعلي مما يتيح الاستنادحتى يتم حدوث عملية تبادل 

مبررات التخلي عن استخدام التكلفة التاريخية: الفرع الثاني

، كما )الصدق في التعبير(في ظل تغيرات الأسعار تصبح التكلفة التاريخية لا تعبر عن الواقع الاقتصادي 
ا لا تتفق أن ارتباطها بالماضي يجعلها غير ملائمة لاتخاذ قرارات أو إعداد تنبؤات مستقبلية، ومن جهة أخرى فإ

مع مفهوم الأصل باعتباره منافع اقتصادية مستقبلية، فهي تعبر عن هذه المنافع لحظة الحصول عليه فقط، ولا تتفق 
:مع مفهوم التقييم المحاسبي الذي يركز على تقييم آثار الأحداث الاقتصادية على بنود القوائم المالية، وتؤدي إلى

ةحي:تشويه القوائم المالية- ة مختلفة والعناصر المختلفة متشا ، لوجود بنود مقيمة )2(ث تبدو العناصر المتشا
بوحدات نقد ذات قوة شرائية مختلفة تم الحصول عليها في نقاط زمنية مختلفة، مدمجة معا في القوائم المالية؛

الدخل واسترداد فتحديد الدخل يتطلب التمييز بين :الحصول على أرباح وهمية في ظل تغيرات الأسعار-
، فمثلا تخصيص قيم )أو المصروفات(التكلفة، وعادة ما ينتج الدخل عن زيادة الإيرادات عن التكاليف 

للموارد المستخدمة على أساس تاريخي، أين تصبح التكاليف التاريخية للموارد المستخدمة منخفضة بشكل 
يمتها، ويكون جزء كبير من الدخل مجرد ملحوظ عن قيمها الجارية، يؤدي إلى ظهور الأرباح بأكبر من ق

؛)3(تكاليف مستردة، وبالتالي يتم اقتطاع ضريبة الدخل وتوزيعات الأرباح من رأس المال
نتيجة لعدم دقة القوائم المالية التقليدية المعدة على :عدم دقة المؤشرات المستخدمة في تقييم الأداء-

الشرائية لوحدة النقد، سواء بالنسبة للدخل الذي يظهر بأكبر أساس مبدأ التكلفة التاريخية وفرض ثبات القوة
من قيمته الحقيقية أو بالنسبة لرأس المال الذي يتآكل تدريجيا أو معدل العائد على الاستثمار الذي يكون أكبر 

ستغلال من قيمته الحقيقية؛ وبالتالي غياب الدقة والموضوعية المطلوبة لتقييم أداء المؤسسة ومدى نجاحها في ا
مما يؤدي إلى اتخاذ المستخدمين لقرارات خاطئة كقرارات توزيعات الأرباح، قرارات . الموارد الاقتصادية المتاحة

إلخ؛ الأمر الذي قد يترتب عنه ...تسعير المنتجات، تحديد وزيادة مرتبات العاملين، احتساب ضرائب الدخل

68-67.ص.مرجع سابق، ص،بدائل القياس المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان، )1(
)2(  Ian P.N. Hague & Diana W. Willis, Op.Cit., p. 2

889. ، ص1988،اح أبو المكارم، سلطان بن محمد سلطان ومحمد هاشم البدوي، دار المريخ، الرياضوصفي عبد الفت:رجمة، تالمحاسبة الماليةروبيرت ميجس، و فالتر ميجس )3(
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هدد بقاءها واستمرارها في ظل الاتجاهات التضخمية، ولعل عدم قدرة المؤسسة على المحافظة على رأسمالها، مما ي
؛)1(ذلك ما يفسر إلى حد بعيد وجود عدد متزايد من المؤسسات التي يتم تصفيتها وزوالها

لاختلاف وحدة وأساس التقييم المحاسبي :عدم دلالة المقارنة التاريخية للمعلومات المحاسبية-
.ية المرتبطة بالمؤسسة من دورة محاسبية لأخرىالمستخدمين في تقييم الأحداث الاقتصاد

بشرية، المزايا الشهرة، الموارد الك:عدم إمكانية إدراج بعض الأصول غير الملموسة في القوائم المالية-
، نظرا لغياب عملية التبادل التي تتيح إدراجها، حيث تتطلب التكلفة التاريخية حدوث عملية إلخ...الاحتكارية

.بتوفير مستندات الإثباتتبادل فعلي تسمح

مختلف الاتجاهات فيما يخص التكلفة التاريخية: الفرع الثالث

نظرا للنقص الذي أبدته التكلفة التاريخية في معالجة ظاهرة تغيرات الأسعار، وأخذ الأحداث الاقتصادية 
ا في الاعتبار، ظهرت عدة آراء يمكن تصنيفها في الجدول الآتي :المتعلقة 

راء حول التكلفة التاريخية وظاهرة تغير الأسعارمختلف الآ:)1-2(الجدول 
الفريق الذي يرى عدم الأخذ بالتكلفة التاريخيةالفريق الذي يتمسك بالتكلفة التاريخية

وذلك دون أي تعديل مع إمكانية إظهار 
التغير في الأسعار كتفسيرات تلحق بالقوائم 

مكانية وذهب بعض هذا الفريق إلى إ. المالية
اتخاذ إجراءات إضافية دون التضحية بالتكلفة 

:التاريخية، من ذلك
حجز احتياطي لمواجهة ارتفاع أسعار -

الأصول الثابتة؛
تعديل في مخصصات الاهتلاك أو -

.استحداث مخصص اهتلاك إضافي

اتجاه يرى تعديل التكلفة 
التاريخية إلى تكلفة تاريخية معدلة

اتجاه يرى التعديل وفقا
للتكلفة الجارية

صافي القيمة البيعية

والتعديل يكون باستخدام 
الأرقام القياسية مع التفرقة بين 
الأصول النقدية والأصول غير 

ومن أنصار هذا الاتجاه. النقدية
- Sprouse ;
- Edward & Bell.

الأخذ بالقيم الجارية للنفقات 
والإيرادات، والأخذ  بالقيمة 

المستندة الاستبدالية للأصول
إلى سعر السوق أو الأرقام 

ومن أنصار هذا . القياسية
:الاتجاه

- Sterling ;
- Samuelson.

وذلك بتحديد 
القيمة الحالية 

المتوقعة للأصول 
المملوكة والاهتمام 
بصافي التدفقات 
النقدية الداخلة

، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة، سبيةدراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحامحمود السيد الناغي، :المصدر
233.، ص2002

فيما يخص الفريق الذي يدعو إلى تعديل القوائم المالية يبقى الخلاف قائما حول أساليب التعديل 
وشكل الإفصاح، فمن جهة هل يكون التعديل شاملا للدفاتر والقوائم المالية أم جزئي في القوائم المالية فقط، ومن 

.)2(هة أخرى هل يتم الإفصاح بتزويد القوائم بأعمدة إضافية أم يتم باستخدام قوائم مالية خاصةج

194-192. ص.، ص2004، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، الشركات المتعددة الجنسية: المحاسبة الدوليةأمين السيد أحمد لطفي، )1(
235.محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص)2(
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التكلفة التاريخية المعدلة: المطلب الثاني

لتخلي عن التكلفة التاريخية نجد التكلفة التاريخية المعدلة، التي تعتمد على الأرقام لمن البدائل المقترحة 
.في نقاط زمنية مختلفةتمتتوحيد وحدة النقد المستخدمة في تقييم أحداث اقتصاديةالقياسية للأسعار كأداة ل

طبيعة التكلفة التاريخية المعدلة: الفرع الأول

تعرف أيضا بمحاسبة وحدة النقد الثابتة أو محاسبة التضخم، إذ يمكن تقسيم التغيرات في الأسعار إلى 
، وتغيرات خاصة تتعلق بأصل دون غيره، )التضخم(والاستثمارية تغيرات عامة تتعلق بكل الأصول الاستهلاكية 

.وهذه الأخيرة لا تعبر عن التضخم، لذا تحاول التكلفة التاريخية المعدلة مواكبة التغيرات في الأسعار العامة فقط

س تحتفظ هذه الطريقة بالتكلفة التاريخية كأساس للتقييم، وتركز على إعادة تقييم وحدة النقد على أسا
القوة الشرائية الحالية، والقوة الشرائية يمكن أن ترتفع أو تنخفض تبعا لحالة الاقتصاد من الازدهار إلى الانكماش 

، ولتحقيق ذلك تستخدم الأرقام القياسية العامة، حيث توجد العديد منها كالرقم القياسي لأسعار )1(والعكس
كمقياس *)CPI(خدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينتشر استففي الولايات المتحدة الأمريكية . الجملة

للتغيرات في المستوى العام للأسعار، والذي يعكس متوسط التغيرات في أسعار مجموعة واسعة من السلع 
م هي سنة 1967والخدمات الاستهلاكية المتداولة خلال فترة زمنية معينة، ويتم الإعلان عنه شهريا، وتعتبر سنة 

الولايات مما يشير أن الأسعار في ،%200م وصل هذا الرقم إلى 1978ة لهذا الرقم، وفي أكتوبر الأساس بالنسب
تركز هذه الطريقة على إعادة تقييم بنود القوائم . )2(م1967منذ عام ) في المتوسط(المتحدة الأمريكية تضاعفت 

وحيد وحدة النقد المستخدمة في التقييم، مما المالية على أساس التغير في القوة الشرائية العامة لوحدة النقد، أي ت
التعديل غير الدوري الذي يقوم : التمييز بين نوعين من التعديلويمكن. يسمح بتحقيق تجانس بنود القوائم المالية

ية على فكرة إعادة تقييم بنود القوائم المالية في تواريخ غير منتظمة، عندما تزداد الفجوة بين القوة الشرائية التاريخ
اية كل دورة .)3(والقوة الشرائية الحالية، والتعديل الدوري الذي يقوم على فكرة إعادة تقييم بنود القوائم المالية في 

تأثير التكلفة التاريخية المعدلة على القوائم المالية: الفرع الثاني

م القياسي المتوسط لسنة أو يتم تعديل القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام الرق
فصل أو شهر، وهنا يجب التمييز بين البنود النقدية والبنود غير النقدية، هذه الأخيرة يتم تعديلها أما البنود النقدية 

جارية، لكن تظهر مكاسب وخسائر القوة الشرائية نتيجة يل لأنه يعبر عنها بوحدات نقدية فلا تحتاج إلى تعد
ا، وتحسب  ا المعدلة، وتوجد عدة آراء فيما يخص معالجتها في للاحتفاظ  ا الفعلية وأرصد بالفرق بين أرصد

أما فيما يخص العناصر المادية باعتبارها بنودا غير نقدية، فيتم تعديلها . قائمة الدخل أو في حساب رأس المال

254.، ص2007، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،المشاكل المحاسبية ونماذج مقترحةوليد ناجي الحيالي، )1(
* CPI : Consumer Price Index

688. ، مرجع سابق، صروبيرت ميجسو فالتر ميجس )2(
272. جع سابق، صمر ،مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا،)3(
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ة المركز المالي، ويتم التعديل وفق العلاقة باستخدام الرقم القياسي للأسعار الملائم، مما يؤدي إلى تغير قيمتها في قائم
:)1(الآتية

والزيادة أو الانخفاض الناتج عن تعديل العناصر المادية يقابله الانخفاض أو الزيادة الناتجة عن تعديل 
م القياسي في تاريخ إصدار أو رأس المال على أساس قسمة الرقم القياسي في تاريخ إعداد القوائم المالية على الرق

أما التأثير على قائمة الدخل فيشمل . )2(رفع رأسمال، بتوسيط حساب يخصص لتعديلات المستوى العام للأسعار
من جهة التكاليف المقابلة لاستهلاك منافع العناصر المادية غير الجارية المستخدمة في النشاط، ومن جهة أخرى 

تهلك والتي تختلف طريقة تعديلها حسب الطريقة المستخدمة في توزيع التكلفة، مع تكلفة المخزون المباع أو المس
.مراعاة تواريخ الحصول على المخزون بالشراء أو الإنتاج لتحديد الأرقام القياسية الملائمة للتعديل

تقييم التكلفة التاريخية المعدلة: الفرع الثالث

نقائص التقييم المحاسبي الناتجة عن تغير القدرة الشرائية عالجة بعضبمتسمح التكلفة التاريخية المعدلة 
لوحدة النقد وبالتالي التخلص من أخطاء القياس، خاصة إذا كان التعديل يتم دوريا مما يتيح إمكانية المقارنة الزمنية 

فة إلى إجراء مقابلة لتوفر التجانس بين بنود القوائم المالية؛ كما تسمح إظهار أثر التضخم على القوائم المالية، إضا
سليمة بين الإيرادات والمصاريف باستخدام وحدة تقييم متجانسة، كما تتيح استبعاد الأرباح الوهمية الناتجة عن 

:)3(إلا أن تطبيق التكلفة التاريخية المعدلة يواجه العديد من المشاكل أهمها. التضخم

الناجمة عن حيازة البنود النقدية؛ كيفية معالجة مكاسب وخسائر القوة الشرائية لوحدة النقد-
يؤدي التضخم إلى خسائر بالنسبة للأصول النقدية ومكاسب بالنسبة للخصوم النقدية؛-
يؤدي الانكماش إلى مكاسب بالنسبة للأصول النقدية وخسائر بالنسبة للخصوم النقدية؛-
.مدى صلاحية توزيعات الأرباح المتحققة عن عملية التعديل-

:ذلك فإنبالإضافة إلى 

التكلفة التاريخية المعدلة لا تراعي التغيرات الخاصة في مستوى الأسعار، وبالتالي لا تخلو من أخطاء التوقيت؛-
تتعارض مع العديد من المبادئ المحاسبية كمبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ تحقق الإيرادات، مبدأ القياس الفعلي، -

لموضوعية؛مبدأ الثبات، مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ ا

ا تتطلب إجراء العديد من العمليات الحسابية مما قد يفقد - صعوبة تطبيق هذا الطريقة عند كل إقفال لأ
المعلومات المحاسبية خاصية الوقتية، وهذا ما جعل مجلس معايير المحاسبة الدولية يتبنى هذه الطريقة في المعيار 

.شروط حددت بدقة في هذا المعيارالمجموعة من وربط تطبيقها بتوفر ، (IAS 29)الدولي 

243.محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص)1(
399.، ص2006، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نظرية المحاسبةحسين القاضي ومأمون حمدان، )2(
405-404.ص.، مرجع سابق، صمقدمة في نظرية المحاسبةالنقيب، العزيزعبدكمال)3(

الرقم القياسي في تاريخ نشأة البند\الرقم القياسي في تاريخ إعداد القوائم المالية× ة التاريخية تكلفال= القيمة المعدلة للبند 
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القيمة الجارية: المطلب الثالث

ةذكرنا سابقا أن تغيرات الأسعار تنقسم إلى تغيرات عامة تمس كل الأصول الاستهلاكية والاستثماري
، ووجودها لا يعني وجود تضخم؛ غيرهاوالتي تعبر عن ظاهرة التضخم، وتغيرات خاصة تتعلق بأصول معينة دون 

ونظرا . أن تكون التغيرات الخاصة في نفس اتجاه التغيرات العامة أو عكسها وبنفس المقدار أو بمقدار مختلفويمكن
للنقص الذي أبدته التكلفة التاريخية المعدلة في معالجة التغيرات السعرية الخاصة، تم الاتجاه إلى القيمة الجارية التي 

وطبقا للمفهوم الاقتصادي للدخل فإن تحديد . السعرية الخاصةتركز على مدى تأثر القوائم المالية بالتغيرات
النتيجة دون مراعاة هذه التغيرات يؤدي إلى تضمين الدخل عناصر لا تعبر عن أداء المؤسسة، وإنما تمثل مكاسب 
أو خسائر ناجمة عن حيازة عناصر المدخلات أو المخرجات في ظل تغير أسعارها، نتيجة لمقابلة التكاليف 

وبالتالي تتجه القيمة الجارية . )1(ورية لتحقيق الدخل بأسعارها الأصلية والإيرادات الناتجة عنها بقيمها الجاريةالضر 
.إلى تغيير أساس التقييم التاريخي إلى أساس تقييم جاري وتحتفظ بوحدة النقد الاسمية كوحدة للتقييم

أساليب القيمة الجارية: الفرع الأول

دف إلى تحقيق تعتمد القيمة الجارية على مراعاة التغيرات الخاصة في أسعار البنود غير النقدية، حيث 
مقابلة بين الإيرادات والمصاريف على أساس جارٍ، أما البنود النقدية فلا يطرأ عليها أي تعديل ولا ينتج عنها أي 

:رية على عدة أساليب أهمهاتأثير سواء في قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي، ويعتمد تحديد القيمة الجا

وتعرف أيضا بالقيمة الاستعمالية، وتعبر عن قيمة المنافع الاقتصادية المنتظرة من استخدام :القيمة الحالية.1
؛ وتحديدها يتميز بالصعوبة لأنه يتطلب تقدير )2(الأصل في نشاطات المؤسسة إلى غاية الاستغناء عنه

.الأصل واختيار معدل خصم ملائمالتدفقات التي يمكن تحقيقها من استخدام

ويشار إليها بصافي القيمة البيعية أو صافي القيمة القابلة للتحقق، وتعبر عن المبلغ :أسعار الخروج الجارية.2
اريف اللازمة لإتمام الذي يمكن الحصول عليه حاليا مقابل التخلي عن الأصل، أي سعر البيع مطروحا منه المص

ليف المقدرة لتحقيق إعادة تقييم الأصول بأسعارها السوقية مطروحا منها جميع التكا؛ وتعتمد على عملية البيع
، وإذا لم يمكن تقدير أسعار الخروج الجارية بشكل مباشر بالاعتماد على أسعار السوق، يتم الاعتماد عملية البيع

:)3(على

استخدام الخبرة المهنية في التقدير؛-
ا من طرف هيئات خارجية، مستقلة ومعتمدة لتعديل استخدام الأرقام القياسية الخاصة - للأسعار تم حسا

.القيم التاريخية لبنود القوائم المالية

112-111. ص.، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دون سنة نشر، صدراسات في بعض مشاكل القياس المحاسبيةالمقصود دبيان، السيد عبد)1(
)2(  Règlements CRC 2002-10 et 2004-06, Nouvelles règles d‘évaluation et de comptabilisation des immobilisations, p. 18,

Disponible sur le lien : http://www.format.fr/Documents/Accueil/Thematiques/livre_blanc_CRC.pdf, [Consulter le : 02/01/2010]
403.، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةحسين القاضي ومأمون حمدان، )3(



81



وتسمى أيضا تكلفة الاستبدال، ويفترض هنا أن المؤسسة بصدد إحلال الأصل :أسعار الدخول الجارية.3
لي تركز على استمرار المؤسسة في الموجود، لذا تعبر عن المبلغ الضروري لاستبدال الأصل بأصل آخر، وبالتا

نشاطها من خلال الاهتمام بالقدرة على تجديد الأصول للمحافظة على الطاقة الإنتاجية، كما تراعي الغرض 
:من الحصول على الأصول وهو الاستخدام وليس البيع، ويمكن التمييز بين ثلاث مفاهيم لتكلفة الاستبدال

تحد بتكلفة الاقتناء الحالية لأصل مستعمل بعد طرح مجمع وت:تكلفة استبدال الأصول المستخدمة-
الاهتلاك وخسائر القيمة إن وجدت، هذا الأصل يجب أن يكون مماثلا للأصل الذي تسيطر عليه المؤسسة، 

؛ وهذه القيمة لا يجب أن تتضمن المنتظرةمن حيث العمر الإنتاجي، الطاقة الإنتاجية أو من حيث الخدمات 
الطاقة الإنتاجية أو أي مصاريف أخرى غير ضرورية لاستخدام الأصل، إلا إذا كانت أي تكاليف لتحسين

.هذا المفهوم وجود أسواق منظمة ونشطة للأصول المستخدمةيتطلب و ، )1(ضرورية لتوفير الحماية والأمن

الأصل وتتحد بتكلفة الاقتناء الحالية لأصل جديد يؤدي نفس وظيفة  :تكلفة استبدال الأصول الجديدة-
وتعبر عن تكلفة "الموجود، مع مراعاة الفارق الزمني منذ اقتناء الأصل القديم إلى تاريخ إعادة التقييم، 

.)2("استبدال القدرة الإنتاجية للأصل، حيث تعكس التغير التكنولوجي

لموجود، تشمل جميع التكاليف الضرورية لإنتاج أصل من طرف المؤسسة مماثل للأصل ا:تكلفة إعادة الإنتاج-
.)3(وخسائر القيمة) مراعاة الفارق الزمني منذ اقتناء الأصل القديم(بعد طرح مجمع الاهتلاك 

الماليةمتأثير القيمة الجارية على القوائ: الفرع الثاني

غالبا ما يؤدي تقييم العناصر المادية وفق القيمة الجارية باستخدام إحدى المداخل السابقة إلى تغير 
ئمة المركز المالي ليعكس التغير في الأسعار الخاصة، وهذا التغير يمكن أن يكون بالزيادة أو النقصان قيمتها في قا

حسب الأحداث الاقتصادية التي أثرت عليها؛ أما على مستوى قائمة الدخل فبالإضافة إلى المقابلة بين الإيرادات 
يمة الجارية سوف يؤثر على الدخل من خلال ، فإن تقييم العناصر المادية وفق القجارٍ والمصاريف على أساس 

مصروف اهتلاك العناصر المادية غير الجارية المستخدمة في النشاط، إلى جانب ذلك فإن تكلفة المخزون المباع أو 
:)4(المستهلك سوف تصبح بالأسعار الجارية؛ ويسمح استخدام القيمة الجارية التمييز بين مصادر الدخل كالآتي

وهو الفرق بين إيرادات الفترة محسوبة على أساس القيم الجارية : ارة النشاط التشغيليصافي ربح أو خس-
.ة محسوبة على أساس القيم الجاريةومصاريف الفتر 

وهي الارتفاع أو الانخفاض في القيمة الجارية للأصل أو الخصم : مكاسب أو خسائر حيازة البنود غير النقدية-
:يمكن تقسيمها إلىسائرالخكاسب أو المى مدار فترة زمنية معينة، وهذهعلالحيازةغير النقدي الناتج عن 

)1(  Centre de compétence IPSAS, DICO-GE 13 : Immobilisations corporelles, Directive d‘application des normes IPSAS,
Version 2007, p. 5, Disponible sur le lien : http://etat.geneve.ch/df/SilverpeasWebFileServer/DiCo-GE_13_-
_Immobilisations_corporelles_v2007.pdf, [Consulter le : 02/01/2010]

404.، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةحسين القاضي ومأمون حمدان، )2(
)3(  Centre de compétence IPSAS, Loc.Cit.

175- 174. ص.مرجع سابق، ص،مفاهيم أساسية في قياس الأصول الثابتةيدر محمد علي بني عطا،ح)4(
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مكاسب أو خسائر الحيازة المتحققة نتيجة التنازل عن البنود غير النقدية، وتحسب بالفرق بين سعر بيع ·
الأصل وتكلفته التاريخية؛

اسب أو خسائر الحيازة مكاسب أو خسائر الحيازة غير المتحققة بالتنازل، والتي تحسب بالفرق بين مك·
اية الفترة ومكاسب أو خسائر الحيازة غير المتحققة في بداية الفترة .غير المتحققة في 

تقييم مدخل القيمة الجارية: الفرع الثالث

تسمح القيمة الجارية بتدارك النقص الذي أبدته التكلفة التاريخية المعدلة في إبراز التغيرات الخاصة 
تدارك أخطاء التوقيت، فعند ملاحظة الواقع غالبا ما نجد تزايدا في المستويات العامة للأسعار، للأسعار، وبالتالي

ا :)1(وعلى العكس من ذلك تشهد الأسعار الخاصة انخفاضا خصوصا في القطاع التكنولوجي، ومن أهم إيجابيا

ارية يسمح بإبراز الكفاءة توفر مقياسا أفضل لكفاءة وأداء المؤسسة، فحساب التكاليف وفقا للأسعار الج-
والأداء الحقيقيين، من خلال استبعاد الأرباح والخسائر الناتجة عن حيازة البنود غير النقدية؛

تحديد القيم ةبو صع، ل)قدية المستقبليةالتدفقات الن(تسمح بتوفير تقديرات عن المنافع الاقتصادية للأصل -
ام الأصل؛المخصومة للتدفقات النقدية المنتظرة من استخد

، )الموارد الاقتصادية(المساهمة في المحافظة على رأس المال التشغيلي للمؤسسة الذي يعبر عن طاقتها الإنتاجية -
دج، كما تم استبداله بـ 1100دج وتم بيعه بـ 1000فمثلا نفترض أن أصلا قدرت قيمته المحاسبية الصافية بـ 

عبارة عن ) دج100(المحاسبية الصافية وسعر البيع القيمة رق بين دج؛ ففي ظل التكلفة التاريخية يعتبر الف1080
دخل يخضع للضريبة وتوزع عليه أرباح؛ أما في ظل القيمة الجارية فإن الدخل يتحدد بالفرق بين سعر البيع 

.دج20دج وإنما ربحا قدره 100وتكلفة الاستبدال، وبالتالي لم يتحقق ربحا من التنازل عن الأصل قدره 

:)2(إيجابيات القيمة الجارية إلا أنه توجد العديد من الانتقادات الموجهة لهارغم

الكثير من الأصول يصعب وجود ما يماثلها في السوق وبنفس الحالة نظرا للتطورات التكنولوجية والاقتصادية؛-
علها عرضة للذاتية تعاني من غياب الموضوعية وقابلية التحقق فتحديدها كثيرا ما يعتمد على التقدير، مما يج-

والأحكام الشخصية واختلاف النتائج بين المحاسبين ويسمح بالتلاعب في القوائم المالية؛
عند اللجوء إلى الأرقام القياسية للأسعار الخاصة لمعالجة مشكلتي الموضوعية والموثوقية، فستظهر مشكلة تعدد -

إلى اختلاف الأرقام المستخدمة وبالتالي اختلاف الأرقام القياسية الخاصة التي يمكن استخدامها، مما يؤدي 
النتائج والعودة مرة أخرى إلى مشكلتي الموضوعية والموثوقية؛

.تتجاهل التغير في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فهي لا تخلو من أخطاء القياس-

222-221. ص.سابق، ص، مرجعالشركات المتعددة الجنسية: المحاسبة الدوليةأحمد لطفي،أمين السيد )1(
281. مرجع سابق، ص، المشاكل المحاسبية ونماذج مقترحةوليد ناجي الحيالي، )2(
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القيمة الجارية المعدلة: المطلب الرابع

يرات سعرية تحدث، سواء كانت عامة تشمل جميع الأصول لا يراعي مدخل التكلفة التاريخية أي تغ
الاستثمارية والاستهلاكية، أو خاصة ببعض الأصول فقط، أما نموذج التكلفة التاريخية المعدلة فيراعي التغيرات في 
الأسعار العامة، ويهمل التغيرات في المستوى الخاص للأسعار، في حين يراعي مدخل القيمة الجارية التغيرات 

وبالتالي لا يسمح أي مدخل من المداخل . اصة للأسعار غير أنه يهمل التغيرات في المستوى العام للأسعارالخ
إبراز التغيرات السعرية العامة والخاصة معا، ويعرف الأثر المزدوج لهما معا بالتغير في المستوى النسبي بالسابقة 

ر الخاصة متماشية ومتوافقة مع التغيرات في يوضح إلى أي حد كانت التغيرات في الأسعا"للأسعار، حيث 
المستوى العام للأسعار، وبتعبير آخر إلى أي حد تتحرك الأرقام القياسية الخاصة للأسعار بمعدل مختلف 

:)1("واتجاه مختلف مقارنة بالأرقام القياسية العامة للأسعار، ويحسب وفق العلاقة الآتية

والتغير الخاص ،"التضخم العام"ا من الاصطلاح الاقتصادي يسمى التغير العام للأسعار وانطلاق
:)2(، وتصبح العلاقة السابقة كالآتي"أثر السوق"والتغير النسبي للأسعار ،"أثر التضخم الخاص"للأسعار 

ائم الماليةتأثير القيمة الجارية المعدلة على القو : الفرع الأول

يجمع مدخل القيمة الجارية المعدلة بين مدخل التكلفة التاريخية المعدلة ومدخل القيمة الجارية، حيث 
يستخدم القيمة الجارية كأساس للتقييم، ثم يتم تعديلها بالرقم القياسي للأسعار العامة لتعكس التغير في القدرة 

، وتغيير وحدة جارٍ يتجه إلى تغيير أساس التقييم من تاريخي إلى الشرائية لوحدة النقد، وبالتالي فإن هذا المدخل
، )حقيقية(إلى وحدة نقد ذات قوة شرائية متغيرة ) اسمية(التقييم المستخدمة من وحدة نقد ذات قوة شرائية ثابتة 

:الآتيويعتمد على فصل أثر التغير في المستوى العام للأسعار عن أثر التغير في المستوى الخاص للأسعار ك

أثر التغيرات العامة والخاصة للأسعار ومحصلتهما:)4- 2(الشكل 

245.، ص2002، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، المنصورة،دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبيةمحمود السيد الناغي، :المصدر

180. مرجع سابق، ص،بدائل القياس المحاسبي المعاصررضوان حلوة حنان، )1(
نفس المرجع والصفحة السابقين)2(

أثر التغير في المستوى النسبي للأسعار =
)كلفة الجارية المعدلةالت(

+التكلفة التاريخية

التغير في المستوى العام للأسعارأثر 
)مكاسب أو خسائر القوة الشرائية(

أثر التغير في المستوى الخاص للأسعار
)مكاسب أو خسائر حيازة البنود غير النقدية(

التغير في المستوى الخاص للأسعار-التغير في المستوى العام للأسعار =التغير النسبي للأسعار 

أثر التضخم الخاص- أثر التضخم العام =أثر السوق 
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معبرا عنهما بنفس أساس جارٍ لمعدلة بمقابلة الإيرادات بالمصاريف على وبالتالي تسمح القيمة الجارية ا
القوة الشرائية، مما يسمح بإبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة بعد استبعاد مكاسب أو خسائر حيازة البنود النقدية 

:وغير النقدية وعلى ضوء ذلك يمكن التمييز بين مصادر الدخل الآتية

التشغيلي؛صافي ربح أو خسارة النشاط-
نتيجة الاحتفاظ بالبنود النقدية؛) المستوى العام للأسعار(أرباح أو خسائر التغير في القوة الشرائية -
.أرباح أو خسائر التغير في المستوى الخاص للأسعار نتيجة الاحتفاظ بالبنود غير النقدية-

وف يؤدي إلى تغير قيمتها في قائمة أما فيما يخص العناصر المادية فإن تقييمها بالقيمة الجارية المعدلة س
المركز المالي، حيث تظهر بقيمة تعكس التغيرات الخاصة والعامة للأسعار، مما يؤثر على قائمة الدخل من خلال 

جزء من منافعها الاقتصادية الذي يحسب على أساس القيمة الجارية المعدلة، إلى جانب نفادالمصروف المقابل لاست
المباع أو المستهلك، حيث تظهر كمصاريف بقيمتها الجارية المعدلة، مما يساعد على إبراز تأثير تكلفة المخزون

.الأداء الحقيقي من خلال استبعاد أثر تغيرات الأسعار من الدخل، ويمكن المؤسسة من استبدال أصولها

تقييم مدخل القيمة الجارية المعدلة: الفرع الثاني

إبراز التغيرات في المستويات العامة والخاصة للأسعار، وبالتالي فهي تساعد القيمة الجارية المعدلة على
ا في  الموارد استخدامتتفادى أخطاء التوقيت وأخطاء القياس، كما تسمح بإبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة وكفاء
ا تتلاءم أكثر مع فرض الاستمرار حيث تتيح للمؤسسة ف رصة لاستبدال الاقتصادية المتاحة؛ وإلى جانب ذلك فإ

التعبير بصدق عن وتتيح. أصولها المستنفذة، كما تكون المعلومات المعدة على أساسها ملائمة لاتخاذ القرارات
الواقع الاقتصادي من خلال إبراز جميع الأحداث التي أثرت على بنود القوائم المالية خلال الفترة، وهذا ما يتلاءم 

فإن العمليات الحسابية والمقارنات بين بنود القوائم المالية تصبح ذات مع مبدأ الإفصاح الكامل؛ إضافة لذلك 
معنى نظرا لتوفر خاصية التجانس بين مختلف البنود، وتتفق مع مفهوم الأصل باعتباره منافع اقتصادية متوقعة في 

ا المؤسسة، الأحدا ث الاقتصادية المستقبل، ومفهوم التقييم المحاسبي الذي يركز على العمليات التي قامت 
:يعاني من عدة نقائص أهمهاهذا المدخلورغم ذلك فإن . والظروف التي أثرت عليها خلال فترة زمنية معينة

ت، كما أن اختيار غياب الموضوعية نظرا للاعتماد على التقدير في تحديد القيم الجارية في كثير من الحالا-
تية؛لتعديل سوف يتسم بالذاالرقم القياسي المستخدم في ا

غير قابلة للتحقق لغياب مستندات الإثبات، واختلاف نتائجها بين العديد من الأشخاص؛-
لا تتفق مع الكثير من المبادئ المحاسبية كمبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ الثبات، مبدأ القياس الفعلي، مبدأ -

الحذر، مبدأ تحقق الإيرادات ومبدأ وحدة النقد؛
هي تتطلب الجهد، التكلفة والوقت؛ وفيما يخص الوقت يجب مراعاة خاصية صعبة التطبيق في الواقع، ف-

.الوقتية الضرورية لتوفير معلومات محاسبية ملائمة
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طريقة تشكيل احتياطيات أو مخصصات إضافية للارتفاع في قيم الأصول: المطلب الخامس

ي التضحية بمبدأ التكلفة حسب مؤيدي هذا الاتجاه في معالجة ظاهرة تغيرات الأسعار، فإنه لا ينبغ
ما من المفاهيم التي تعتبر حجز الزاوية في المحاسبية التقليدية، ولا يجب النظريةالتاريخية وفرض وحدة النقد لكو

أي تعديلات وفق طرق التعديل السابقة، وإنما يتم معالجة التغيرات في الأسعار باتخاذ إجراءات إضافية، من القيام ب
.طيات أو مخصصات إضافية نتيجة للارتفاع في قيم الأصولتشكيل احتياخلال

طريقة تشكيل احتياطيات أو مخصصات للارتفاع في قيم الأصولطبيعة : الفرع الأول

تشكيل احتياطات أو مخصصات من "على التعديل الثلاثة السابقةتقوم إحدى الطرق البديلة لطرق 
كز المالي، كي يتمكن المشروع من استبدال الأصول الأرباح عوضا عن توزيعها، بحيث يتم تعزيز المر 

فارتفاع قيمة الأصول وخاصة إذا كان هذا الارتفاع يمس تكاليف . )1("الثابتة والمتداولة في الوقت المناسب
الاستبدال، ينجم عنه عدم قدرة المؤسسة على إحلال أصولها، فالأموال المقتطعة من الدخل في شكل مصاريف 

ة في المؤسسة لا تكفي للقيام بعملية الاستبدال؛ وعند اضطرار المؤسسة لتجديد أصولها سوف لن اهتلاك والمحتجز 
عدم مراعاة التغيرات بأكبر من قيمته الحقيقية نتيجة تجد السيولة اللازمة للقيام بذلك، نظرا لقيامها بتقييم الدخل

في ) الجزء المستنفذ من الموارد الاقتصادية(المستنفذة في الأسعار، والتي ينجر عنها تغير في قيمة المنافع الاقتصادية 
.يةووحدة النقد الحالأساس جارٍ سبيل تحقيق الدخل، ومقابلتها بالإيرادات التي تكون على 

وكما هو معلوم فإن زيادة الدخل عن قيمته الحقيقية يؤدي إلى قيام المؤسسة بدفع ضرائب، والقيام 
نها، وهو ما يؤثر مرة أخرى سلبا على سيولة المؤسسة، وبالتالي التأثير سلبا على بتوزيعات للأرباح كانت في غنى ع

ا على تجديد الأصول، ومن أجل تجديد أصولها تضطر المؤسسة إلى إيجاد مصدر لتمويل هذه العملية، سواء  قدر
قتراض وبالتالي تحمل بطلب أموال من المساهمين وهو الأمر الذي قد لا يحبذه هؤولاء، أو اللجوء إلى عملية الا

.تكاليف إضافية

قيم الأصول، انخفاض في التكلفة التاريخية للموارد الاقتصادية المستنفذة في العملية ينتج عن ارتفاع 
مقارنة بقيمها الجارية، وهو ما ينتج عنه تضخم الدخل وعدم القدرة على تجديد الموارد الاقتصادية الضرورية 

ادي ذلك يتم تكوين احتياطيات أو مخصصات، لتستخدم عند الحاجة في استبدال ولتف. للاستمرار في النشاط
.وتجديد الأصول، وهذا ما يضمن بقاء المؤسسة واستمرارها من خلال المحافظة على رأسمالها الإنتاجي

في أن الاحتياطات تحسب كنسبة من الأرباح قبل بين الاحتياطات والمخصصات، يكمنوالفرق
في الأموال الخاصة؛ أما المخصصات فتمثل مبلغا يحسب بالفرق بين التكلفة التاريخية للأصل الضريبة وتدرج 

وتكلفة استبداله أو أي قيمة أخرى، وتخصم من إيرادات الفترة ضمن قائمة الدخل، كما تخصم من حساب 
.الأصل ضمن قائمة المركز المالي، ولا يتم إدراجها ضمن الأموال الخاصة

375. ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبة، حسين القاضي ومأمون حمدان)1(
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تقييم طريقة تشكيل احتياطات أو مخصصات للارتفاع في قيم الأصول: الفرع الثاني

ا تسمح بتوفير الأموال اللازمة لتجديد الأصول، وبالتالي فهي تساهم  من أهم إيجابيات هذه الطريفة أ
في المحافظة على رأس مال المؤسسة من التدهور والتآكل التدريجي الناتج عن التغير المستمر في قيم الموارد 

ا لا تتعارض مع الفروض ا لاقتصادية الضرورية لنشاط المؤسسة، وهذا ما يتوافق مع مفهوم الاستمرارية؛ كما أ
والمبادئ المحاسبية التي لم تتمكن الطرق السابقة من التوافق معها، كفرض وحدة النقد ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ 

.الحيطة والحذر ومبدأ تحقق الإيرادات

ا غير موضوعية، فهي تعتمد على التقديرات وتستند إلى الأحكام والآراء ومن أهم سل ا أ بيا
الشخصية، وتتأثر بمستوى الأرباح في تحديد نسبة الاحتياطات، إضافة إلى أن هذه الاحتياطيات غير قابلة للتحقق 

ا لا تسمح بتحقيق المقابلة  السليمة بين الإيرادات لغياب مستندات تثبتها واختلافها بين الأشخاص؛ كما أ
أما المصاريف فتكون على أساس تاريخي؛ إضافة إلى اختلاف أساس جارٍ والمصاريف، فالإيرادات تكون على 

بمجموعة تتميزوحدة النقد المستخدمة في تقييم كل من الإيرادات والمصاريف، وإلى جانب ذلك فإن هذه الطريقة
:)1(من السليبات الأخرى أهمها

ى التكلفة التاريخية في حساب مخصصات الاهتلاك وعرض الأصول الثابتة؛الإبقاء عل-
التأثر بمستوى الأرباح وعدم إمكان اقتطاع الاحتياطي في حالة الخسارة؛-
ا مرتبطة بموافقة المساهمين في حالة مؤسسات المساهمة، - صعوبة اقتطاع الاحتياطات في بعض الأحيان، لأ

الة الشركات العمومية؛وموافقة الجهات الحكومية في ح
.تشكيل الاحتياطات قد لا يمنع من المطالبة بتوزيعها في المستقبل-

375. ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبة، حسين القاضي ومأمون حمدان)1(
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علاقة التقييم الدوري للعناصر المادية بالمحافظة على قيمة المؤسسة: المبحث الرابع

افظة لمحفاهيم ايمكن إيجاد علاقة بين التقييم الدوري للعناصر المادية وقيمة المؤسسة من خلال التطرق لم
فرأس المال يعبر عن قيمة المؤسسة، أما الدخل فيتحدد بعد المحافظة على رأس المال،على رأس المال والدخل

، والمحافظة على رأس المال تعتمد على أساس ووحدة التقييم المستخدمين في تقييم العناصر المادية وباقي سليما
المال المخصص في بداية الفترة لمزاولة النشاط، وبالتالي يعتمد الاعتراف بالدخل بعد المحافظة على رأسويتم .البنود

تحديد الدخل على مفهوم المحافظة على رأس المال الذي تم تبنيه، هذا الأخير يرتكز على طريقة التقييم المستخدمة 
لتقييم الموارد الاقتصادية المستنفذة بغرض تحقيق الدخل، والتي تعبر عن رأس المال الاقتصادي،

المحافظة على رأس المالمفاهيم: لمطلب الأولا

لتقييم العناصر المكونة لرأس ينتعتمد المحافظة على رأس المال على أساس ووحدة التقييم المستخدم
.المال، فكلما غيرنا فيهما يمكن الحصول على مفهوم معين للمحافظة على رأس المال

مفهوم رأس المال: الفرع الأول

نه مخزن الثروة عند لحظة زمنية، أما الدخل فهو المنافع التي ينتظر الحصول عليها أبرأس الماليوصف
خلال فترة زمنية، أي أن رأس المال هو مخزن الثروة الذي يمكن أن يدر منافع اقتصادية، أما الدخل فهو تدفق هذه 

ين المفهوم الاقتصادي والمفهوم وهنا يجب التمييز ب. )1(المنافع بالزيادة الضرورية للحفاظ على رأس المال ثابتا
المحاسبي لرأس المال؛ فمن الناحية الاقتصادية يمثل رأس المال مجموع الموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة لمزاولة 
نشاطها، والتي تتمثل في العناصر المادية والمعنوية؛ أما من الناحية المحاسبية فإن مفهوم رأس المال يعتمد على 

غير القابلة للتوزيع في شكل "وني وليس على المفهوم الاقتصادي، حيث يعبر عنه بحقوق المساهمين المفهوم القان
أرباح وذلك بهدف الاحتفاظ به كضمان عام للدائنين، وحتى لو أخذنا بوجهة نظر الشخصية الاعتبارية 

لتزاما على عن طريق الخصوم باعتباره ا) مملوك ومقترض(المستقلة فإن المحاسب يعرف رأس المال 
.)2("المؤسسة وذلك على خلاف المفهوم الاقتصادي الذي يعرف رأس المال دائما من جانب الأصول

، فتبني )3(على احتياجات مستخدمي القوائم الماليةااعتمادار المفهوم المناسب لرأس المال ويتم اختي
ات، مما يسمح بتحديد أهداف القوائم مفهوم معين للمحافظة على رأس المال يتطلب دراسة وافية لهذه الاحتياج

) اسمية أو حقيقية(ووحدة ) تاريخي أو جاري(المالية؛ ويتحدد مفهوم المحافظة على رأس المال من خلال أساس 
التقييم المستخدمين، ويسمح بتحديد الدخل الذي سوف يخضع للضريبة ويستخدم لمواجهة التزامات المؤسسة، 

.س المال تسمح بإيجاد علاقة وطيدة بين التقييم الدوري وتحديد الدخلوبالتالي فإن المحافظة على رأ

509. ، مرجع سابق، صالقياس والإفصاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكية: المحاسبةريةنظلطفي، أحمدالسيدأمين)1(
442- 441. ص.مرجع سابق، صباس مهدي الشيرازي،ع)2(
65. ، مرجع سابق، صالمحاسبةإعداد القوائم المالية في ضوء معاييرلطفي،أحمدالسيدأمين)3(
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المحافظة على رأس المال المالي: الفرع الثاني

يعبر المفهوم المالي لرأس المال عن الموارد المالية المستثمرة في المؤسسة، والمستخدمة في تمويل مختلف الموارد 
رأس المال مرادف للأصل الصافي أو الأموال "هذا المفهوم فإن الاقتصادية الضرورية لمزاولة نشاطها، وحسب 

؛ وانطلاقا من هذا المفهوم يتمثل الدخل في الزيادة التي تحصل في الأموال الخاصة بين بداية )1("الخاصة للمؤسسة
اية الفترة دون مراعاة التغيرات التي تحصل في قيمة الأصول نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، حيث  يعتمد هذا و

المفهوم على التكلفة التاريخية كأساس للتقييم، وبالتالي فإن التغيرات في قيمة الأصول تعتبر جزءا من الدخل، هذا 
ا في استخدام الموارد الاقتصادية، بل مصدره تغيرات في الأسعار  الأخير لا يعكس تحسنا في أداء المؤسسة أو كفاء

لمحافظة على رأس رة عليها أو التحكم فيها؛ ويمكن التمييز بين مفهومين لترجع لعوامل لا يمكن للمؤسسة السيط
وذلك حسب وحدة النقد المستخدمة في التعبير عنه، حيث يمكن التعبير عنه بوحدات النقد الاسمية المال المالي،

.أو بوحدات النقد الحقيقة

المحافظة على رأس المال المالي بوحدات النقد الاسمية.1

فهوم يعبر الربح عن الزيادة النقدية في صافي الأصول، وبعبارة أخرى هو مجموع المبالغ حسب هذا الم
ا على تحقيق الربح النقدي الذي كانت تحققه  اية الفترة وتحافظ على قدر النقدية التي تستطيع المنشأة توزيعها في 

، حيث يقوم هذا المفهوم على )سعارعدم مراعاة أي تغيرات في الأ(؛ وذلك بافتراض ثبات الأسعار )2(من قبل
فرض وحدة النقد الذي يعتبر أن القدرة الشرائية لوحدة النقد ثابتة وهذا ما ينافي الواقع الاقتصادي، كما يعتمد 
على مبدأ التكلفة التاريخية الذي يستخدم الأساس التاريخي بحجة توافقه مع فرض الاستمرار؛ لكن في الحقيقة فإن 

الاستمرار ومبدأ التكلفة التاريخية غير مبررة، فاستمرار المؤسسة يتطلب المحافظة على رأسمالها العلاقة بين فرض
.سليما وصيانته من التآكل التدريجي، الذي ينتج عن تضخيم الدخل والقيام بتوزيعات تعتبر تخفيضا لرأس المال

يه على أنه يتفق مع العديد من ويعتبر هذا المفهوم الأكثر استخداما في الحياة العملية، إذ ينظر إل
وخصوصا خاصيتي الموضوعية والقابلية للتحقق، حيث يمكن اعتبارهما سندا ،الفروض والمبادئ والمفاهيم المحاسبية

ما التكلفة التاريخيةلمفهوم، نظرا للموضوعية وقابلية اقويا لهذا ا .لتحقق التي تحظى 

د الحقيقيةالمحافظة على رأس المال المالي بوحدات النق.2

الدخل حسب هذا المفهوم هو ذلك المبلغ الذي يمكن للمؤسسة توزيعه على المساهمين مع الحفاظ على 
ا على تحقيق الدخل في المستقبل معبرا عن ذلك بوحدات نقدية لها نف أخذ التغيرات س القدرة الشرائية، أي قدر

ى التكلفة التاريخية كأساس للتقييم المحاسبي لكنه يتخلى ، ويحافظ هذا المفهوم عل)3(بعين الاعتبارالعامةيةر السع

)1(  Stéphan BRUN, IFRS/IAS les normes internationales d’information financière, Op.Cit., p. 61
177. ، ص2001، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، عمان، نظرية المحاسبةيوسف محمود جربوع، )2(
178. ، صنفس  المرجع)3(
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عن فرض ثبات وحدة النقد، وبالتالي فهو ينسجم مع التقييم وفق نموذج التكلفة التاريخية المعدلة على أساس 
المحافظة على رأس المال المالي تعني المحافظة على القوة "أي أن . تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد

، وبالتالي  يجب اعتبار الزيادة في صافي الدخل )1("ة لرأس المال المستثمر وما زاد عن ذلك يعتبر ربحاالشرائي
الناتجة عن التضخم تعديلا لرأس المال وليست دخلا، فاعتبار مكاسب الحيازة الصورية الناجمة عن التضخم جزءا 

.س المالمن الدخل قد يؤدي إلى دفع ضرائب والقيام بتوزيعات تعتبر من رأ

تم تبني هذا المفهوم للمحافظة على رأس المال في الجزائر من خلال إعادة تقييم العناصر المادية وفقا 
المؤرخ 96/336و1993أكتوبر 24المؤرخ في93/250، 1990مارس 27المؤرخ في90/103:)2(التنفيذيةمراسيملل
ا وزارة المالية وفقا لمعدلات التضخم، وذلك بتطبيق معاملات إعادة التقيي1996أكتوبر 12في .م التي حدد

من جهة يعتبر هذا المفهوم أفضل من سابقه من حيث المحافظة على رأس المال خاصة في ظل 
الاقتصاديات التي تتميز بمعدلات تضخم مرتفعة، حيث يسمح بمراعاة التغيرات في المستوى العام للأسعار الناتجة 

بعد تعديل رأس المال المستثمر في بداية الفترة على أساس القدرة الشرائية لوحدة عن التضخم، فالدخل يتحدد 
ايتها، وبالتالي يعبر الدخل عن الزيادة في رأس المال التي تفوق الزيادة في القوة الشرائية لوحدة النقد؛  النقد في 

ي التغيرات في المستويات الخاصة للأسعار ومن جهة ثانية فإنه لا يسمح بالمحافظة على رأس المال كليا، لأنه لا يراع
التي تتعلق بأصول دون غيرها، فرغم ظاهرة التضخم التي يشهدها الاقتصاد إلا أن بعض الأصول تشهد انخفاضا 

.في قيمتها نظرا لبعض العوامل كالتغير التكنولوجي مثلا

المحافظة على رأس المال الحقيقي: الفرع الثالث

رأس المال المادي ورأس المال (المؤسسة تسعى للمحافظة على الموارد الاقتصادية يفترض هذا المفهوم أن 
التي كانت تمتلكها في بداية الفترة، والمستخدمة في تحقيق مختلف أنشطتها التشغيلية بما يضمن لها ) المعنوي

الطاقة التشغيلية الاستمرار في مزاولة هذه الأنشطة وتحقيق الدخل مستقبلا، أي أن هذا المفهوم يركز على 
لا يتحقق الدخل وفق هذا المفهوم إلا إذا كانت وبالتالي. للمؤسسة فهذا ما يضمن بقاءها واستمرارها) الإنتاجية(

اية الفترة أكبر من الطاقة ) أو الموارد أو الأموال اللازمة للوصول إلى هذه الطاقة(الطاقة الإنتاجية للمؤسسة  في 
.)3(يتهاالإنتاجية للمؤسسة في بدا

وانطلاقا من مفهوم المحافظة على رأس المال الحقيقي وبمراعاة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عنه، يمكن 
أن نميز بين المحافظة على رأس المال الحقيقي بوحدات النقد الاسمية والمحافظة على رأس المال الحقيقي بوحدات 

.النقد الحقيقية

417. ، ص2005، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان،ةالتطبيقات العملي-الإطار الفكري : النظرية المحاسبيةمدخلحنان، حلوةرضوان)1(
2. ، ص2005ديسمبر 13و12، جامعة سكيكدة، إشكالية تقييم المؤسسة الاقتصادية: لملتقى الوطني الأول حولاؤسسات الجزائرية، تقييم المعبد الناصر روابحي، )2(

)3(  Stéphan BRUN, Les normes comptables internationales IFRS/IAS, Op.Cit., p. 74
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بوحدات النقد الاسميةالحقيقيالمحافظة على رأس المال .1

يرتكز هذا المفهوم على المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمؤسسة معبرا عنها بوحدة النقد الاسمية، فحتى 
تحقق المؤسسة دخلا يجب عليها أن تسترد الطاقة الإنتاجية والأصول المستنفذة في ممارسة أنشطتها خلال الدورة 

ة لأصول المؤسسة هي رأس المال الذي يجب المحافظة عليه، سواء كانت ممولة ؛ فالطاقة الإنتاجي)استرداد التكاليف(
ويمكن القول أن هذا المفهوم يركز على استرداد . )1(عن طريق الأموال الخاصة أو عن طريق القروض أو غيرهما

ية الاستمرار في التكاليف على أساس القيمة الجارية معبرا عنها بوحدات النقد الاسمية، مما يتيح للمؤسسة إمكان
ا على استبدال الأصول المستنفذة بغرض تحقيق الدخل .  مزاولة نشاطها، نظرا لقدر

يعتمد هذا المفهوم على القيمة الجارية كأساس للتقييم، أي أنه يراعي التغيرات الخاصة للأسعار، 
يرادات بالقيم الجارية، وذلك حتى ويتحدد الدخل وفقا لهذا المفهوم بعد استرداد التكاليف المستنفذة في تحقيق الإ

يمكن للمؤسسة الحصول على الموارد الاقتصادية الضرورية للاستمرار في نشاطها، لذا يجب معالجة الزيادة في صافي 
.الدخل الناتجة عن تغير المستوى الخاص للأسعار كتعديل لرأس المال بدل توزيعها

سمية كوحدة للتقييم، وبالتالي لا يسمح بالمحافظة من جهة أخرى يحتفظ هذا المفهوم بوحدة النقد الا
على رأس المال كليا في حالة وجود معدلات مرتفعة للتضخم، لأنه لا يراعي التغيرات العامة في مستويات 

ومن أهم العقبات . الأسعار، فهو يلائم المؤسسات التي تنشط في اقتصاديات تتميز بمعدلات تضخم منخفضة
هذا المفهوم هو مبدأ الموضوعية وخاصية قابلية المعلومات المحاسبية للتحقق، حيث ينظر إلى التي تحد من استخدام

ا غير موضوعية، نظرا للاعتماد على التقدير بشكل كبير  المعلومات المحاسبية المعدة على أساس القيمة الجارية بأ
.نتائجها بين العديد من الأشخاصفي إعدادها، وغير قابلة للتحقق نظرا لغياب مستندات الإثبات واختلاف

بوحدات النقد الحقيقيةالحقيقيالمحافظة على رأس المال .2

رأس المال المادي (القدرة التشغيلية لرأس المال الإنتاجي أو الحقيقي يهتم هذا المفهوم بالمحافظة على 
وحدات نقد لها نفس القوة على أساس القوة الشرائية لوحدة النقد، أي أن تقييم رأس المال يتم ب) والمعنوي
لذا يعتبر أفضل المفاهيم من حيث . ، مما يسمح بالاستمرارية في النشاط وتوليد الدخل في المستقبل)2(الشرائية

المحافظة على رأس المال في ظل اقتصاد يتميز بتغيرات مستمرة في المستويات العامة والخاصة للأسعار، حيث 
.زمة لاستبدال أصولها مما يضمن بقاءها واستمرارهايسمح للمؤسسة بتوفير الأموال اللا

ويتلاءم هذا المفهوم مع التقييم على أساس القيمة الجارية المعدلة بالمستوى العام للأسعار، من خلال 
. تغيير أساس التقييم من تاريخي إلى جاري وتغيير وحدة التقييم من وحدة النقد الاسمية إلى وحدة النقد الحقيقية

بوحدات النقد الحقيقية يراعي التغيرات العامة والخاصة في مستويات الحقيقيالمحافظة على رأس المال هوم أي أن مف

417. ، مرجع سابق، صالتطبيقات العملية-الإطار الفكري : النظرية المحاسبيةمدخلحنان، حلوةرضوان)1(
162. ، مرجع سابق، صمقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعةحيدر محمد علي بني عطا، )2(
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ووفقا لتغيرات أساس جارٍ الأسعار، فالدخل يتحدد بعد استرداد التكاليف المستنفذة في تحقيق الإيرادات على 
ذا يمكن تغطية التكاليف أو ا لموارد الاقتصادية الضرورية لتحقيق الدخل من جديد القوة الشرائية لوحدة النقد، و

وتعتبر التغيرات في قيم الموارد المستخدمة في النشاط كتعديلات تخصم من الدخل وتضاف . والاستمرار في النشاط
ن للأموال الخاصة، مما يؤدي إلى تخفيض الدخل، وبالتالي إبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة، تعزيز رأس مالها وحمايته م

.الانخفاض والتآكل التدريجي

المفهوم المحاسبي للدخل: المطلب الثاني

من جهة يعتبر صافي الدخل مؤشرا على أداء المؤسسة، وكفاءة الإدارة في تحقيق مختلف الأهداف 
والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، ومن جهة أخرى يعتبر كقاعدة لحساب الضريبة وتقديم توزيعات 

مساهمين، كما يعتبر أساسا لاتخاذ العديد من القرارات خاصة ما تعلق منها بالنمو والتوسع في النشاط، تسديد لل
إلخ؛ لذا فإن التحديد السليم للدخل أمر ...الأجور ومنح المكافآت للعمال والإطارات، الحصول على القروض

عكس على قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، ضروري، فإذا تم تخفيضه إلى أقل من قيمته الحقيقية فإن ذلك ين
أما إذا تم تضخيمه إلى أكثر من قيمته الحقيقية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التزامات المؤسسة اتجاه مصالح الضرائب، 

كما أن زيادة صافي الدخل . حيث تصبح هذه الضرائب إضافة إلى توزيعات الأرباح مجرد مدفوعات من رأس المال
العاملين إلى المطالبة برفع الأجور والمكافآت، مما يؤثر على سلامة رأس مال المؤسسة ويهدد استمرارها تدفع 

).الدخل يتحدد بعد المحافظة على رأس المال سليما(

يشير الدخل إلى الزيادة في الثروة، ومحاسبيا يعبر عن الدخل بالزيادة في صافي الأصول دون الأخذ بعين 
اية الفترة على أساس تاريخي وباستخدام الاعتبار التغيرا ت في القيمة، أي المقارنة بين صافي الأصول في بداية و

غير أن النموذج المحاسبي لا يستخدم هذا الأسلوب الذي . وحدات نقد اسمية مما يجعل هذه المقارنة غير سليمة
ذي يعتمد على المقارنة بين التدفقات ، وإنما يستخدم مدخل العمليات، ال)مدخل الميزانية(يعرف بمدخل الأصول 

من الناحية المحاسبية يعبر عن حصيلة فالدخل. من أجل تحديد الدخل) المصاريف(والخارجة ) الإيرادات(الداخلة 
ا، الأحداث والظروف التي أثرت عليها خلال  نشاطات المؤسسة والمتمثلة في العمليات الاقتصادية التي قامت 

يث ينتج عنها تدفقات داخلة إلى المؤسسة أو خارجة منها، ومن خلال المقارنة بين التدفقات فترة زمنية معينة؛ ح
يمكن الحصول على الدخل الذي يعبر عن الزيادة أو )الفرق بين الإيرادات والمصاريف(الداخلة والخارجة 

.نخفاض الذي حصل في ثروة المؤسسةالا

ذا تعتمد المحاسبة في تحديد الدخل على مد خل العمليات من خلال تحديد الإيرادات الناتجة عن و
مختلف الأحداث الاقتصادية للمؤسسة، والمصاريف المستنفذة لتحقيق هذه الإيرادات، وفي حالة زيادة الإيرادات 

.عن المصاريف يعبر عن ذلك بالربح، وفي حالة العكس يعبر عنه بالخسارة
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ج المحاسبي المعاصر على مجموعة من المبادئ والقواعد ويقوم مدخل العمليات الذي يعتمد عليه النموذ 
المتعلقة التي تحقق معالجة منطقية وسليمة للأحداث الاقتصادية؛ ومن أهم الفروض والمبادئ والخصائص الأساسية 

فرض وحدة النقد، مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ تحقق الإيرادات، مبدأ : تحديد الدخل وفق مدخل العمليات نجدب
ابلة الإيرادات بالمصاريف، مبدأ الحيطة والحذر، خاصيتي الموضوعية وقابلية التحقق وأساس الاستحقاق مق

.المحاسبي

وطبقا للمفهوم المحاسبي للدخل اعتمادا على مدخل العمليات، وبمراعاة طبيعة العناصر المكونة له يمكن 
.لشاملالدخل العادي والدخل ا: المحاسبيللدخلالتمييز بين مفهومين

الدخل العادي: الفرع الأول

يعبر الدخل العادي عن الدخل من العمليات الجارية، وفي ظل هذا المفهوم يشتمل الدخل على 
الإيرادات والمصاريف الناتجة من العمليات والأنشطة العادية، المتكررة، الخاضعة لرقابة المؤسسة والمرتبطة بنشاطها 

للدخل المحاسبي ضرورة الفصل بين العمليات المرتبطة بالنشاط التشغيلي ويتطلب هذا المفهوم. الرئيسي فقط
.)1(الرئيسي للمؤسسة، والعمليات المرتبطة بأنشطتها العرضية، والتقرير عن كل مجموعة بشكل منفصل

*وقد أطلقت عليه قائمة مفاهيم المحاسبة المالية  (SFAC  No. الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة (5 
صافي الربح، حيث يعبر عن أداء المؤسسة خلال الفترة ومدى نجاحها في خلق تدفقات داخلة في (FASB)ة المالي

الخارجة سواء تشكل زيادة في الأصول مرتبطة بدورات الأعمال التي اكتملت خلال الفترة، تزيد عن التدفقا
مقياسا لأداء المؤسسة خلال فترة معينة، ؛ ويعتبر صافي الربح )2(المباشرة أو غير المباشرة لنفس دورات الأعمال

غير أن التعبير عن الأداء الحقيقي . حيث يتم استبعاد البنود غير العادية للفترة والبنود المرتبطة بفترات أخرى
أساس جارٍ للمؤسسة يتوقف على تقييم المصاريف التي تم مقابلتها بالإيرادات الجارية، فإذا تم تقييمها على 

ات القوة الشرائية لوحدة النقد، فإن ذلك يسمح بإبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة، أما إذا تم تقييمها وبمراعاة تغير 
على أساس تاريخي وبدون مراعاة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد فإن رقم الربح المحصل عليه لا يعبر عن الأداء 

.الحقيقي للمؤسسة

لقة بالعناصر المادية نجد تكلفة المخزون المباع أو المستهلك، من بين العناصر المكونة للمصاريف والمتع
والتي ترتبط بالتقييم الدوري لمخزون آخر مدة، ومصروف الاهتلاك الذي يرتبط بالتقييم الدوري للعناصر المادية 

المستخدمين غير الجارية؛ وبالتالي يمكن القول أن إبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة يعتمد على أساس ووحدة التقييم 
، هذه الأخيرة تكون )الإيرادات(التي يتم مقابلتها بالتدفقات الداخلة ) المصاريف(في تقييم التدفقات الخارجة 

.ووفق القدرة الشرائية الحالية لوحدة النقدأساس جارٍ على 

86. محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص)1(
* SFAC : Statement of  Financial Accounting Concepts

)2(  Greg N. Gregoriou & Mohamed Gaber, International Accounting: Standards, Regulations and Financial Reporting, 1st

edition, Elsevier Ltd, USA, 2006, p. 437
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الدخل الشامل: الفرع الثاني

ة زمنية معينة ما عدا تلك التغيرات مقدار التغير في حقوق الملكية خلال فتر في ل الدخل الشامل ثميت
؛ وبالتالي يتضمن هذا المفهوم جميع العمليات المتعلقة بنشاط )1(الناتجة عن استثمارات الملاك أو التوزيعات عليهم

ويكمن . *المؤسسة، سواء كانت عادية، متكررة، خاضعة لرقابة المؤسسة ومرتبطة بالنشاط الرئيسي أو عكس ذلك
مفهومي الدخل العادي والدخل الشامل، في الهدف من التقرير عن صافي الدخل، حيث الفارق الأساسي بين
ا الكسبية؛ ) صافي الربح(يركز الدخل العادي  على كفاءة وأداء المؤسسة، وإمكانية التنبؤ بأدائها المستقبلي وقدر

دد من السنوات المالية، كما أن عتحقيق ما تقدم عن طريق المقارنة بين في حين يركز الدخل الشامل على إمكانية 
.)2(استخدام مفهوم الدخل الشامل يعطي حكما أفضل عن نشاط المؤسسة وأدائها

إذا كان مفهوم الدخل العادي يتضمن الربح الناتج عن الأنشطة والعمليات الجارية، العادية والمتكررة، 
الدخل الشامل إضافة إلى ذلك، يتضمن البنود التي تخضع لرقابة المؤسسة والمرتبطة بنشاطها الرئيسي؛ فإن مفهوم

غير العادية وغير المتكررة وكذلك العمليات غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة، والأثر المتراكم للتغير في 
السياسات المحاسبية وبعض التغيرات الأخرى من مصادر بخلاف حقوق الملكية؛ وتدرج هذه البنود بقيمها الصافية 

م الضريبي في صورة منفصلة عن الدخل من النشاط العادي، أما البنود المتعلقة بعمليات أو أنشطة تخص بعد الخص
ا تعديلا .)3(لرصيد الأرباح المحتجزةفترات محاسبية سابقة فتستبعد من نطاق صافي الدخل، وتعامل على أ

ه نتيجة لحالة عدم التأكد التي ، فإن(SFAC No 5)من قائمة مفاهيم المحاسبة المالية )83(حسب الفقرة 
تميز نشاط المؤسسة، ينبغي على هذه الأخيرة أن تركز على إتمام العمليات وتطبيق مبدأ التحفظ عند الاعتراف 

ا ضمن الدخل الشامل إذا كانت ،المحاسبي بالأرباح؛ فالعديد من التغيرات في صافي الأصول يتم الاعتراف 
، ويمكن الاعتراف )التعريف، القابلية للقياس، الملاءمة، القابلية للتحقق(اس الأربعة في معايير الاعتراف والقيستو ت

. )4(قابلة للاكتساب)ب(محققة أو قابلة للتحقق )أ(:إذا كانت) الدخل العاديصافي (ا ضمن مكونات الربح 
:)5(الدخل الشامل ينتج منفإن ،(SFAC No 6)من قائمة مفاهيم المحاسبة المالية )74(كما أنه وحسب الفقرة 

الدخل من العمليات التبادلية، وباقي التحويلات بين المؤسسة والأطراف الأخرى؛-
الدخل الناجم عن الجهود الإنتاجية للمؤسسة وما ينتج عن النشاط من منافع في شكل سلع أو خدمات؛-
، وباقي الأحداث الناجمة عن )يةكالكوارث الطبيع(الدخل الناتج عن تغيرات الأسعار، الظروف الاستثنائية -

.إلخ...تفاعل المؤسسة بمحيطها الاقتصادي والقانوني والاجتماعي

568. ، مرجع سابق، صقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكيةالقياس والإفصاح والت: المحاسبةنظريةلطفي،أحمدالسيدأمين)1(
)8- 1(الشكل العمليات، الأحداث والظروف العادية التي تشكل العادي و العمليات، الأحداث والظروف الأخرى التي تشكل الدخل الشامل يمكن الرجوع إلى للإطلاع على *
87. محمود السيد الناغي، مرجع سابق، ص)2(
208. مرجع سابق، صنظرية المحاسبة،وليد ناجي الحيالي، )3(

)4(  Greg N. Gregoriou & Mohamed Gaber, Op.Cit., p. 437
)5(  Idem.
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المقارنة بين الدخل العادي والدخل الشامل: الفرع الثالث

يعتبر الدخل الشامل مفهوما أوسع للدخل المحاسبي من مفهوم الدخل العادي، فالدخل الشامل يرتبط 
، بغرض تقييم )تحقيق الإفصاح الكامل(المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية أكثر بوظيفة الإفصاح عن 

أداء المؤسسة ومركزها المالي والتغيرات فيهما، أما الدخل العادي فذو طابع ضريبي يهدف إلى تحديد الربح الخاضع 
لمستقبل لارتباطه بالنشاط العادي المؤسسة في ابأداءغير أن الدخل العادي يعتبر أكثر ملاءمة للتنبؤ . للضريبة

والمتكرر فقط، أما الدخل الشامل فيتضمن بعض العمليات غير المستمرة، العرضية والتي يمكن أن لا تتكرر مرة 
:أخرى؛ ويمكن توضيح العلاقة بين المفهومين السابقين للدخل المحاسبي من خلال الشكل الآتي

لعادي وصافي الدخل الشاملالعلاقة بين صافي الدخل ا:)5- 2(الشكل 

القياس والإفصاح والتقرير المالي عن : المحاسبةنظريةلطفي، أحمدالسيدأمينمن إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر
569. ص،2007الإسكندرية،الجامعية،الدار، الجزء الثاني،الالتزامات وحقوق الملكية

ما، والتي النقطة الم الإيرادات، : تشملشتركة بين الدخل العادي والدخل الشامل تتمثل في مكونا
)FASB(المصاريف، المكاسب والخسائر؛ ويمكن توضيح مفاهيم هذه البنود حسب مجلس معايير المحاسبة المالية 

:)1(كالآتي

، )أو كليهما(نقص في خصومها هي التدفقات الداخلة إلى المؤسسة أو أي زيادة في أصولها أو:الإيرادات.1
والتي تنشأ خلال الدورة من إنتاج السلع أو بيعها وتأدية الخدمات أو أي عمليات أخرى ناجمة عن النشاطات 
الرئيسية والمعتادة والمتكررة بالنسبة للمؤسسة؛ فهي تمثل الزيادة في المنافع الاقتصادية ضمن النشاط العادي، 

ة زيادة حقوق الملكية باستثناء الزيادات الناجمة عن المساهمين، وتنتج من العمليات والتي تكون محصلتها النهائي
.والأنشطة العادية، الرئيسية والمتكررة للمؤسسة؛ ويتشابه الإيراد وفق هذا المفهوم مع الربح

، )اأو كليهم(هي التدفقات الخارجة من المؤسسة أو أي نقص في أصولها أو زيادة في خصومها :المصاريف.2
والتي تنشأ خلال الدورة من إنتاج السلع أو بيعها وتأدية الخدمات أو أي عمليات أخرى ناجمة عن النشاطات 
ا تمثل الانخفاض في المنافع الاقتصادية ضمن النشاط العادي  الرئيسية والمعتادة والمتكررة للمؤسسة؛ أي أ

88. ، مرجع سابق، صالتطبيقات العملية-الإطار الفكري : النظرية المحاسبيةمدخلحنان، حلوةرضوان)1(
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،باستثناء النقص الناتج عن التوزيعات للملاكللمؤسسة، والتي تكون محصلتها النهائية نقص حقوق الملكية 
.ويمكن النظر للمصاريف من خلال علاقتها بالإيرادات باعتبارها التضحية الضرورية لتحقيق الإيرادات

تمثل زيادة في الأرباح الاقتصادية، ناتجة عن عمليات عرضية أو ثانوية أو أي عمليات أخرى أو :المكاسب.3
المؤسسة ما عدا تلك الناتجة عن العمليات مع الملاك؛ وعلى عكس الإيرادات أحداث استثنائية تؤثر على

.تعتبر المكاسب تدفقات في اتجاه واحد حيث لا يتم تحمل أي خسائر عند الحصول عليها

في الأرباح الاقتصادية، ناتجة عن عمليات عرضية أو أحداث استثنائية تؤثر على اتمثل انخفاض:الخسائر.4
ا تلك الناتجة عن العمليات مع الملاك؛ وتعتبر الخسائر تدفقات في اتجاه واحد، فعند تحمل المؤسسة ما عد

تمييز المكاسب والخسائر عن الإيرادات والمصاريف وتبرز أهمية خسارة فإنه لا يتوقع الحصول على أي مكسب؛
.لجتهاعند تحديد الربح الخاضع للضريبة، حيث هناك اختلاف بين التشريعات في كيفية معا

ما مختلفان، فإذا كان الدخل العادي  رغم تشابه مكونات الدخل العادي والدخل الشامل إلا أ
يتضمن العمليات المستمرة فقط، والمتمثلة في العمليات العادية التي تشكل النشاط الرئيسي للمؤسسة، والعمليات 

ارية، التي تكون مرتبطة بالنشاط الرئيسي ينتج عنها مكاسب وخسائر كالتنازل عن الأصول غير الج(الاستثنائية 
:)1(وهيمن البنود الأخرىبعض، فإن الدخل الشامل يتضمن إلى جانب ذلك )أيضا

فروع المؤسسة، بشرط أن أحدتمثل المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن بيع :العمليات غير المستمرة-
كس ذلك تعتبر المكاسب أو الخسائر الناجمة عن يكون غير مرتبط بالنشاط الرئيسي للمؤسسة، وإن كان ع

.التخلي عن هذا النشاط أو الفرع جزء من الدخل العادي

تمثل المكاسب والخسائر الجوهرية الناجمة عن البنود غير المرتبطة بالنشاط الرئيسي :البنود غير العادية-
ظر قانوني بعدم بيع سلعة معينة كالسجائر للمؤسسة، غير المعتادة وغير المتكررة في الوقت نفسه، كالتأميم أو ح

مثلا، وكذلك الكوارث والظروف الخاصة؛ كما تعد المكاسب والخسائر الجوهرية الناتجة عن سداد الديون ضمن 
.البنود غير العادية رغم عدم تحقيقها بعض شروط البنود غير العادية

ون التغير في السياسات المحاسبية نتيجة يك:الأثر المجمع للتغير في السياسات والتقديرات المحاسبية-
التحول من مبدأ محاسبي لآخر، كالتحول من تقييم المخزون وفق طريقة الوارد أولا صادر أولا إلى طريقة التكلفة 
المتوسطة، أما التغير في التقديرات المحاسبية فيكون نتيجة لإعادة تقدير عناصر معينة، كالعمر الإنتاجي أو 

.يتم الإفصاح عنها في الدخل الشاملالمؤسسة ة لأصل ما؛ وينتج عن ذلك تأثيرات على دخل القيمة المتبقي

ينتج عن العمل المحاسبي بعض الأخطاء سواء في التسجيل أو في تطبيق القواعد المحاسبية :الأخطاء المحاسبية-
بخصمها أو إضافتها تؤثر على الدخل، وعند اكتشاف أخطاء تخص فترات سابقة، يجب أن تعالج بأثر رجعي 

103. ، مرجع سابق، صالتطبيقات العملية-الإطار الفكري : بيةالنظرية المحاسمدخلحنان، حلوةرضوان)1(
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لرصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة حتى لا تؤثر على دخل السنة الجارية، ويتم الإفصاح عن ذلك ضمن 
.)IAS 8(في السياسات والتقديرات والأخطاء المحاسبية وفق المعيار الدولي اتالدخل الشامل، وتعالج التغير 

الاستثمارات المالية المبوبة  (في مكاسب وخسائر الحيازة تتمثل أساسا :تغيرات أخرى في صافي الأصول-
.)1()إلخ...كأصول جارية، تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية

مما سبق يتضح أن الدخل المحاسبي هو حصيلة المقابلة بين الإيرادات الجارية المحققة من عمليات الفترة 
ه المقابلة غير السليمة لا تسمح بالمحافظة على رأس المال بالتكاليف التاريخية المستنفذة من أجل تحقيقها، وهذ

الحقيقي للمؤسسة المستخدم في توليد الدخل، وإنما تسمح بالمحافظة على رأس المال المالي فقط حسب وحدة النقد 
المنافع الاقتصادية للأصولنفادومن بين هذه المصاريف المكونة للدخل المحاسبي نجد مصاريف است. المستخدمة

المادية غير الجارية التي تكون محسوبة على أساس التكلفة التاريخية عند اقتناء هذه الأصول، حيث تكون هذه 
الأصول (للأصول المادية غير الجارية، إضافة إلى تكلفة المخزون ) تكلفة الاستبدال(القيمة بعيدة عن القيمة الجارية 

على أساس التكلفة هذه الأخيرة تتضمن قيم تاريخية وقيم جارية مما المستهلك أو المباع الذي يكون ) المادية الجارية
.يؤدي إلى استفادة دورة على حساب دورة أخرى

ومن بين مبررات استخدام المفهوم المحاسبي للدخل، اتسامه بالموضوعية الكبيرة وبعده عن التحيز ومن ثم 
رئيسية عن التغيرات في الأسعار، إذ يجب أن تكون قابليته للتحقق؛ أما الانتقادات الموجهة له فقد نتجت بصفة 

المعلومات المحاسبية ملائمة لاتخاذ القرارات وتعبر بصدق عن الواقع الاقتصادي، كما أن الدخل يجب أن يتحدد 
بعد المحافظة على رأس المال الذي يتمثل في الموارد الاقتصادية التي تسمح باستمرار تدفق الدخل في المستقبل، 

يعترف الدخل المحاسبي بالمكاسب غير المحققة الناتجة عن الارتفاع في قيم الأصول، وبالتالي عدم الإفصاح حيث لا
.عن جزء مهم من المعلومات المحاسبية المفيدة لمستخدمي القوائم المالية

المفهوم الاقتصادي للدخل: المطلب الثالث

ا بغرض تحقيق من وجهة نظر اقتصادية تقوم المؤسسة باستثمار موارد ا قتصادية ضرورية لمزاولة نشاطا
الدخل، وبالتالي يعبر الدخل عن الزيادة في هذه الموارد الاقتصادية المخصصة لمزاولة النشاطات خلال فترة زمنية 

حيث تعبر ، )مدخل الميزانية(ويعتمد تحديد الدخل من وجهة نظر اقتصادية على مدخل الأصول . معينة
في الأصول أو انخفاض في الخصوم، بينما تعبر المصاريف عن انخفاض في الأصول أو زيادة في الإيرادات عن زيادة

الخصوم؛ وبالتالي تمثل الإيرادات والمصاريف وفق هذا المدخل تغيرات في قيم الأصول والخصوم تؤدي إلى تغيرات 
؛ لذا يمكن القول أن الدخل يةفي حقوق الملكية، أما المكاسب والخسائر فتمثل زيادة أو نقص في حقوق الملك

الناجمة عن التغيرات في ) الأموال الخاصة أو صافي الأصول(الاقتصادي يركز على التغيرات في حقوق الملكية 
ا المؤسسة، باستثناء العمليات التبادلية أو التحويلية مع الملاك .الأصول والخصوم، نتيجة للأنشطة التي تقوم 

534. ، مرجع سابق، صالقياس والإفصاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكية: المحاسبةنظريةلطفي، أحمدالسيدأمين)1(
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ذلك « :حين عرفه بأنهأول من عالج المفهوم الاقتصادي للدخل(A. SMITH)" آدم سميث"يعتبر 
"هيكس"تبعه ثم، »هخلال فترة زمنية معينة دون المساس برأس ماليتصرف فيهالمبلغ الذي يمكن للفرد أن 

(Hicks)اية الفترة وثروته في بدايتها «: حيث عرف الدخل بأنه ة وبالنسب.)1(»الفرق بين ثروة الفرد في 
للمؤسسة يعبر الدخل من الناحية الاقتصادية عن الحد الأقصى من الموارد الاقتصادية، الذي يمكن أن يخضع 
للضريبة ثم يوزع على المساهمين خلال فترة زمنية معينة، مع بقاء الموارد الاقتصادية المستخدمة والتي نتج عنها هذا 

اية تلك الفترة كما كانت عليه في بدايت .هاالدخل في 

يتميز التحليل الاقتصادي للدخل بالنظرة المستقبلية، فالدخل الاقتصادي هو ذلك المقدار الذي يمكن 
التصرف فيه خلال الفترة الحالية دون التأثير على مستوى الدخل الخاص بالفترات المستقبلية؛ كما يتماشى مع 

ت الأساسية لاستمرار المؤسسة، وهو أمر يدخل ، الذي يمثل أحد المقوما"المحافظة على رأس المال الحقيقي"مدخل 
ضمن اهتمامات كافة الأطراف ذات المصلحة، ويكتسب أهمية بالغة خاصة في فترات تغيرات الأسعار، حيث 

ا .يصبح تحديد الدخل أكثر تعقيدا نظرا لصعوبة تحديد القيم الاقتصادية لأصول المؤسسة والتزاما

الدخل الاقتصادي يتطلب إدراج منافعها الاقتصادية غير المستنفذة في وفيما يخص العناصر المادية، فإن 
قائمة المركز المالي، وإدراج منافعها الاقتصادية المستنفذة خلال الدورة في قائمة الدخل بالقيم الاقتصادية التي 

بلة سليمة بين إجراء مقاالتالي بو مل الاقتصادية التي أثرت عليها، تعكس تغيرات الأسعار الناتجة عن العوا
المنافع الاقتصادية خلال نفادوالإيرادات الناتجة عن است) المنافع الاقتصادية المستنفذة خلال الدورة(المصاريف 

ما يتيح استرداد التكاليف بالقيم الجارية، وبالتالي إمكانية استبدال الموارد الاقتصادية، وهو ما وهذا نفس الدورة، 
.لى رأس المال الحقيقي ومفهوم الاستمراريةيتماشى مع مفهوم المحافظة ع

على تحديد الدخل الحقيقي، كون الدخل المحاسبي لا يأخذ في الحسبان الاقتصادي وبالتالي يركز الدخل 
:ومن إيجابيات المفهوم الاقتصادي للدخل والتي تميزه عن المفهوم المحاسبي.تغيرات القيمة

؛)العامة، الخاصة والنسبية(الناتجة عن التغيرات في مستويات الأسعار يراعي التغيرات في القيمة الاقتصادية، -
).وبمراعاة تغير القدرة الشرائية للنقدأساس جارٍ على (يهتم بإجراء مقابلة سليمة بين الإيرادات والمصاريف -

ومراعاة الجانبين السابقين يسمح بالمحافظة على رأس المال الحقيقي للمؤسسة، حيث يتم الاعتراف
التمييز بين العائد على رأس المال (أساس جارٍ بالدخل بعد استرداد التكاليف أو الموارد الاقتصادية المستنفذة على 

؛ فارتفاع صافي الدخل الناتج عن تغيرات الأسعار يجب أن )للتكلفةاواسترداد رأس المال الذي يعتبر استرداد
أما سلبيات المفهوم . ضع للضريبة أو يوزع أي جزء منهيخصم من الدخل ويعالج كتعديل لرأس المال دون أن يخ

الاقتصادي للدخل فنجت أساسا عن صعوبة تطبيقه في الواقع وعدم اتفاقه مع بعض المبادئ التي تعتبر حجر 
.القابلية للتحققو الزاوية في المحاسبة كمبدأ التحفظ، مبدأ التحقق، مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ الموضوعية 

286.، ص2007الثاني، الطبعة الرابعة، دار وائل، عمان، ، الجزءمشاكل الاعتراف والقياس والإفصاح: مبادئ المحاسبة الماليةمحمد مطر، )1(
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مقارنة بين الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي: الرابعالمطلب

عام (Solomons)" سولومونس"، حيث اقترح ينتم بذل العديد من المحاولات للجمع بين المفهوم
:)1(التعديلات الآتية على الدخل المحاسبي من أجل الوصول إلى الدخل الاقتصاديم1961

مل قارنة السابقة المتركز  على المكاسب والخسائر الناتجة عن حيازة الأصول في فترات تغير الأسعار، و
:)2(جانب المقابلة بين الإيرادات والمصاريف، ويمكن إجراء مقارنة بين المفهومين بمراعاة هذا الجانب كالآتي

الية زيادة في أسعار التنازل عن الأصول الثابتة مقارنة بقيمها المحاسبية، أما أرباح تمثل الأرباح الرأسم
والفرق الجوهري بين الدخل المحاسبي . الحيازة فتمثل الزيادة في القيم الجارية لأصول المؤسسة مقارنة بقيمها التاريخية

، ففي )التكاليف المستنفذة(يم المصاريف والدخل الاقتصادي يتمثل في أساس ووحدة التقييم المستخدمين في تقي
وبمراعاة تغير القدرة الشرائية لوحدة النقد، ليتم مقابلتها أساس جارٍ ظل الدخل الاقتصادي يتم ذلك على 

بالإيرادات الجارية؛ أما في ظل الدخل المحاسبي فيتم ذلك على أساس تاريخي ودون مراعاة تغير القدرة الشرائية 
؛ كما أن دخل النشاط الجاري طبقا للمفهوم أساس جارٍ مقابلتها بالإيرادات التي تكون على لوحدة النقد، ليتم

المحاسبي يزيد على دخل النشاط الجاري طبقا للمفهوم الاقتصادي، بمقدار أرباح الحيازة المحققة خلال الفترة
:)3(في)6-2(شكل ويكمن الاختلاف بين المفهومين كما يتضح من ال. والمكتسبة خلال فترات سابقة

مكاسب أو خسائر الحيازة المكتسبة خلال الفترة الحالية ولكنها لم تتحقق بعد؛-
.مكاسب أو خسائر الحيازة المكتسبة خلال الفترات السابقة، والتي لم تتحقق إلا في الفترة الحالية-
ا لا تمثل خلا- فا بين المفهومين، وإنما يقتصر أما مكاسب الحيازة المكتسبة والمحققة خلال الفترة نفسها، فإ

.أثرها على دخل النشاط الجاري طبقا للمفهومين

514. ، مرجع سابق، صالقياس والإفصاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكية: المحاسبةنظريةلطفي،أحمدالسيدأمين)1(
469. مرجع سابق، صباس مهدي الشيرازي،ع)2(
470. ، صنفس المرجع)3(

الدخل المحاسبي
في قيم الأصول الملموسةغير المحققةالتغيرات +
في قيم الأصول الملموسة التي حدثت في الفترات السابقةالمحققة التغيرات -
التغيرات في قيم الأصول غير الملموسة+
الدخل الاقتصادي=

الدخل المحاسبي                                    الدخل الاقتصادي
)قيم جارية(الإيرادات                                            الإيرادات 

)قيم جارية(المصاريف -المصاريف                                        -
دخل النشاط الجاري=دخل النشاط الجاري                             =
أرباح الحيازة+الأرباح الرأسمالية                                 +
صافي الدخل الاقتصادي=صافي الدخل المحاسبي           =
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:ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل الآتي

العلاقة بين الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي:)6- 2(الشكل 

، الجزء صاح والتقرير المالي عن الالتزامات وحقوق الملكيةالقياس والإف: المحاسبةنظريةلطفي،أحمدالسيدأمين:المصدر
515. ، ص2007الإسكندرية،الجامعية،الدارالثاني،

لا تأخذ المقارنة السابقة أثر التغيرات في القوة الشرائية لوحدة النقد على تحديد الدخل بعين الاعتبار؛ 
ستوى العام للأسعار يستلزم استبعاد ذلك الجزء الصوري فانخفاض القدرة الشرائية لوحدة النقد نتيجة لارتفاع الم

حيث يؤدي ارتفاع المستوى العام . من دخل المؤسسة، أي ضرورة التمييز بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي
للأسعار إلى تضخم صافي الدخل، نتيجة المقابلة بين الإيرادات التي تكون على أساس القوة الشرائية الحالية 

التي تكون على أساس القوة الشرائية في تاريخ اقتناء الموارد الاقتصادية المستنفذة كمصاريف، أي أن بالمصاريف
لقدرة الشرائية لوحدة النقد المستخدمة في تخدمة في تقييم الإيرادات غير مساوية لالقدرة الشرائية لوحدة النقد المس

وهذا ما . إلى إجراء مقابلة على أساس غير سليمتقييم المصاريف، وبالتالي غياب خاصية التجانس مما يؤدي
يؤدي إلى تضخم صافي الدخل نتيجة تغير المستوى العام للأسعار، لذا تظهر ضرورة تعديل المصاريف على أساس 

.الحيازة إلى جزئيها الحقيقي والصوريأو خسائرالقدرة الشرائية الحالية لوحدة النقد وفصل مكاسب 

لمادية فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار يستلزم تعديل قيمها على أساس القدرة أما بالنسبة للعناصر ا
الشرائية الحالية لوحدة النقد، حتى يمكن مقابلة التكاليف المستنفذة منها بالإيرادات الناجمة عن استخدامها على 

ا في استخدام الم . وارد الاقتصادية المتاحةأساس سليم، وتحديد صافي الدخل الذي يعكس أداء المؤسسة، وكفاء
لذا يجب التمييز بين الدخل ورأس المال، فمكاسب الحيازة الصورية الناتجة عن التضخم يجب أن تعالج كتعديلات 
لرأس المال دون أن تخضع للضريبة أو التوزيع، لأن ذلك يعني دفع ضرائب وإجراء توزيعات من رأس المال، وهذا 

:ويمكن توضيح ما سبق من خلال الشكل الآتي. سةيتنافى مع مفهوم استمرار المؤس

ناقص
زائد

يساوي

يساوي

مكاسب الحيازة المكتسبة خلال الفترة الحالية والتي لم 
)ب(تتحقق بعد 

زائد
مكاسب الحيازة المحققة خلال الفترة الحالية 

)ج(سابقة ولكنها مكتسبة خلال فترات

الدخل المحاسبي

يساوي

الدخل الاقتصادي

زائد

)أ(كاسب الحيازة المكتسبة والمحققة خلال الفترة الحالية م
زائد

مكاسب الحيازة المحققة خلال الفترة الحالية ولكنها مكتسبة 
)ج(خلال فترات سابقة 

دخل النشاط الجاري 
)المفهوم الاقتصادي(

)أ(مكاسب الحيازة المكتسبة والمحققة خلال الفترة الحالية 

زائد

مكاسب الحيازة المكتسبة خلال الفترة الحالية والتي لم تتحقق 
)ب(بعد 
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العلاقة بين الدخل المحاسبي، الدخل النقدي والدخل الحقيقي:)7- 2(الشكل 

472. ، ص1990، الطبعة الأولى، ذات السلاسل، الكويت، نظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازي، :المصدر

إما بالمقارنة بين التدفقات الداخلة والخارجة : ل يمكن أن يتحدد وفق أسلوبينمما سبق يتضح أن الدخ
ايتها )مدخل العمليات(خلال الدورة  مدخل الأصول (، أو بالمقارنة بين صافي الأصول في بداية الدورة المحاسبية و

أساس ووحدة التقييم ؛ والمشكل هنا ليس في الأسلوب المستخدم في تحديد الدخل ولكن في)أو مدخل الميزانية
:فوفقا لذلك يمكن التمييز بين مفهومين للدخل. المستخدمين في تقييم الأصول والتدفقات الداخلة والخارجة

الذي يعتمد على أساس التقييم التاريخي ووحدة النقد الاسمية؛:الدخل المحاسبي-
لحصول على الدخل النقدي، أو الذي يعتمد على أساس التقييم الجاري، وبالتالي ا:الدخل الاقتصادي-

. الاعتماد على الأساس الجاري ووحدة النقد الحقيقية وبالتالي الحصول على الدخل الحقيقي

ال، في تحديد الموارد الاقتصادية المستنفذة  تكمن أهمية التقييم الدوري للعناصر المادية في هذا ا
ووحدة النقد أساس جارٍ تكون على (تها بالإيرادات المحققة من العناصر المادية، والتي سوف يتم مقابل) التكاليف(

.)تعرض في قائمة المركز المالي(في قائمة الدخل، والموارد الاقتصادية التي لم تستنفذ بعد ) الحقيقية

المحافظة على قيمة المؤسسة تتطلب عملية من هذا الفصل يمكن الحكم على صدق الفرضية الأولى، أي أن 
فتحديد الدخل يتطلب تبني مفهوم معين للمحافظة على رأس المال، والمحافظة على رأس التقييم الدوري لأصولها،

للتقييم، أما التحديد السليم للدخل ) وحدة نقد اسمية أو حقيقية(ووحدة ) تاريخي، جاري(تتطلب اختيار أساس المال
.هامالالي تجنب التآكل التدريجي لرأس وبالت،فيسمح للمؤسسة بتجنب أي توزيعات قد تكون من رأس المال

اختبار الفرضية الأولى

زائد

يساوي ناقص

يساويناقص
مكاسب الحيازة الصورية المكتسبة والمحققة 

)د(خلال الفترة الحالية 
زائد

كتسبة خلال مكاسب الحيازة الصورية الم
)ه(الفترة الحالية والتي لم تتحقق بعد 

مكاسب الحيازة المحققة خلال الفترة 
خلال فترات الحالية ولكنها مكتسبة 

)ج(سابقة 
زائد

مكاسب الحيازة الصورية المكتسبة والمحققة 
)د(خلال الفترة الحالية 

ناقص (ب) -  (ه)
مكاسب الحيازة المكتسبة خلال الفترة 

الحالية ولم تتحقق بعد

مكاسب الحيازة المكتسبة خلال الفترة 
)ب(الحالية والتي لم تتحقق بعد 

زائد
مكاسب الحيازة المحققة خلال الفترة 
الحالية ولكنها مكتسبة خلال فترات 

)ج(سابقة 

الدخل المحاسبي

يساوي

الدخل النقدي

ناقص

زائد

الدخل 
الحقيقي

مكاسب الحيازة المكتسبة 
)أ(والمحققة خلال الفترة الحالية 

زائد
مكاسب الحيازة المحققة خلال 
الفترة الحالية ولكنها مكتسبة 

)ج(خلال فترات سابقة 

دخل النشاط 
المفهوم (الجاري 

)الاقتصادي

مكاسب الحيازة المكتسبة 
)أ(والمحققة في الفترة الحالية 

زائد
مكاسب الحيازة المكتسبة خلال 

الفترة الحالية والتي لم تتحقق 
)ب(
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خلاصـــــــة الفصـــــــل الثانـي

ا في قائمة المركز المالي، بعد عند الاعتراف المبدئي بالأصل المادي، لاب د من تحديد القيمة التي سيظهر 
ه الاقتصادية على الدورات المستفيدة من خدماته كمصاريف لمقابلة الإيرادات عذلك تظهر مشكلة تخصيص مناف

:المحققة، وهذا ما يسمح بتصنيف العناصر المادية إلى

ا منافعها:العناصر المادية غير المستخدمة في النشاط- لا تستنفذ ولا يتم الحصول على خدما
بالاستخدام في نشاطات المؤسسة، وإنما من خلال تأجيرها للغير أو بيعها، وبالتالي فإن تصنيفها كعناصر 

ا، فإذا كانت ترغب  بيعها في الأجل القصير في جارية أو غير جارية يتوقف على نية المؤسسة من الاحتفاظ 
ا لأجل طويل تعتبر عناصر غير جارية)اتمخزون(تعتبر عناصر جارية ، أما إذا كانت ترغب الاحتفاظ 

؛)استثمارات عقارية(
ا بالاستخدام في :العناصر المادية المستخدمة في النشاط- منافعها تستنفذ ويتم الحصول على خدما

الاقتصادية المنتظرة نشاطات المؤسسة، لذا فإن تصنيفها إلى عناصر جارية أو غير جارية يتوقف على المنافع
، أما إذا كان يتوقع )المخزونات(ها في دورة واحدة تعتبر عناصر جارية نفادمنها، فإذا كان يتوقع أن يتم است

الأصول الثابتة، الأصول البيولوجية والموارد (منافعها خلال عدة دورات تعتبر عناصر غير جارية نفاداست
).الطبيعية

دئي للعناصر المادية تظهر مشكلة التقييم الدوري لها، إذ يتطلب الأمر اختيار بعد الاعتراف والإدراج المب
بديل التقييم الذي يراعي جميع الأحداث الاقتصادية التي أثرت على العناصر المادية، ويسمح بتوفير معلومات 

.قيت وأخطاء القياسمحاسبية تتميز بالخصائص النوعية التي يحددها الإطار المفاهيمي، وتسمح بتجنب أخطاء التو 

تكمن أهمية التقييم الدوري للعناصر المادية في تحديد الدخل بشكل سليم، هذا الأخير يتحدد بعد 
المحافظة على رأس المال، أما المحافظة على رأس المال فتتحدد من خلال أساس ووحدة التقييم المستخدمين في 

من بينها (تحديد قيمة المنافع الاقتصادية المستنفذة بيم التقييم المحاسبي، حيث يسمح كل من أساس ووحدة التقي
كمصاريف والتي تعرض ضمن قائمة الدخل، والمنافع الاقتصادية التي لم ) الاهتلاكات وتكلفة المخزون المستهلك

بعد، والتي سوف تعرض ضمن قائمة المركز المالي؛ فالدخل الذي سيخضع للضريبة ثم يوزع يجب أن ذتستنف
المحافظة على رأس (احتجاز الأموال اللازمة لتجديد الأصول، حتى يمكن ضمان استمرارية المؤسسة يتحدد بعد

).المال الحقيقي



:ثالثالفصل ال 

لعناصر  وري  يم ا التق
المادیة في ظل النظام 

المحاسبي المالي
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ــــــــد تمهيـ

75 - 35رقمالأمرالمعتمد بموجب ،*(PCN)الوطني المحاسبيم المخطط1976الجزائر منذ عام تبنت

، حيث يعتمد هذا الأخير على التكلفة التاريخية  )1(م1975أفريل29ق لـلموافه ا1395الثانيبيعر 17فيالمؤرخ
، وفقا )الأصول المادية غير الجارية(كأساس لتقييم الأصول والخصوم، مع وجود حالات لإعادة تقييم الاستثمارات 

ث مراسيم لإعادة لمعاملات إعادة التقييم المحددة من قبل وزارة المالية والتي تعكس أثر التضخم، إذ صدرت ثلا
.م1996و1993، 1990التقييم سنوات 

لكن التطورات التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة وخاصة على المستوى الاقتصادي، أين شهد 
كما شهد انخفاضا لمعدلات التضخم، إضافة إلى تغير التوجه الاقتصادي ،الاقتصاد الجزائري نوعا من الاستقرار

خطط إلى اقتصاد السوق، جعلت الجزائر تتبنى نظاما محاسبيا مستمدا من معايير المحاسبة الدولية، من الاقتصاد الم
هذا الأخير أدخل تغييرات هامة على الممارسة المحاسبية في الجزائر . **(SCF)" النظام المحاسبي المالي"أطلق عليه 

وري لإعداد وعرض القوائم المالية، إضافة إلى مقارنة بالمخطط المحاسبي الوطني، من خلال اعتماده على إطار تص
إعداد وعرض القوائم المالية؛ وفي مجال إعداد القوائم :تركيزه على الوظيفتين الرئيسيتين للمحاسبة والمتمثلتين في

ا النظام المحاسبي المالي تتمثل في قواعد وطرق تقييم الأصول والخصوم، ،المالية حيث فإن أهم التغييرات التي جاء 
ا معايير المحاسبة الدولية .تبنى العديد من بدائل التقييم التي جاءت 

ويهدف هذا الفصل إلى التطرق لمفاهيم العناصر المادية في ظل النظام المحاسبي المالي، مع التركيز على 
مختلف بنود تقييم نظرا لأهميتها، إضافة إلى عرض طرق وبدائل )غير الجاريةالعناصر المادية(التثبيتات المادية
، وفي هذا الصدد سوف يتم التركيز على إحدى الطرق الهامة النظام المحاسبي الماليوفقا لتعليماتالعناصر المادية

، ومن أجل توضيح هذه الطريقة وشرحها سوف يتم "انخفاض قيمة الأصول"لتقييم العناصر المادية، وهي طريقة 
.(IAS 36)ر الدولي التطرق إلى انخفاض القيمة وفقا للمعيا

:لذا سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي

يتطرق إلى مفاهيم العناصر المادية والبدائل المتاحة لتقييمها وفقا للنظام المحاسبي المالي؛:المبحث الأول-
.(IAS 36)لمعيار الدولي ا جاء به اانخفاض قيمة الأصول وفقا لميتطرق لطريقة :المبحث الثاني-

* PCN : Plan Comptable National
502. ، صم1975ماي 09ـهـ الموافق ل1395عامربيع الثاني27، الصادر في37العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(

** SCF : Système Comptable Financier
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بدائل تقييم العناصر المادية وفقا للنظام المحاسبي المالي: المبحث الأول

ترتبط عملية التقييم الدوري للعناصر المادية في ظل النظام المحاسبي المالي بالعديد من الجوانب التي وجب 
يحكم ساسيات حول هذا النظام، والإطلاع على إطاره التصوري الذيتوضيحها، إذ ينبغي توضيح بعض الأ

باعتبارها موضوعا لعملية النظامعملية إعداد وعرض القوائم المالية، إضافة إلى تحديد العناصر المادية في ظل هذا 
االتقييم المحاسبي، وكذلك التطرق إلى بدائل التقييم الدوري للعناصر المادية  .التي جاء 

أساسيات حول النظام المحاسبي المالي: المطلب الأول

د النظام المحاسبي المالي في الجزائر تدريجيا من خلال عدة تشريعات، هذه الأخيرة حددت طبيعة تم اعتما
.ومفهوم النظام المحاسبي المالي وإطاره التصوري ومجال تطبيقه ومختلف قواعده وأحكامه

الإطار القانوني للنظام المحاسبي المالي: الفرع الأول

لقانوني بشكل كبير، فهو الذي يحدد البدائل المحاسبية المقبولة في ترتبط المحاسبة في أي دولة بالجانب ا
ا الاقتصادية والسياسية؛ أما في الجزائر ومن أجل و مجال التطبيق، وذلك بما يتوافق  استراتجيات كل دولة وتوجها

حسب تسلسلها وضع النظام المحاسبي المالي حيز التنفيذ، فقد تم إصدار مجموعة من التشريعات يمكن أن نوردها 
:الزمني كالآتي

يتضمنوالذي )1(م2007نوفمبر25الموافق لـه 1428القعدةوذ15فيؤرخالم11-07قانون رقم ال.1
، كما حدد تطبيقهوكيفياتشروطو الماليالمحاسبيالنظامتحديدإلىيهدف؛ حيث الماليالمحاسبيالنظام
.م2009ابتداء من أول جانفي انطلاق تطبيق النظام المحاسبي الماليموعد

)2(م2008ماي26هـ الموافق لـ1429عام الأولىجمادى20فيؤرخالم156- 08رقمتنفيذيالرسومالم.2

تحديدإلى رسوم؛ حيث يهدف هذا المالمذكور أعلاه11- 07رقم القانونأحكامتطبيقيتضمنوالذي 
؛ كما يحدد مفهوم 11- 07رقمالقانونمن40و36، 30، 25، 22، 9، 8، 7، 5وادالمتطبيقكيفيات

امراعاالمؤسسةعلىيجبالتيالمحاسبيةالإطار التصوري ويوضح مكوناته وأهميته، والمبادئ والاتفاقيات
.المالية، بالإضافة إلى مفاهيم عناصر القوائم الماليةقوائمهاوعرضبغرض إعداد

يتضمن قانون والذي )3(م2008جويلية24لـوافقلماه 1429جب عام ر 21ؤرخ في الم08-02مر رقم الأ.3
، من 11- 07من القانون رقم 41منه أحكام المادة 62م؛ حيث عدلت المادة 2008عامالية التكميلي للما

.م2010خلال تأجيل انطلاق تطبيق النظام المحاسبي المالي إلى تاريخ الفاتح من جانفي 

3.م، ص2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
11. ، صم2008ماي 28لـهـ الموافق1429عامالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)2(
3. ، صم2008يةجويل27لـالموافقه 1429عامرجب24في، الصادر42العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)3(
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م التقييقواعديحدد، والذي )1(م2008جويلية26لـوافقه الم1429عامرجب23فيؤرخالمقرارال.4
؛ حيث سيرهاوقواعدالحساباتمدونةوكذا،عرضهاو اليةلماالكشوفومحتوىلإدراج في الحسابات وا

ئم تضمن قواعد وشروط إدراج البنود المترتبة عن الأحداث الاقتصادية، وقواعد تقييم مختلف بنود القوا
المالية، كما حدد كيفية عرض هذه البنود ضمن القوائم المالية لتلبية احتياجات مستخدميها، إلى جانب 
ا وإدراجها،  مدونة الحسابات التي تتيح تسجيل مختلف الأحداث الاقتصادية في الدفاتر بعد الاعتراف 

.بالإضافة إلى تحديد المحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة

رقم لالحدود العليا، والذي وضع)2(م2008جويلية26لـوافقه الم1429عامرجب23فيؤرخالمقرارال.5
؛ الصغيرة بغرض مسك محاسبة مالية مبسطةطبقة على الكياناتالموالنشاط ينستخدملماعدد، الأعمال

الآتية شاطها أحد الأسقفرقم أعمالها وعدد مستخدميها ونحيث يتيح للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى
: تعتمد على محاسبة الخزينةمالية مبسطة خلال سنتين متتاليتين مسك محاسبة

أجراء يعملون ضمنوعدد المستخدمين بتسع دينارينملايبعشررقم الأعمال حدد :النشاط التجاري-
.الوقت الكامل

أجراء عدد المستخدمين بتسع و دينارينملايبستقم الأعمالحدد ر :النشاط الإنتاجي والحرفي-
.الوقت الكامليعملون ضمن

وعدد المستخدمين بتسع دينارينملايحدد رقم الأعمال بثلاث:نشاط الخدمات ونشاطات أخرى-
.الوقت الكاملأجراء يعملون ضمن

.أو الثانوية/مع العلم أن رقم الأعمال يشمل النشاطات الرئيسية و

، )3(م2009ريل فأ7لـوافقلماه 1430ربيع الثاني عام 11ؤرخ في الم09-110تنفيذي رقم الرسوم الم.6
تطبيقا للأحكام  ،الإعلام الآليةبواسطة أنظمالماليةمسك المحاسبةكيفياتو يحدد شروط والذي

.07-11من القانون رقم 24ادة لمانصوص عليها فيلما

التي تتضمن التطبيق الأول للنظام المحاسبي المالي؛ و )4(م2009أكتوبر 29الصادرة في 02رقم ةالتعليم.7
دف إلى تحديد شروط وإجراءات الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني  إلى النظام المحاسبي (PCN)حيث 

.، وتوجه المؤسسات إلى طريقة التحول وترشدها إلى السبل الكفيلة بنجاح العملية(SCF)المالي 

3. ، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
91. ص،رجعنفس الم)2(
4. ، صم2009أفريل8ـ لهـ الموافق1430عامالثانيربيع12في، الصادر21العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)3(

)4(  Ministères des finances, Instruction n° 02 du 29 Octobre 2009 portant première application du Système Comptable
Financier 2010, p. 2, Disponible sur le lien : http://dlg-net.com/docs/pccomptaw/help/NSCF_NOTE_2_NOV2009.pdf,
[Consulter le : 12/07/2010]
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م المحاسبي الماليطبيعة النظا: الفرع الثاني

لتنظيمنظاماليةلماالمحاسبة: كالآتيالنظام المحاسبي الماليالثالثة تهادفي م11-07قانون رقمعرف ال
ماليةكشوفوعرضتسجيلها، تقييمها، تصنيفها،عدديةقاعديةمعطياتبتخزينيسمح،اليةالمعلومةالم

؛ )1(اليةلماالسنةايةفيخزينتهووضعية)أدائه(نجاعته،الكيانتلكاتممو اليةلمالوضعية اعنصادقةصورةتعكس
يشكل هذا التعريف تحولا هاما في مفهوم المحاسبة في الجزائر من خلال استخدام بعض المفاهيم المعروفة في المحاسبة 

:المعاصرة، والتي لم تكن مستخدمة في الجزائر من قبل، حيث يركز على النقاط الآتية

تسمح بإعداد وعرض  ) مدخلات(ن المحاسبة نظام للمعلومات، دوره معالجة معطيات قاعدية عددية يعتبر أ-
؛)مخرجات(الدورةايةفياخزينتهووضعيةاتلكاممو اليةلماكشوف مالية عن أداء المؤسسة ووضعيتها 

؛عدديةقاعديةطياتتسجيل معو تقييم،تصنيف،تخزين: تشمل عملية المعالجة لنظام المعلومات المحاسبي-
المحاسبي باعتبارهما الوظيفتين الأساسيتين في المحاسبة؛التوصيلالتركيز على عمليتي التقييم و -
البحث عن الصورة الصادقة، من خلال التعبير بكل صدق عن الأحداث الاقتصادية التي أثرت على -

.حكام سليمةالمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، مما يسمح باتخاذ قرارات وإصدار أ

والقواعد المستنبطة من معايير والاتفاقياتالمبادئمجموعة من النظام المحاسبي المالي عبارة عنوبالتالي ف
، )مدخلات النظام المحاسبي(تسمح بمعالجة المعلومات عن الأحداث الاقتصادية للمؤسسة التيو المحاسبة الدولية،

وذلك بغرض توصيل المعلومات المالية إلى ).  مخرجات النظام المحاسبي(الية لتحديد القيم الاقتصادية لبنود القوائم الم
م في تقييم أداء المؤسسة ومركزها المالي والتغير فيهما، وتقدير قيمة وتوقيت ودرجة تأكد  مستخدميها، لمساعد

لاستخدام الأمثل للموارد النقدية المستقبلية، والحكم على الإدارة ومساهمتها في تحسين أداء المؤسسة واتالتدفقا
.الاقتصادية المتاحة، مما يسمح بإصدار الأحكام واتخاذ القرارات وإجراء المقارنات والرقابة

من أجل تلبية التوصيلهذا النظام يسمح بالمساعدة على تنظيم العمل المحاسبي وتوجيه وظيفتي التقييم و 
التطورات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، من خلال ؛ كما يسمح بمراعاةةاحتياجات مستخدمي القوائم المالي

مواكبة الممارسة المحاسبية لها، مما يمكن المحاسبة من التعبير بصدق عن مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومختلف 
عالم إضافة لما سبق فإنه يسمح بمواكبة التطورات المحاسبية التي يعرفها ال. ةالاقتصادية المتعلقة بالمؤسسثالأحدا

لس معايير المحاسبة الدولية وتحقيق  على المستويين النظري والتطبيقي، من خلال التكيف مع الإطار المفاهيمي 
؛ وقد سمح بإدخال تغييرات مهمة على مستوى المفاهيم والتصورات التقارب مع المعايير المحاسبية الصادرة عنه

:)2(ائم المالية، وتتمثل هذه التغييرات في النقاط الآتيةوقواعد التقييم والإدراج وأيضا طبيعة ومحتوى القو 

3. ، صم2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
)2(  Ministères des finances, Op.Cit, p. 3
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الاعتماد بالممارسات الدولية، مما يسمح للمحاسبة ية بر الممارسات المحاسبية الجزائكييفتبني الحل الدولي بت-
.على إطار تصوري ومبادئ محاسبية أكثر انسجاما مع التطورات الاقتصادية وإنتاج معلومة مالية مفصلة

المبادئ والقواعد التي تسمح بتوجيه الممارسة المحاسبية وخاصة تسجيل الأحداث الاقتصادية، تقييمها تحديد -
وإعداد القوائم المالية، مما يحد من مخاطر التلاعب المتعمد وغير المتعمد ويسهل عملية تدقيق الحسابات؛

وواضحة حول *علومات مالية منسجمةمراعاة احتياجات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، الذين يبحثون عن م-
المؤسسات، تسمح لهم بالمقارنة واتخاذ القرارات؛

).محاسبة الخزينة(مبسطة ةبإمكان المؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي يرتكز على محاسبة مالي-

من وتنبع هذه التغيرات من دور المحاسبة الذي يجب أن يركز على الحقيقة الاقتصادية للأحداث أكثر
تركيزه على شكلها القانوني، وهذا ما يسمح للممارسة المحاسبية في الجزائر بالتخلص نوعا ما من القيود القانونية 

.والضريبية التي تحد من تحقيق الصورة الصادقة وتوفير المعلومة المالية الملائمة والقابلة للمقارنة

مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثالث

فإن للمادة الثانية منه، فوفقا )1(11- 07القانون رقم في مجال تطبيق النظام المحاسبي المالي تحديد تم 
محاسبةسكبمتنظيميأوقانونينصوجببمملزممعنويأوطبيعيشخصكلعلىطبقنالنظام المحاسبي المالي ي

ينالأشخاص المعنويمن ذلك جميعنىيستثوخصوصياته و المتعلقة بمجال كل شخصالأحكاممراعاةمع، مالية
.، الذين يستمرون في مسك المحاسبة وفقا لأحكامها  وقواعدهاالعموميةالمحاسبةلقواعدينالخاضع

:وهمماليةمحاسبةسكين بملزمالمصاشخالأحددت ة الرابعة من نفس القانون فقد ادأما الم

؛التجاريالقانونلأحكامالخاضعةالشركات-
؛التعاونيات-
ارسونيمكانواإذا،التجاريةوغيرالتجاريةالخدماتأوللسلعنتجونلماعنويونالمأوالطبيعيونالأشخاص-

؛متكررةعملياتعلىمبنيةاقتصاديةنشاطات
.تنظيميأوقانونينصوجببملذلكينالخاضعينعنويلماأوين الطبيعيالأشخاصوكل-

، **السقف المحددونشاطهامستخدميهاوعددأعمالهارقميتعدىلاالصغيرة التيؤسساتلمأما ا
ا، ماليةمحاسبةالخامسة من نفس القانون مسكادةنها وفقا للمكفيم مبسطة تتوافق مع حجم نشاطها وإمكانا

ا خلال الفترة  .وإعداد قوائم مالية مبسطةترتكز على محاسبة المقبوضات والمدفوعات التي قامت 

.في إعدادهاالمحاسبيةوالممارساتوالقواعد والاتفاقياتوالأسسالمبادئأي تم الاعتماد على نفس: معلومات مالية منسجمة*
3. ، صم2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(

المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة يحدد  أسقف  رقم  الأعمال وعددوالذيم،2008جويلية26ه الموافق لـ 1429عامرجب23فيالمؤرخلقرارالوارد في ا**
.بغرض مسك محاسبة ماليّة مبسطة
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والمؤسسات الصغيرة عن المؤسسات العموميةالمحاسبةلقواعدالمؤسسات الخاضعة على الرغم من تمييز 
ا المالية ومواردها الخاضعة ل لنظام المحاسبي المالي، إلا أن ذلك غير كاف نظرا لاختلاف أحجام المؤسسات وقدرا

أحجام البشرية ومجالات نشاطها، حيث كان من الممكن أن يكون هناك تدرج في تطبيق النظام حسب
المؤسسات مما يمكنها من التكيف تدريجيا، من جهة أخرى لا يراعي النظام المحاسبي المالي طبيعة بعض القطاعات 

ا بشكل سطحي ومختصر جدا، ...الحساسة كقطاعات التأمين، البنوك، الزراعة إلخ؛ ويتناول الجوانب المتعلقة 
اعكس معايير المحاسبة الدولية التي خصصت معاييرا بأ .كملها لمعالجة الخصوصيات المتعلقة 

الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني

يعتبر الإطار التصوري نقطة اختلاف أساسية بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي، 
باستنباط صائص التي تسمحتصوري، مما أدى إلى غياب الأهداف والمفاهيم والخإطار فالأول لا يعتمد على أي 

في مجال إعداد وعرض القوائم الفروض والمبادئ، من أجل تحديد المعايير المحاسبية التي تعبر عن الممارسات المقبولة
الطارئة، التي كان المشاكلوبالتالي غياب مرجع يساعد في الحكم على الممارسة المحاسبية ويسمح بمعالجة .المالية

لذي كان عرضة ا*(PCG)على اجتهاد السلطات الوصية أو على المخطط المحاسبي الفرنسي يعتمد في معالجتها
.لعدة انتقادات

على ضرورة وجود إطار تصوري للمحاسبة المالية، )1(11-07ولتدارك هذا النقص، نص القانون رقم 
تسمححساباتومدونةمحاسبيةامعايير ، تصورياإطارايتضمن اليالمالمحاسبيالنظامفوفقا للمادة السادسة منه فإن 

أما المادة السابعة منه فقد ورد فيها أن الإطار المتعارف عليها؛المحاسبيةئبادلماأساسعلىماليةكشوفبإعداد
تكون بعضلائمة عندما لماالطريقة المحاسبيةوتأويلها واختياريشكل دليلا لإعداد المعايير المحاسبيةالتصوري

: ويحدديعرف ر التصوريفالإطاأو تأويل،قتصادية غير معالجة بموجب معيارالأحداث الا

مجال التطبيق؛-
المبادئ والاتفاقيات المحاسبية؛-
.والأعباءنتجاتلما، الأموال الخاصة، الخصوم،لأصولا-

:)2(علىدةساعلمإلى ايهدفالتصوريرالإطاإن ف، 156- 08رقمتنفيذيالرسومة الثالثة من المادووفقا للم

المحاسبية؛عاييرلماتطوير-
؛اليةلماالكشوفتحضير-
؛المحاسبيةعاييرا للموفقعدةلمااليةالمالكشوففيتضمنةلماللمعلومةين ستعملالمتفسير-
.ير المحاسبيةعايلملاليةلماالكشوفمطابقةمدىحولالرأيإبداء-

* PCG : Plan Comptable Générale
4. ، صم2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
11. ، صم2008ماي 28لـهـ الموافق1429عامالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)2(
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المحاسبي المالي، حيث يضم المفاهيم الأساسية فالإطار التصوري يعتبر من الأولويات بالنسبة للنظام 
لإعداد القوائم والخصائص النوعية الواجب توفرها في المعلومات المالية، إضافة إلى المبادئ والاتفاقيات التي تحدد 

أو ، كما يعتبر أساسا لوضع المعايير المحاسبية في مجال إعداد وعرض القوائم الماليةالممارسات المحاسبية المقبولة 
ا، بالإضافة إلى  تطويرها مما يساعد على إبداء الرأي حول القوائم المالية وتفسير المعلومات المحاسبية الواردة 

.المحاسبيةعاييرالمساهمة في معالجة المشاكل والحالات الطارئة المتعلقة بالأحداث الاقتصادية التي لم تتناولها الم

مفاهيم أولية: الفرع الأول

الطرق المحاسبية، القوائم المالية : ظام المحاسبي المالي بعض المفاهيم المهمة في المحاسبة أهمهايتناول الن
والمعايير المحاسبية؛ فالطرق المحاسبية تشكل الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي، أما تحديد القوائم المالية وأهدافها 

صوري، إذ تعتبر إلى جانب مفاهيم القوائم المالية والخصائص فإنه يعتبر من بين العناصر الجوهرية في أي إطار ت
النوعية للمعلومات المحاسبية الأساس الذي تشتق منه مختلف الفروض والمبادئ والاتفاقيات المحاسبية؛ في حين 

.اسبيةتعتبر المعايير المحاسبية الوسائل التقنية الناتجة عن الإطار التصوري والمشتقة من الفروض والمبادئ المح

الخصوصية، والتطبيقاتوالقواعدالمبادئ والاتفاقياتفيتتمثل الطرق المحاسبية: "الطرق المحاسبية.1
، )1("الماليةكشوفهوعرضلإعدادأخرىإلىماليةسنةمندائمبشكلتطبيقهاالكيانعلىيجبالتي

عناصر المكونة للإطار التصوري، والتي تعتبر الالمحاسبية هي مختلفأي أن النظام المحاسبي المالي يعتبر أن الطرق
ا وإتباعها من دورة محاسبية لأخرى، إجراءيمكن حتىأساس إعداد وعرض القوائم المالية، إذ ينبغي التقيد 

ة لمادفحسب ا.ستقبللمافيهانشاطاستمراريةضماندفالمؤسسةأداءتطورمتابعةو تاريخية سليمةمقارنات
:الماليةللمحاسبةالتصوريالإطار، فإن)2(156-08رقمتنفيذيالرسومالثانية من الم

يتعينالتيالمحاسبيةوالمبادئالمالية، كالاتفاقياتالكشوفوعرضإعدادأساستشكلالتيالمفاهيميعرف-
المالية؛للمعلومةالنوعيةوالخصائصاالتقيد

جديدة؛ةمعايير محاسبيلوضعمرجعايشكل-
.المحاسبيالتنظيمفيصراحةعليهاالمنصوصغيرالعمليات والأحداثوفهمالمحاسبيةالمعاييرفسيرتيسهل-

:ل مؤسسةكمحاسبةعلىعينيتلذا 

؛اليالمالمحاسبيالنظامفيالمحددةالتوجيهيةئبادلمواصطلحاتلمامراعاة-
؛قيسةلماوالإجراءاتوالطرقالاتفاقياتتطبيق-
.معالجتهادالمرالوماتلمعاوإيصالوجمعومراقبةمسكتطلباتلميستجيبتنظيمعلىالاستناد-

)1(  Ministères des finances, Projet de système comptable financier, p. 4, Disponible sur le lien : http://blogs-
static.maktoob.com/userFiles/a/l/ali-comptable/office/nouveaupcn.pdf, [Consulter le : 13/02/2010],

11. ، صم2008ماي 28لـهـ الموافق1429عامالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةيدةالجر )2(
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، )الميزانية(دف القوائم المالية إلى توفير معلومات مفيدة حول الوضعية المالية للمؤسسة :القوائم المالية.2
ت المستخدمين؛ من أجل تلبية احتياجا) جدول التدفقات النقدية(والتغير في خزينتها ) حساب النتائج(أداءها 

فالقوائم المالية يجب أن تسمح بضمان شفافية المؤسسة في إنتاج معلومات كاملة وتوفير عرض صادق 
.)1(للمعلومات، حتى تكون مفيدة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام وإجراء المقارنات

دد مختلف القواعد تنتج عن الإطار التصوري وتتعلق بالتطبيق العملي، حيث تح:المعايير المحاسبية.3
والإجراءات والممارسات المحاسبية المقبولة في مجال إعداد وعرض القوائم المالية، فحسب المادة الثامنة من القانون 

:)2(المعايير المحاسبية تحددفإن 11- 07رقم 

والنواتج؛قواعد تقييم وإدراج الأصول والخصوم والأعباء-
.الية وكيفية عرضهالممحتوى الكشوف ا-

التقنيةالمحاسبية تشكل الوسائل، فإن المعايير156-08رقمتنفيذيالرسوممن الم29وحسب المادة 
:)3(المالية، وتقسم إلىالكشوفعناصروإدراجتقييمطرقتحددوالتيالتصوريالإطارعنالناتجة

.التنفيذقيدنتوجاتلموازوناتلمخا،ةاليالمالتثبيتات، عنويةلمواالعينيةالتثبيتات: لبالأصو تعلقةالمعاييرلما-
.الأخرىاليةلماوالخصومالقروضلمخاطر، امؤوناتت، الإعانا، الخاصةالأموال:مصو بالختعلقةالمعاييرلما-
.والنواتجالأعباء: والإدراجالتقييمبقواعدتعلقةالمعاييرلما-
العملياتين،التأمعقود،اليةالمدوات، الأةاليلمانتوجاتلمواالأعباءتقييم: الخاصةالصفةذاتعاييرلما-

التمويل الإيجاري، عقود، جلةلمؤ االضرائبلأجل،اطويلةالعقود، الغيرلحسابأومشتركةبصفةنجزةلما
.الأجنبيةبالعملاتنجزةت المالعملياالمستخدمين، امتيازات

الفروض الضمنية لإعداد القوائم المالية: الفرع الثاني

رسومالفروض التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية في المادتين السادسة والسابعة من المتم تحديد
:)4(وتتمثل في156- 08رقمتنفيذيال

الاستحقاق، حيث يتم الاعتراف ساسوفقا لأتتمآثار الأحداث الاقتصاديةفالمحاسبة عن:محاسبة التعهد.1
.هاحدثت فيالتيللسنواتاليةالمالكشوففيوتعرض،حدوثهاعندا

طرأتإذامتوقع، إلامستقبلفيالمؤسسة لنشاطهامتابعةتعد القوائم المالية بافتراض:الاستغلالاستمرارية .2
.قريبمستقبلفيهانشاطأو توقفالمؤسسةتصفيةينتج عنهاأنيمكننشرها تاريخقبلقراراتأوأحداث

)1(  Ministères des finances, Projet de système comptable financier, Op.Cit., p. 5
4. ، صم2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)2(
14. ، صم2008ماي28لـهـ الموافق1429عامالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)3(
12- 11. ص.، صنفس المرجع)4(
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ةالمبادئ المحاسبي: الفرع الثالث

من المادة التاسعة إلى غاية المادة التاسعة (156-08رقمتنفيذيالرسومتم تحديد المبادئ المحاسبية في الم
:)1(وتتمثل في)عشر

.  للمؤسسة شخصية مستقلة عن الملاك والمسيرين وباقي الأطراف):المعنويةفرض الشخصية(اتفاقية الكيان .1

.ةالوحيدالتقييموحدةالجزائريرالدينايشكل: النقديةالوحدةاتفاقية.2

.النسبيةالأهميةمبدأ.3

.مبدأ الدورية واستقلال الدورات المحاسبية.4

.مبدأ الحذر.5

.وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق الطرق والمبادئ المحاسبية من دورة محاسبية لأخرى:مبدأ قابلية المقارنة.6

.مبدأ التكلفة التاريخية.7

.تاحية لميزانية السنة المالية التي تسبقهامطابقة الميزانية الافت.8

.مبدأ تفوق الحقيقة الاقتصادية على الشكل القانوني.9

للمؤسسة وأدائهااليةلماالوضعيةعنصادقةصورةإعطاءباليةقوائم المالتسمحأنيجب:الصورة الصادقة.10
ذلكأسبابإلىالإشارةالضروريمنفذلك، لملائمغيرالمحاسبيةالقاعدةتطبيقأنين بتوإذافيهما،تغيرالو 

.ملحقةعلوماتبمأوستعملةلماالطرقببيانلائمةلماغيرةعالجلماتصحيحكنيملاق، كما أنهلحالمضمن

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: الفرع الرابع

:)2(مات المحاسبية فيالخصائص النوعية للمعلو 156-08رقمتنفيذيالرسومحددت المادة الثامنة من الم

م :ةلملاءما.1 تكون المعلومة ملائمة إذا كانت تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين وذلك بمساعد
.على تقييم الأحداث الماضية، الحالية أو المستقبلية؛ وترتبط ملاءمة المعلومة بطبيعتها وأهميتها النسبية

:ة من الأخطاء والأحكام المسبقة وإعدادها على أساسوذلك بخلو المعلوم):الموثوقية(ةيقادمصال.2
.تغليب الحقيقة الاقتصادية على الشكل القانوني، الحياد، الحذر والشموليةالبحث عن الصورة الصادقة، 

.قارنةلماقابلية.3

تكون المعلومة واضحة إذا كان بالإمكان فهمها بسهولة من طرف جميع الأشخاص الذين لديهم :الوضوح.4
.رف الأساسية في التسيير، الاقتصاد، المحاسبة والإرادة ولهم الرغبة في دراستهاالمعا

14- 13- 12: ، صم2008ماي28لـهـ الموافق1429عامالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
)2(  Ministères des finances, Projet de système comptable financier, Op.Cit., p. 8
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العناصر المادية في ظل النظام المحاسبي الماليتحديد : المطلب الثالث

يعتبر تحديد البند موضوع التقييم مرحلة ضرورية من أجل القيام بعملية التقييم المحاسبي بصورة سليمة، 
.لعناصر المادية في ظل النظام المحاسبي المالي وتعريفها وتحديد خصائصهانود المكونة للذلك وجب تحديد الب

النظام المحاسبي الماليمفهوم الأصول حسب : الفرع الأول

الأصول تشكل موارد مراقبة من طرف المؤسسة نتيجة أحداث "وفقا للنظام المحاسبي المالي فإن 
وبالتالي فإن مفهوم الأصول في ظل . )1("ادية مستقبلية للمؤسسةماضية ويتوقع أن تعود منها منافع اقتص

المخطط المحاسبي الوطني يختلف بصفة جوهرية عن مفهوم الأصول في ظل النظام المحاسبي المالي، حيث يتوافق هذا 
دولية؛ وتبرز وخصوصا مجلس معايير المحاسبة ال،الأخير مع مفهوم الأصول المعتمد من قبل الهيئات المحاسبية الرائدة

ا النظام المحاسبي المالي لمفهوم الأصول في :الإضافة التي جاء 

اعتبار الأصول موارد اقتصادية تتضمن منافع مستقبلية يتم تحصيلها من خلال الاستخدام في أنشطة -
المؤسسة أو من خلال الإيجار أو البيع، وليست مجرد موجودات تشكل ثروة بالنسبة للمؤسسة؛

قيقة الاقتصادية على الشكل القانوني، وبالتالي يمكن الاعتراف بالأصل وإدراجه عندما تخضع تغليب الح-
منافعه الاقتصادية لسيطرة المؤسسة حتى وإن كانت لا تمتلكه من الناحية القانونية، كما أن الأصل المملوك 

جه ضمن الميزانية؛فإنه لا يمكن الاعتراف به وإدرا،للمؤسسة والذي لا يتضمن أي منافع اقتصادية

، وحسب المادة )أصول غير جارية(أصول جارية وتثبيتات :ويصنف النظام المحاسبي المالي الأصول إلى
أصولا تشكل بصورة دائمة ؤسسةالمةنشطأوجهة لخدمةلمالأصول ا، فإن 156-08رقمتنفيذيالرسوممن الم21

ا تشكل أصولا جارية،طبيعتهابب وجهتها أوهذه الصفة بسلا تمتلكالأصول التي أما،غير جارية .)2(فإ

:)3(الأصول الجاريةوتتضمن

تمثل الفترة استهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية التيأوتحقيقها أو بيعهاالمؤسسةتوقع تالأصول التي -
نقدية؛شكل إنجازها فيغاية إلى البضائع التي تدخل في عملية الاستغلالواد الأولية أولماقتناء امن تدةلمما

ا لأغراضيالأصول التي - ؛عشر شهرااثنتيخلال دة قصيرة والتي يتوقع تحقيقهالمعاملات أو لماتم حياز
.قيودي استعمالها لأالتي لا يخضعالنقديةه اشبأو النقدية-

:)4(أما التثبيتات فتتضمن

؛عنويةلمأو امثل الأموال العينية الثابتة،سةالمؤسأنشطة حقيقلتاراستمر بوجهة للاستعمال لملأصول اا-

)1(  Ibid., p. 9
13. ، صم2008ماي 28لـهـ الموافق1429امعالأولىجمادى22في، الصادر27العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)2(
نفس المرجع والصفحة السابقين)3(

)4(  Ministères des finances, Projet de système comptable financier, Op.Cit., p. 9
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ا لغرض توظيفها- تيثنخلال الاوجهة لأن يتم تحقيقهالمأو غير ا،دى الطويللمعلى االأصول التي تتم حياز
.الميزانيةعشر شهرا ابتداء من تاريخ إقفال

:تيويمكن توضيح مكونات الأصول وفق النظام المحاسبي المالي من خلال الشكل الآ

مختلف عناصر الأصول وفقا للنظام المحاسبي المالي:)1- 3(الشكل 

1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدةمن إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر

م2009مارس25لـهـ الموافق

يمكن ، )1- 3(الشكل للأصول والموضح في النظام المحاسبي الماليالذي قدمه من خلال التصنيف
.تحديد العناصر المادية في التثبيتات العينية إضافة إلى المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ

)العناصر المادية غير الجارية(التثبيتات العينية : الفرع الثاني

، فإن )1(م2008جويلية 26القرار المؤرخ في بي المالي والواردة في حسب الأحكام المتعلقة بالنظام المحاس
في أغراضأو الاستعمالالإيجار،الإنتاج، تقديم الخدماتأجلمنالمؤسسةوزهتحماديأصلهوالعينيالتثبيت
البسيط بتحديد ويسمح هذا التعريف. الماليةالسنةمدةيتجاوزماإلىاستعمالهمدةتمتدأنيفترضوالذيإدارية

:الخصائص الأساسية للتثبيتات العينية والمتمثلة في

للتثبيت العيني كيانا ملموسا وهذا ما يسمح بتميزه عن العناصر المعنوية التي ليس لها أي كيان ملموس؛-
ر؛يجاأو بغرض الإدارية تحوزه المؤسسة لاستخدامه في إنتاج السلع، تقديم الخدمات، تحقيق أنشطتها الإ-
.ستعمل لأكثر من دورة وهذا ما يميزه عن باقي العناصر المادية التي تستهلك خلال دورة واحدةي-

في الصنف الثاني من مدونة الحسابات والخاص تدرج التثبيتات العينية وحسب النظام المحاسبي المالي فإن 
:تحت مسمى التثبيتات العينية، وتتكون من21/ بالتثبيتات وذلك في حـ

9- 8. ص.، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(

أصول

أصول جارية )تثبيتات(الأصول غير الجارية 

المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ الأصول المالية التثبيتات المعنويةلعينيةالتثبيتات ا

الأراضي والمنشآت والمعدات

العقارات الموظفة

التثبيتات المالية

الأصول البيولوجية

النقدية
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211/ ـح: وتقسم إلى) التثبيتات العينية(21/ وهي التي وردت في حـ:ت، المنشآت والمعداتالممتلكا-

يئة الأراضي، 212/ ـح،الأراضي عدات لماو نشآت التقنية لما215/ ـحالمباني، 213/ ـحعمليات ترتيب و
ا تشكل أصولا وفيما يخص الأراضي والمب. التثبيتات العينية الأخرى218/ـح، الصناعيةوالأدوات اني فإ

الأراضيتعتبر بينما ، أصول قابلة للاهتلاكفالمبانيمعا،اقتناؤهاتم تعالج كلا على حدا حتى وإنمتمايزة
.استخراج الموارد الطبيعيةبغرض ما عدا في حالة استخدامهاغير قابلة للاهتلاكأصولا

ا تثبيتات عينية غير 21/ ة المدرجة في حـتعتبر حالة خاصة من التثبيتات العيني:العقارات الموظفة- ، لأ
من ةمملوك) هماأرض، بناية، أو جزء من(ملكية عقارية أنشطتها، فهي لتحقيقمستغلة من طرف المؤسسة 

بغرضوليس، رأس المال) تحسين(أو تثمين / يجار والإالحصول على إيراداتطرف المؤسسة بغرض 
.للمؤسسةالبيع في إطار النشاط العاديأو غراض إداريةلأأو ماتخدالاستعمال في إنتاج سلع أو تقديم

ا تتعلق بالقطاع الزراعي، فهي عبارة عن الحيوانات :الأصول البيولوجية- تعتبر أيضا حالة خاصة لأ
ص تصنيفها في مدونة ، أما فيما يخالعادينشاطهافي إطاروالنباتات المملوكة من طرف مؤسسة زراعية 

ال مفتوحا للمؤسسة في اختيار الحسابات لذلك،تطرق ن النظام المحاسبي المالي لم يالحسابات فإ وترك ا
.الملائمة ضمن صنف التثبيتات

النظام المحاسبي الماليحسب بالتثبيتات العينيةبعض المعالجات المتعلقة.1

عالجات المتعلقةمن أجل التطرق لعملية التقييم الدوري للتثبيتات العينية ينبغي توضيح بعض الم
:لأحكام النظام المحاسبي المالي وأهمهابالتثبيتات العينية وفقا

والأعباء دفوعةلمالرسوم ا، في أماكنهاووضعهائها اقتناتكاليفوالتي تتضمن تدرج التثبيتات بتكلفتها-
تكلفة أما نشاط؛انطلاق الومصاريف والإداريةصاريف العامةلماهذه التكلفة تتضمنولا ،باشرة الأخرىلما

تكلفة العتاد واليد العاملة وأعباء الإنتاج الأخرى،فتضملذاتي،اتخدام سأي تثبيت أنتجته المؤسسة للا
.للمؤسسةبالنسبة يشكل إلزاما ذلكتجديد الموقع إذا ف يلاتكالتفكيك أو ف يلاتكة إلى ضافبالإ

:بينهاالعينية أو الفصل فيماتطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول-

واحدة؛اليةمكما لو كانت مستهلكة تماما في سنة العناصر ذات القيمة الضعيفةاعتباركن يم·
إذا كان،الخصوصيات في الحسابات على شكل تثبيتاتتدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة ذات·

؛لية واحدةزم استخدامها لأكثر من سنة ماتعت المؤسسة توكاناستعمالها مرتبط بتثبيتات عينية أخرى
منفصلة إذا كانت مدة الانتفاع بكل مكون منها تختلف عن تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر·

توفر منافع اقتصادية حسب وتيرة مختلفة؛المدة النفعية لباقي المكونات أو كانت
نافع لمابزيادةكانت تثبيتات عينية إذا كانت تسمح رتبطة بالبيئة والأمن كما لولمتعتبر الأصول ا·

ايمما كان ستقبلية لأصول أخرى قياسا إلىلمالاقتصادية ا .كن الحصول عليه في حالة عدم اكتسا
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إذا كانت تمكن التي حدثت فيها،اليةالمالسنة فيء اعبأتعلقة بالتثبيتات العينية كلماتدرج النفقات اللاحقة-
ا تحقق للمؤسسة المحاسبيةتهإذا  كانت ترفع من قيمأما ،نجاعة الأصلمن استرجاع مستوى ، بمعنى أ

ا تدرج  ،ستوى الأصليلمتفوق ااقتصادية مستقبليةمنافع .الأصلوتضاف إلى قيمةتثبيتاتكفإ

اهتلاك التثبيتات العينية.2

إذاإلاكعبءحسابهمويت، معنويأوعينيبأصلرتبطةلماالاقتصاديةنافعلمانفاداستك هوالاهتلا
مطردةبصورةللاهتلاكالقابلبلغلمايعوز ويتضمن ت. النفسهالمؤسسةتهنتجألأصلةالمحاسبيلقيمةافيمدمجاكان
هتلاكلااطريقةأما ،صادقةبصورةتحديدهابالإمكانإذا كان تبقيةلماتهقيممراعاةمع،لأصلليةنفعالدةالمعلى

يح النظام المحاسبي المالي استخدام جميع الطرق ل، حيث يتلأصلالاقتصاديةلمنافعانفاداستوتيرةتطورسعكفت
:ويدرج مصروف الاهتلاك حسب النظام المحاسبي المالي وفقا للقيد الآتي). قسط ثابت، متناقص أو متزايد(

681

×××281

لأصول غير الجاريةلالقيمةؤونات وخسائرلملاهتلاكات واامخصصات/ ـح
اهتلاك التثبيتات العينية/ حـ

×××××
×××××

تهقيمالنفعية و تهدم،الأصلاهتلاكطريقةيتم مراجعةيجب أن وحسب النظام المحاسبي المالي فإنه 
ل يتعدفإنه ينبغيللأصل،الاقتصاديةنافعلمااستهلاكوتيرة في مهم تغيرأي في حالة حدوثو ةدوريبصفة تبقيةلما

فيتغيرالضمنيدرج في الحسابات فإنه، ير أمر ضروريأن مثل هذا التغيت بثوإذا .تعكس هذا التغيرلالتقديرات
التعديل بأثر (ستقبليةلمااليةلماالسنواتهتلاك قساط الأصصلمخابلغالممع تعديلة،اسبيالمحاتتقدير ال

.)مستقبلي

الاستغناء عن التثبيتات العينية.3

غير مستعملكون الأصلالميزانية عند خروجه من المؤسسة أو عندما يتم حذف أي تثبيت عيني مني
ا / تدرج في حـ(أرباح ينتج عن ذلك و اقتصادية مستقبلية؛فع امنوأصبح لا يتوقع منه أيبصورة دائمة في نشاطا

القيمة عن خروج نواقص652/ تدرج في حـ(أو خسائر) ةاليلمغير اثبتةلمفوائض القيمة عن خروج الأصول ا752
.للأصلالصافيةقدرة والقيمة المحاسبيةالمالخروج الصافيةين نواتجفرق ببالد تحد،)ةاليلمغير اثبتةلمالأصول ا

)العناصر المادية الجارية(المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ : الفرع الثالث

، فإن المخزونات )1(م2008جويلية 26القرار المؤرخ في حسب أحكام النظام المحاسبي المالي الواردة في 
:تمثلجارية، فهي أصولايد التنفيذ تعتبر والمنتوجات ق

؛الجاريالاستغلالإطارفيللبيعموجهةوتكونالمؤسسةتمتلكهاأصول-
أيضا؛الجاريالاستغلالإطارفيغرض البيعبالإنتاجقيدأصول-

9- 8. ص.، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
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ت؛دماتقديم الخأوإنتاج السلع عمليةخلالللاستهلاكموجهةلوازمأوأوليةمواد-
.بعداةلمرتبطاالنواتج يتم إدراجلمتي الالخدماتكلفةبتتلمخزونااترتبط ،دماتلخيم اتقدإطارفي-

) جاريغيرأصل(تثبيتاتشكلفيأو)جاريأصل(نخزو ضمن بنود المصلالأتصنيفلا يعتمد
زونات في وتدرج المخ. ط المؤسسةنشاإطارفياستعمالهكيفيةأو)الغرض منه(لوجهتهتبعابلالأصلنوععلى

.المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذالصنف الثالث الخاص ب

عند الإدراج المبدئيتكلفة المخزونات.1

:وتضمامعليهتوجدالتيالحالةو كانلماإلىا لإيصالهلضروريةاالتكاليفجميعتكلفة المخزوناتشملت

؛)إلخ...بالمشترياتلمرتبطةاصاريفلما، للاستهلاكالقابلةوادلما، شترياتلما(الشراءتكاليف-
كنيمالتيالأعباءباستثناءوالثابتةتغيرةلماالأخرىوالأعباءمين المستخدمصاريف(التحويلتكاليف-

؛)المؤسسةفيالإنتاجيةلقدرةأمثل لغيراستعماللأيتحميلها
من أكثر(التحضيرمنطويلةمدةيتطلبجمنتتصنيعأوعند اقتناءاليةلماصاريفلماو العامةصاريفلما-

؛يباعأويستعملأنقبل)عشر شهراتياثن
.وناتلمخز اإلىمباشربشكلنسوبةلماالإداريةصاريفلما-

تقدير تكلفة المخزون.2

كطريقة التكلفة المعيارية أو طريقة لتقدير تكلفة المخزونفي بعض الحالات تستخدم بعض الأساليب
.ن استخدامهما يسمح بالحصول على نتائج قريبة من التكلفة الحقيقيةسعر التجزئة لسهولتهما، وذلك إذا كا

م، فإن تكاليف المخزون 2008جويلية 26حسب ما ورد في القرار المؤرخ في :طريقة التكلفة المعيارية-
)لمعياريةاالتكاليف(مسبقامحددةتكاليفأساسالحقيقية، أو علىالتكاليفأساسعلىتحسبيمكن أن 

؛ وعند استخدام هذه الطريقة يؤخذ في الاعتبار المواد واللوازم الحقيقيةللتكاليفتبعابانتظاماجعتهامر ويتم
.والتي يتم مراجعتها بصفة دائمة ومنتظمة حسب الظروف السائدة،والأجور والكفاءة والطاقة المستخدمة

ا تستخدم عادة في :طريقة التجزئة- تكلفة المخزون الذي يتكون من لقياسالتجزئةمحلاتسميت كذلك لأ
في، و م2008جويلية 26لقرار المؤرخ في ؛ فوفقا لأصناف كثيرة، سريعة الدوران وذات هوامش ربح متساوية

فإن، للإنجازلة قابغيرأوالإفراطبالغةقيودعنهتنجرالتكاليفأساسعلىتقييمأيكانإذاماحالات
الذيح الربهامشيناسبتخفيضبتطبيقتقييمهايتم) لتمويناتاغيرمن(اتزونلمخاشكلفيالأصول

.ةاليلماالسنةإقفالتاريخحلولعندالبيعسعرعلىلالأصو منفئةكلفيالمؤسسةطبقهت

يتيح النظام المحاسبي الماليفإنالعامة، القواعدبتطبيقالإنتاجأوالشراءتكلفةتحديدكنيملاوعندما
.ذكورةلماخزوناتالمإنتاجأولشراءتاريخأقربفيتقدرأوتثبتمماثلةمخزوناتإنتاجأوراءشتكلفةاستخدام
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الجردعندأوالمخزنمنصدورهاعندالمخزوناتتقييم.3

متابعة التدفق المادي وتدفق (الجردتاريخعندأوزناالمخمنخروجهاعندالمخزوناتبنودتقييميتم
التكلفة الوارد أولا صادر أولا أو باستخدام طريقةالتكلفة المحددة أو باستخدام طريقةةباستخدام طريق) التكلفة

لتحديد تكلفةالنظام المحاسبي المالي استخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا لا يسمح و المتوسطة المرجحة، 
.ات الصادرة للبيع أو الاستهلاك في العملية الإنتاجيةالمخزون

التقييم الدوري للعناصر المادية في ظل النظام المحاسبي الماليبدائل : المطلب الرابع

إعداد وعرض فإنعامةكقاعدة، و )1(م2008جويلية26في لقرار المؤرختم تحديد هذه البدائل بموجب ا
آثارالاعتباربعين، التي لا تأخذالتاريخيةةفلالتكمبدأعلىرتكزيالقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي

القرار في نفس المحددة القواعدبعضحسبالشرائية لوحدة النقد، لكن و القدرةتغيرأوسعار الخاصةالأتغيرات
، التكلفة الاستبدالية أو )الجاريةالتكلفة(ةعادلالالقيمةإلىبالاستنادالبنودبعضلالتقييمذلكراجعةيسمح بمفإنه 

ما ينطبق على العناصر المادية، إذ يعتمد تقييمها على التكلفة التاريخية، مع وجود قواعد وهذا . ة الاستعماليةلقيما
التثبيتات (أو غير جارية ) المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ(خاصة للتقييم تختلف حسب تصنيفها إلى جارية 

).العينية

لتثبيتات العينيةالتقييم الدوري لبدائل : الفرع الأول

الأول يتمثل في انخفاض قيمة البديل ين لتقييم التثبيتات العينية، م المحاسبي المالي بديلضمن النظات
الثاني في إعادة البديلالمتعلق بانخفاض قيمة الأصول، ويتمثل(IAS 36)التثبيتات الذي يتوافق مع المعيار الدولي 

.المعداتو المنشآت بالممتلكات، المتعلق(IAS 16)تقييم التثبيتات الذي يتوافق مع المعيار الدولي

انخفاض قيمة التثبيتات العينية.1

يدلمؤشرأيهناككانإذافيمافحصبتإقفالتاريخ كلعندوفقا لهذه الطريقة فإن المؤسسة ملزمة
قيمةبتقديرقومتالمؤسسةالمؤشر، فإنهذامثلوجودثبتوإذاقيمته،انخفضت قدالأصولمنأصلاأنعلى

.ستعمالية أيهما أكبرالاتهقيموأالأصلبيعفي صافي سعر وتتمثل هذه الأخيرة،لقابلة للاستردادالأصل ا

ضمنمعاملةإبرامعندالأصل بيعمنعليهالحصولكنلذي يمابلغلماهوصلالأبيعوصافي سعر 
هيفصلالاستعمالية للأالقيمة، أما الخروجتكاليفطرحبعدوراضيةمطلعةافين أطر بالعاديةفسةشروط المنا

ايةعندعنهالتنازلمن و لأصلالمستمر لالاستخداممننتظرةلماتقبليةلمساللتدفقات النقدية المخصومةالقيمة
للاسترداد مساويةالقابلةتهقيمتصبح صلالأبيعسعرصافي تحديدفيهاكنيملاالتيالحالاتفيمدته النفعية؛ و 

.لقيمته الاستعمالية

13إلى 6من : ، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
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نخفاض قيمة التثبيتات العينيةمعالجة المحاسبية لاال-

الاهتلاكاتطرح بعدالصافيةالمحاسبيةقيمتهمنأقلتثبيتلأيللاستردادالقابلةالقيمةإذا أصبحت
، هذه القيمةانخفاضخسارةإثباتطريقعنللاستردادالقابلةالقيمةإلىتؤولالقيمةهذهفإن، وخسائر القيمة

:رج كعبء ضمن حساب النتائج، وذلك وفق القيد المحاسبي الآتيالأخيرة تد

681

××291

لأصول غير الجاريةلالقيمةؤونات وخسائرلملاهتلاكات واامخصصات/ ـح

العينيةالتثبيتاتعنالقيمةخسائر/ حـ

×××××

×××××

سارة الانخفاض في إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن ختقوم المؤسسة عند كل إقفال بتفحص فيما
ؤشر لمذا اهمثل وجدوإذاأو انخفضت،السابقة لم تعد موجودة في الحسابات خلال السنواتدرجةلماالقيمة

:يأتيكما القيمةانخفاض خسارةحسابتسويةإعادةو الأصل القابلة للاسترداد،قيمةيجب تقدير

سارة المتعلقة بالانخفاض في القيمة ويكون ذلك ، يتم زيادة مخصص الخالقيمةانخفاض خسارةمبلغزيادة عند-
من خلال القيد المحاسبي السابق؛

، يتطلب ذلك تخفيض مخصص الخسارة المسجل كعبء أو إلغائه القيمةانخفاضخسارةمبلغانخفاض عند-
:تماما، حيث يتم استرجاع خسارة الانخفاض كمنتوج في حساب النتائج، وذلك وفق القيد المحاسبي الآتي

××291

781

العينيةالتثبيتاتعنالقيمةخسائر/ حـ

الجاريةغيروالمؤونات للأصولالقيمةخسائرعنالاستغلالاسترجاعات/ حـ

×××××

×××××

بيعتاريخوفي،القيمةوخسائرالاهتلاكاتطرحبعدالصافيبلغلمابظهرتلتثبيتاتفإن ايزانيةلمافيأما 
اتمالتيمةالقيخسارةسجلتالتثبيت أوفائضتحديدكنيمحتىالتثبيتلقيمةانخفاضشكلفيسابقاإثبا
أما في حالة استرجاع خسارة الانخفاض ج؛النتائحسابفيإثباتهطلوبالناتج عن خروج التثبيت المالقيمةناقص

المحاسبية القيمةلكن دون تجاوزللاسترداد،قيمته القابلة القيمة المحاسبية للأصل إلى إلى زيادة فإن المؤسسة تعمد
.السابقةيمة خلال السنوات للانخفاض في القإدراج أي خسارة في حالة عدميمكن الحصول عليهاالصافية التي 

استخدام الوحدات المولدة للنقدية-

ت عنه تدفقايتولدلالأنهمنفردا، للاسترداد للأصل ةالقابلالقيمةعندما يكون من غير الممكن تقدير 
*(UGT)للوحدة المولدة للنقديةبالنسبةتحددللاستردادالقابلةقيمتهفإننقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل، 

* UGT : Unité Génératrice de Trésorerie
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ينتج عنها التيو ،قابلة للتحديدالالأصول من مجموعة هي أصغر المولدة للنقدية الوحدةو .إليهاينتسبالتي
.لصو ت النقدية لباقي الأالتدفقاعن بشكل كبيرمستقلةتكون تدفقات نقدية داخلة، 

إعادة تقييم التثبيتات العينية.2

تقييمه،المعادمبلغهاأساسعلىالعينيةالتثبيتاتإدراجللمؤسسةحسب النظام المحاسبي المالي يرخص
إعادةعملياتالقيمة، وتتمخسائرو الاهتلاكاتمجموعمنهامنقوصاتقييمهإعادةتاريخفيالعادلة بقيمتهأي
تم تحديدهاالتيالقيمةعناجوهرياختلافا المعاد تقييمهاللتثبيتاتالمحاسبيةالقيمةتختلفلابانتظام حتىيمالتقي
ا وفقا للمعيار الدولي . الإقفالتاريخفي فحسبه ، (IAS 16)وهذه الطريقة هي نفسها المعالجة البديلة المسموح 

المحاسبية القيمة، فإذا كانت تختلف بشكل جوهري عن العادلةقيمة يعتمد تكرار إعادة التقييم على التغيرات في ال
غير العادلةضروريا إذا كانت التغيرات في القيمة ذلك يصبح ضروريا إجراء إعادة تقييم أخرى، ولا يكون 

.ن ذلك قد يتم الاكتفاء بإجراء إعادة التقييم كل ثلاث أو خمس سنواتم، وبدلا )1(مهمة

القيمة العادلة-

أولو أصتبادلأجلهمنيتمأنيمكنالذيا للنظام المحاسبي المالي، فإن القيمة العادلة هي المبلغوفق
العادلة ؛ فالقيمةالاعتياديةالمنافسةشروطضمنوعاملةوموافقةكافيةدرايةعلىأطرافبينمنتهيةخصوم

مؤهلون؛ أما محترفونمقومونيجريهتقديرإلىاستناداوتحددالسوق،فيقيمتهاالعادةفيهيوالمبانيللأراضي
قيمتهاعلىتدلمؤشراتغيابالسوق، وعندفيقيمتهاأيضافهيالإنتاج والتجهيزاتالعادلة لمنشآتالقيمة

ا)متخصصةمؤسسة(السوقفي التقييم تحددإعادةوبعد. الاهتلاكبعد طرحالصافيةاستبدالهاكلفةتبتقومفإ
التقييم يجب إعادةتاريخفيالاهتلاكاتتقييمها، كما أن مجموعالمعادالمبالغأساسعلىللاهتلاكةالقابلالمبالغ

.يصححأن

المعالجة المحاسبية لفروق إعادة التقييم-

ا"التقييمإعادةفارق105/حـ "في اصةالخموالالأضمنالعادلة مباشرةفي القيمة الزيادةتقيد ، غير أ
اهدراجإسبقالأصلسالبة لنفستقييمإعادةتعوضكانتإذاالنتائج حسابفي)مكسب(تدرج كإيراد 

فيالخسارةهذهفإن، )لبةاستقييمإعادة(القيمةفيخسارةإعادة التقييمعمليةنتج عن، وإذا)خسارة(كعبء 
بالنسبةخاصةات كأموالسابالحفيإدراجهسبقتقييم موجبإعادةإلى فارقالأولويةسبيلعلىالقيمة تنسب

.الأعباءمنكعبء)السالبالتقييمإعادةفارقصافي(المحتمل الرصيديقيدو الأصل، لنفس

)1(  Sami BOUASSIDA, L’essentiel de l’IAS 16 : Immobilisations corporelles, Séminaire sur : La pratique de l’élaboration
des nouveaux états comptables et financiers IAS/IFRS, Banque centrale d‘Algérie , Février 2005, p.p. 7-8
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إعادةلاحتياطيانخفاضعنوتنتج، لبةاستقييمكإعادةتقييمهأعيدأصلقيمةفيخسارةكلتعالج
إعادةكانلوكمايسجلتقييمهأعيدصل الانخفاض لألخسارةاسترجاعكلة؛ و الأخير هذهيناسبالتقييم بما 

.لبةاستقييمكإعادةتسجيلهسبققدالقيمةفيالخسارةإثباتيكونعندماموجب تقييم

فإنه يمكن تحويل فوائض إعادة التقييم المدرجة ضمن حقوق الملكية ، (IAS 16)وطبقا للمعيار الدولي 
أو تم الاستغناء عن الأصلالتنازل عنفائض بكامله إذا تم الحقق ، ويتهاجزة إذا تم تحققتمباشرة إلى الأرباح المح

استخدام الأصل بواسطة المؤسسة، وفي هذه الحالة نتيجةيتم تحقق جزء من الفائض يمكن أن لكن خدماته؛
لاك تلاك على أساس القيمة المدرجة المعاد تقييمها للأصل والاهتالفرق بين الاههيتكون قيمة الفائض المحقق 

أما عن تأثيرات إعادة التقييم على الضرائب فيتم معالجتها طبقا للمعيار ؛)1(لأصللتكلفة التاريخية العلى أساس 
.والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل(IAS 12)المحاسبي الدولي 

الموظفةبالعقاراتالخاصةالحالة.3

لمعيار الدولي وفقا لمع طريقة تقييمهافي ظل النظام المحاسبي الماليالموظفةالعقاراتتتفق طريقة تقييم 
(IAS 40)تقييمهاة، يمكنعينيتثبيتاتباعتبارهاالموظفة، فبعد الإدراج المبدئي للعقارات:

؛)ةكلفتالطريقة(ة القيمخسائرو الاهتلاكاتمجموعمنهايطرحتها التيبتكلفإما-
).التقييمإعادةطريقة(العادلةقيمتهاأساسعلىوإما-

وإذا،تخصيصهاوجهةتغييرأوخروجهاين حإلىوظفةلماالعقاراتجميععلىارةلمختاالطريقةبقتط
وتقدم، التكلفةطريقةحسبالحساباتفييدرجوظفلماالعقارنفإالعادلة بكل مصداقية، القيمةتحديدتعذر

عنالناتجالمكسبأوالخسارةما؛ أالقيمةهذهلتقديرفاصلالإمكانعندويقدملحقالمفيذلكعنمعلومات
الواقعيةالعادلة الحالةالقيمةتعكسأنحساب النتيجة، ويجبضمنفتدرجالموظفالعادلة للعقارالقيمةتغير

.تاريخ الإقفالعندللسوق

البيولوجيبالأصلالخاصةالحالة.4

لأول مرة وفي تاريخ كل إقفالفي ظل النظام المحاسبي المالي، يتم تقييم الأصل البيولوجي لدى إدراجه
العادلة بصورة صادقة وفي عند نقطة البيع، إلا إذا لم يمكن تقدير قيمتهالمقدرةبقيمته العادلة بعد طرح المصاريف

ويتم القيمة،وخسائرالاهتلاكاتمجموعمنهامنقوصابتكلفتهالبيولوجيالأصلهذاتقييمالحالة يتمهذهمثل
لمكاسب الناتجة عن تقييم الأصل البيولوجي بالقيمة العادلة في حساب النتيجة؛ وهذا الأسلوب إدراج الخسائر أو ا

.الخاص بالزراعة(IAS 41)لتقييم الأصول البيولوجية يتفق مع ما جاء في المعيار الدولي 

)1(  Ibid., p. 9
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التقييم الدوري للمخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ: الفرع الثاني

قييم في ظل النظام المحاسبي المالي على مبدأ التكلفة التاريخية، لكن ونظرا تعتمد القاعدة العامة للت
القابلة للتحقق أيهما أقل، قيمةالصافيأو فةتكلبالتقيمزوناتلمخافإنلاعتماده على مبدأ الحيطة والحذر، 

.لإنتاج أو البيع أو كليهماعملية اتماملإالمقدرةفيلاتكالطرحبعدقدرلماالبيعسعروالقيمة القابلة للتحقق هي 

خزونالمكلفةتتكونعندمايخصم من الإيرادات، وذلك كعبءالمخزوناتقيمةفية سار الختدرجو 
ل صو الأحالةفيبفئةفئةأو، ادةبممادةةسار الخهذه تحددالقابلة للتحقق، ويمكن أن تهقيمصافيمنعلىأ

:الآتيوفق القيد المحاسبي المتجانسة، ويتم إدراجها

685

 ××39

الجاريةلأصوللالقيمةوخسائرؤوناتلموالاهتلاكاتاصصاتمخ/ حـ
قيد التنفيذزونات والمنتوجاتلمخاعنالقيمةخسائر/ حـ

×××××
×××××

اية كل فترة، فإذا ظهرت ظروف جديدة أدت إلى  يتم عمل تسوية لصافي القيمة القابلة للتحقق عند 
القيمة القابلة للتحقق يتم زيادة مخصص الخسارة باستخدام نفس القيد السابق، أما إذا انخفاض أكبر في صافي 

انتهت الظروف التي نتج عنها تخفيض قيمة المخزون، فإنه يتم استرجاع مخصص الخسارة بحيث تظهر قيمة المخزون 
ا على سبيل المثال عندما يبقى أيهما أقل؛ ويحدث هذ) الجديدة(الجديدة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق 

اية الفترة التالية، ويتم الاسترجاع وفق القيد المحاسبي الآتي :جزء من المخزون الذي تم تخفيض قيمته ضمن مخزون 

 ××39

785
قيد التنفيذونات والمنتوجاتفي المخز القيمةخسائر/ حـ

الجاريةللأصو لؤوناتوالمالقيمةخسائرعنالاستغلالاسترجاعات/حـ
×××××

×××××

الزراعيةنتوجاتلماحالة : الفرع الثالث

الأوليإدراجهاعندهاتقييميتمالتي تمثل مخزونات ذات طابع خاص، فإنه الزراعيةنتوجاتبالنسبة للم
جا إدر يتم و ،البيعنقطةعندلمقدرةاالتكاليفمنهاالعادلة منقوصابقيمتهاإقفالتاريخكلالحسابات، ولدىفي
النتيجةفيالبيعلنقاطلمقدرةاالتكاليفمنهاالعادلة منقوصاالقيمةتغيرعن ناتجةأو خسائرمكاسبأي

مع أسلوب تقييم الزراعيةنتوجاتلماحدثت فيها؛ وتتوافق هذه الطريقة في تقييم التيالماليةللسنةالصافية
.الخاص بالزراعة(IAS 41)فقا لما ورد المعيار الدولي في ظل معايير المحاسبة الدولية و الزراعيةنتوجاتلما
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(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي : المبحث الثاني

غير الجارية، لما تتميز الأصولتقييمكأساس لة التاريخيةالتكلفاهتمت المحاسبة بشقيها النظري والعملي ب
بعد عن التحيز والأحكام الشخصية وتقليل الاختلاف بين الممارسين، به من موضوعية وقابلية للتحقق، وبالتالي ال

توصي باستخدام التكلفة (IASB)وهذا ما جعل المنظمات المهنية وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة الدولية 
لأصل اتكلفةتجعلقدالتضخميةالظروفعنلاضفالاقتصادية،الأحداثتغيرأنلاإ. التاريخية كأساس للتقييم

تمعحاجةمما أدى إلىكامل،بشكلللاستردادةقابلغيرالمدرجة  تقييممسألةتغطيمحاسبيةلمعاييرالماليا
.هافاض وإدراجالانخبخسارةالاعترافثمومنتكلفة،العنانخفاضهاعندالعادلةهابقيمغير الجاريةالأصول

بيانراصدم بإ1995عام(FASB)الأمريكيالماليةةالمحاسبمعاييرمجلسواستجابة لهذه التطورات قام 
غير الجارية، الأصولقيمةبانخفاضالخاصةالمحاسبيةالقواعدفيه وضعالذي، *(SFAS 121)الماليةالمحاسبةمعايير

ةالدوليالمحاسبةمعاييرمجلسأصدركما. م2001عام(SFAS 144)الماليةالمحاسبةمعاييربيانمحلهحلثم
(IASB)الدوليالمحاسبةعيارم(IAS 36)انخفاضاختبارإجراءبضرورة المؤسساتيوصيالذيم، 1998عام

اية كل دورة في حالة وجود أي مؤشرات تدل على ذلكاصولهأقيمة .)1(غير الجارية عند 

(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي عرض طريقة : المطلب الأول

ا المعيار حسب م عايير المحاسبة الدولية هناك بديلين لتقييم التثبيتات المادية، المعالجة المرجعية التي جاء 
ا المعيار الدولي والمتمثلة في)IAS 36(الدولي  ا التي جاء  انخفاض قيمة الأصول، والمعالجة البديلة المسموح 

)IAS 16(ية بالاعتماد على القيمة العادلة كأساس للتقييموالمتمثلة في إعادة تقييم التثبيتات الماد.

:)2(الذي يتضمن طريقة انخفاض قيمة الأصول فإنه يهدف إلى)IAS 36(وفيما يخص المعيار الدولي 

توفير إطار محاسبي يسمح للمؤسسة التأكد من أن أصولها غير الجارية غير مدرجة بمبلغ يتجاوز قيمتها -
؛)قة مباشرة من خلال التنازل أو بطريقة غير مباشرة من خلال الاستعمالسواء بطري(القابلة للاسترداد 

تحديد الحالات التي تفرض على المؤسسة الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة أو استرجاعها؛-
تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود انخفاض في القيمة، مما يستوجب إجراء اختبار الانخفاض؛-
.ت الإفصاح المتعلقة بالانخفاض في القيمةتحديد متطلبا-

بما فيها تلك المحصل عليها عن طريق (ويشمل مجال تطبيق هذا المعيار كل من التثبيتات المادية والمعنوية 
، الاستثمارات العقارية المقيمة بطريقة التكلفة، الاستثمارات في )GoodWill(، فارق الاقتناء )التمويل الإيجاري

ولا يشمل مجال تطبيق هذا . )IAS 31(أو المؤسسات المشتركة )IAS 28(أو المؤسسات الزميلة )IAS 27(الفروع 

* SFAS : Statement of  Financial Accounting Standards
لد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةة، ـــا في سوريــة تطبيقهـــل وأهميـــة الأجـــول طويلـــة الأصــسمير الريشاني، انخفاض قيم)1( ، 2007، دمشق،د الثانيالعد،23ا

166. ص
432- 431. ص. خالد جمال الجعارات، مرجع سابق، ص)2(
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IAS(اتزونالمعيــار كل مــن المح ة ـؤجلـ، أصــول الضــرائب الم)IAS 11(، الأصـول النـاتجــة عـن عقـود الإنشاء )2 
)IAS 12( الأصول المالية ،)IAS 39(ا ب ، الأصول الناتجة عن منافع )IFRS 5(غرض البيع ، التثبيتات المحتفظ 

.)IAS 19(الموظفين 

(IAS 36)للمعيار الدولي وفقاانخفاض قيمة الأصولأساسيات حول : الفرع الأول

التي سوف يتم اختبار ) أو الأصول(في تحديد الأصل )IAS 36(تتمثل نقطة البداية في المعيار الدولي 
اية الدو  رة المحاسبية، عن طريق المقارنة بين قيمتها المحاسبية الصافية وقيمتها القابلة للاسترداد، انخفاض قيمتها في 

ويتم تخفيض قيمة الأصل إذا كانت قيمته القابلة للاسترداد أقل من قيمته المحاسبية الصافية؛ وهذا لا يعني أن 
إقفال من أجل اختبار الانخفاض في المؤسسة ملزمة بتحديد القيمة القابلة للاسترداد لجميع أصولها عند كل 

.، وإنما يتم إجراء هذا الاختبار عند وجود مؤشرات تدل على ذلكةالقيم

مؤشرات الانخفاض في القيمة.1

ا مممؤشرات الانخفاض في القيمة هي الدلائل التي تشير إلى احتمال وجود انخفاض في قيمة الأصل، 
ض، والاعتراف بخسارة الانخفاض وإدراجها إذا ثبت وجودها، يفرض على المؤسسة إجراء عملية اختبار الانخفا

:)1(هذه المؤشرات يمكن أن تكون خارجية

وجود انخفاض جوهري في القيمة السوقية للأصل خلال الدورة أكبر من الانخفاض الناتج عن الاهتلاك أو -
تقادم الأصل نتيجة الاستعمال أو مرور الزمن؛

لوجية أو الاقتصادية أو القانونية أو السوقية للمؤسسة، يمكن أن تؤثر سلبا تغييرات هامة في البيئة التكنو -
ال الذي حدث فيه التغيير؛ على قيمة الأصول المستخدمة في ا

ارتفاع معدلات الفائدة أو معدلات العائد السوقية خلال الدورة، مما قد يؤثر على معدل الخصم المستخدم -
ل، وبالتالي انخفاض القيمة القابلة للاسترداد بشكل معتبر؛في حساب القيمة الاستعمالية للأص

.أكبر من قيمتها السوقية) الأصل المحاسبي الصافي(القيمة المحاسبية للمؤسسة -

:)2(كما يمكن أن تكون مؤشرات الانخفاض في القيمة داخلية

وجود أدلة على حدوث تقادم أو ضرر مادي للأصل؛-
ة على المؤسسة خلال الدورة أو متوقعة في المستقبل القريب، فيما يبسلدوث تغييرات هامة لها تأثيراتح-

كخطط التخلي عن القطاعات . ايخص مستوى أو طريقة استخدام الأصل حاليا أو كما كان متوقع
؛لذلكالتشغيلية التي ينتمي إليها الأصل أو إعادة هيكلتها أو خطة للتخلي عن الأصل قبل التاريخ المحدد 

.عمتوقهوالأداء الاقتصادي للأصل عما تدهورت تتعلق بنظام المعلومات الداخلي تدل على وجود مؤشرا-

)1(  Ali TAZDAIT, Maitrise  du  système  comptable  financier  :  en  référence  aux  normes  IFRS,  1er édition, Edition ACG,
Alger 2009, p. 253

)2(  Idem.
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وفي حالة وجود مؤشر أو أكثر من المؤشرات السابقة، يجب حساب القيمة القابلة للاسترداد للأصل 
وخصوصا (ال غير محددة ويستثنى من ذلك الأصول المعنوية التي لها مدة استعم. ومقارنتها بقيمته المحاسبية الصافية

أو الأصول المعنوية التي مازالت في مرحلة التطوير ولم يبدأ استخدامها بعد، حيث يقضي المعيار ) فارق الاقتناء
.)1(باختبار انخفاض قيمتها كل عام سواء وجد مؤشر الانخفاض أو لو يوجد)IAS 36(الدولي 

:)2(الاعتبارات الآتيةوفيما يتعلق بمؤشرات الانخفاض السابقة يجب مراعاة 

لا يمكن اعتبار المؤشرات السابقة مؤشرات شاملة، نظرا للتغير السريع الذي يميز محيط المؤسسة بكل -
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛(IAS 36)مستوياته، وقد تم ذكرها في المعيار المحاسبي 

يجب أخذ الأهمية النسبية للمؤشرات بعين الاعتبار؛-
شر الذي يدل على وجود انخفاض في قيمة الأصل يدل أيضا على أن العمر الإنتاجي للأصل أو إن المؤ -

.بحاجة إلى المراجعة أو التعديلأيضاأسلوب الاهتلاك أو القيمة المتبقية قد تكون

:(IAS 36)والشكل الموالي يوضح مراحل اختبار انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 

(IAS 36)منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار المحاسبي الدولي :)2- 3(الشكل

Source : Hubert TONDEUR, Application de l‘IAS 36 : dépréciation des actifs, Revue Française de
comptabilité, R.F.C. 353, Paris, Mars 2003, p. 27

)1(  Bernard RAFFOURNIER,  Op.cit., p. 356
434. مرجع سابق، صخالد جمال الجعارات، )2(

لا شيء

اسبية مقارنة القيمة المح
الصافية بصافي سعر البيع

حساب القيمة الاستعمالية ومقارنتها بالقيمة المحاسبية الصافية  القيمة المحاسبية الصافية > القيمة الاستعمالية 

القيمة المحاسبية الصافية < القيمة الاستعمالية 

سترداد يجب تخفيض القيمة المحاسبية الصافية للأصل إلى قيمته القابلة للا

صافي سعر البيع> القيمة الاستعمالية صافي سعر البيع< القيمة الاستعمالية 

القيمة الاستعمالية-القيمة المحاسبية الصافية = خسارة انخفاض القيمة 

صافي سعر البيع-القيمة المحاسبية الصافية = لقيمة خسارة انخفاض ا

هل توجد مؤشرات انخفاض القيمة ؟ لا

نعم

صافي سعر البيع> القيمة المحاسبية الصافية  صافي سعر البيع< القيمة المحاسبية الصافية 

لا شيء
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لقيمة المحاسبية الصافيةا.2

القيمة المحاسبية الصافية هي قيمة الأصل الواردة في ميزانية المؤسسة، وتمثل القيمة التاريخية أو القيمة 
المعاد تقييمها بعد طرح مجموع الاهتلاكات وخسائر القيمة إن وجدت، وترتبط القيمة المعاد تقييمها أساسا 

ا في المعيار المحاسبي الدولي بالتثبيتات المادية المقيمة وفقا لل .)IAS 16(معالجة البديلة المسموح 

القيمة القابلة للاسترداد.3

سواء من خلال ،القيمة القابلة للاسترداد تمثل المبلغ الأقصى الذي يمكن الحصول عليه من الأصل
اية مدته النفعية  القيمة العادلة مطروحا منها (نه أو من خلال التنازل ع) القيمة الاستعمالية(استخدامه إلى غاية 

).المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع

. )1(وبالتالي فإن القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة الاستعمالية للأصل أو صافي سعر بيعه أيهما أكبر
القابلة فإن قيمته) القيمة العادلة بعد طرح مصاريف البيع(وعند عدم إمكانية تحديد صافي سعر بيع الأصل 

للاسترداد هي القيمة الاستعمالية، أما في حالة الأصل المحتفظ به لغرض البيع أو المستعمل في نشاط المؤسسة لكن 
.)2(فإن قيمته القابلة للاسترداد هي صافي سعر بيعه،هناك نية للتخلص منه

)القيمة العادلة مطروحا منها مصاريف البيع(صافي سعر البيع -

لبيع المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الأصل في معاملة تتم في ظل شروط يمثل صافي سعر ا
. مطروحا منها المصاريف المحتملة لإتمام عملية البيع)3(المنافسة العادية بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل

المالية وأعباء الضريبة على ومصاريف البيع هي المصاريف التي يمكن تخصيصها مباشرة لعملية البيع باستثناء الأعباء
:)4(نتيجة البيع ويمكن التمييز بين

مصاريف العقد، مصاريف الطابع المرتبطة بعملية البيع، مصاريف تحويل :المصاريف الخارجية·
إلخ؛...الأصل

.المصاريف الهامشية المباشرة الضرورية لتهيئة الأصل وجعله في حالة تسمح ببيعه:المصاريف الداخلية·

حالة وجود سوق نشط للأصل المعني، فإن صافي سعر البيع يتمثل قي قيمته السوقية بعد طرح وفي
المصاريف الضرورية لإتمام عملية البيع، وفي حالة عدم وجود سوق نشط للأصل أو اتفاقية بيع ملزمة، فإنه يتم 

.اريخ الإقفالتحديد صافي سعر البيع بناء على المعلومات المتوفرة عن الأصول المماثلة في ت

573. ص،2008، عمان، الجوانب النظرية والعلمية: معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدوليةمحمد أبو نصار وجمعة حميدات، )1(
434. مرجع سابق، صخالد جمال الجعارات،)2(

)3(  Pierre SCHEVIN, Les Nouvelles règles en matière de dépréciation d’actifs, Revue Française de comptabilité, R.F.C. 377,
Paris, Mai 2005, p. 23

)4(  Idem.
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القيمة الاستعمالية-

تمثل القيمة الاستعمالية مجموع المنافع الاقتصادية التي يمكن تحصيلها من الاستعمال المستمر للأصل 
. ومن بيعه بعد انتهاء مدته النفعية، فالغرض الأساسي من اقتناء الأصل في هذه الحالة هو الاستعمال وليس البيع

الاستعمالية من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من ويمكن الحصول على القيمة"
.)1("استخدام الأصل ومن بيعه عند انتهاء مدته النفعية

:)2(ولتقدير القيمة الاستعمالية يمكن أن نميز مرحلتين

وكذلك ن الاستعمال المستمر للأصل الناتجة ع،التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجةتقدير ·
التدفقات المستقبلية الناتجة عن خروجه؛

هاالتدفقات النقدية، ثم القيام بخصمرة أو عدم التأكد الذي يحيط باختيار معدل خصم يعكس المخاط·
.للحصول على القيمة الاستعمالية

:)3(ومن أجل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية يجب الاعتماد على

الأصل في حالته الراهنة وتمثل أفضل تقدير للإدارة للظروف الاقتصادية افتراضات معقولة ومدعمة تعكس ·
إعطاء وزن أكبر للعوامل الخارجية؛مع، السائدة على مدى العمر المتبقي للأصل

إجراء التنبؤات على أساس مدة أقصاها خمس سنوات إلا إذا أمكن تبرير مدة أطول؛·
يزانيات التقديرية والتنبؤات المعتمدة من طرف الإدارة، يتم تقدير التدفقات النقدية على أساس أحدث الم·

ا(وبالنسبة للفترات التي تزيد عن التنبؤات المحددة  ا النقدية عن ) لا توجد تنبؤات تتعلق  يتم تقدير تدفقا
طريق الاستدلال من خلال تطبيق معدل نمو ثابت أو متناقص لا يتجاوز متوسط معدل النمو على المدى 

.إلخ، واستخدام أي معدل متزايد يجب أن يبرر...لقطاع أو الاقتصاد أو السوق أو المؤسسةالطويل ل

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المنتظرة من الأصل في حالته الراهنة، لذا فإن تقديرات التدفقات 
:)4(النقدية لا يمكن أن تتضمن أي تدفقات نقدية داخلة أو خارجية ناتجة عن

ف التحسينات أو الإضافات أو عمليات الإحلال المتوقعة في المستقبل بغرض تحسين أداء الأصل؛مصاري·
ا في المستقبل ولم يتم بدؤها بعد؛· إعادة هيكلة يمكن القيام 
التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية؛·
.التدفقات النقدية الخارجة والمرتبطة بالضريبة على الأرباح·

)1(  Bernard RAFFOURNIER,  Op.cit., p. 357
)2(  Pierre SCHEVIN, Op.cit., p. 23
)3(  Ali TAZDAIT, Op.Cit,, p. 255

578. صسابق،، مرجعمحمد أبو نصار وجمعة حميدات)4(
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ا يخص التضخم فيمكن تقدير التدفقات النقدية بوحدة النقد الجارية التي تعكس تغيرات أما فيم
الأسعار العامة، وهذا في حالة الاعتماد على معدل الخصم السوقي الذي يعكس تقديرات المستثمرين للتضخم؛  

وفيما يخص التدفقات . نقدكما يمكن تقديرها بوحدة النقد الثابتة، التي لا تعكس تغير القدرة الشرائية لوحدة ال
.)1(النقدية بالعملة الأجنبية فإنه يمكن تحويلها إلى العملة المحلية باستخدام سعر الصرف في تاريخ الإقفال

يتطلب حساب القيمة الاستعمالية خصم التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، وهذا ما يتطلب 
ولا ،بالأصلسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة اختيار معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقديرات ال

يمثل وهذا المعدل.التدفقات النقديةتقديرالاعتبار عند بعينتم أخذها التي خاطر المعدل هذا الميعكس يمكن أن 
تبقية العائد المطلوب من طرف مستثمر لتوظيف أمواله في استثمار له مدة استحقاق تساوي المدة الاستعمالية الم

للأصل وله نفس مستوى مخاطر الأصل، ولأغراض انخفاض قيمة الأصل فإن معدل الخصم الذي يجب استخدامه 
وفي أغلب . )2(هو المعدل الذي تدفعه المؤسسة في عمليات السوق الجارية للاقتراض من أجل شراء هذا الأصل

يره أو استخدام معدل بديل أخذا بعين الأحيان لا يمكن ملاحظة هذا المعدل بطريقة مباشرة، لذا يجب تقد
:)3(الاعتبار

التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال محسوبة باستخدام تقنية ما، كنموذج تسعير الأصول الرأسمالية؛·
معدل الاقتراض الهامشي للمؤسسة؛·
.معدلات أخرى للاقتراض في السوق·

ا السوق المخاطر الخاصة المرتبطة تعكس الطريقة التي يخصص هذه المعدلات يجب تعديلها حتى
.بالتدفقات النقدية، ويتم استبعاد المخاطر غير المرتبطة بالتدفقات النقدية للأصل

إدراج الانخفاض في القيمة.4

إذا كانت قيمة الأصل القابلة للاسترداد أقل من قيمته المحاسبية الصافية، يجب تخفيض هذه الأخيرة إلى 
قيمة، يتم إدراجها في دفاتر المؤسسة كمصروف ضمن في الد، هذا التخفيض يمثل خسارة القيمة القابلة للاستردا

:)4(حساب النتيجة في الدورة التي حدثت فيها، هذا في الحالة العادية غير أنه يمكن أن نميز الحالتين الآتيتين

ا تدرج أولا)Actif réévalué(إذا كانت خسارة القيمة تخص أصلا أعيد تقييمه - كتخفيض لفارق فإ
ذا الأصل، وهذا في حالة التثبيتات المادية المقيمة وفقا للمعالجة  إعادة التقييم والضرائب المؤجلة المرتبطين 

ا في المعيار الدولي  ، وإذا تجاوز مبلغ الخسارة فارق إعادة التقييم الموجب فإن )IAS 16(البديلة المسموح 
قائمة الدخل؛الفرق بينهما يتم إدراجه كمصروف في 

)1(  Pierre SCHEVIN, Op.cit., p. 25
439. خالد جمال الجعارات، مرجع سابق، ص)2(

)3(  Ali TAZDAIT, Op.Cit, p. 256
)4(  Sami  BOUASSIDA,  L’essentiel  de  l’IAS 36 : dépréciation d’actifs, Séminaire sur : La pratique de l’élaboration des

nouveaux états comptables et financiers IAS/IFRS, Banque centrale d‘Algérie , Février 2005, p. 13
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إذا كان مبلغ خسارة الانخفاض يفوق القيمة المحاسبية الصافية للأصل، فإنه يجب إدراج خصم إذا وفقط إذا  -
.كان ذلك مفروضا بموجب معيار أو قاعدة محاسبية أخرى

بعد إدراج خسارة الانخفاض يجب تعديل أقساط اهتلاك الأصل الخاصة بالسنوات المتبقية، وذلك 
، )بعد طرح القيمة المتبقية إن وجدت(ة المحاسبية الصافية الجديدة على ما تبقى من مدته النفعية بقسمة القيم

.وذلك سواء كان أصلا أعيد تقييمه أو لا

)UGT(استخدام الوحدات المولدة للنقدية : الفرع الثاني

:)1(را لكونفي كثير من الحالات يصعب تقدير القيمة القابلة للاسترداد للأصل منفردا وذلك نظ

التدفقات النقدية المتوقعة من الاستخدام (القيمة الاستعمالية للأصل ليست قريبة من صافي سعر بيعه -
)المستمر للأصل ضعيفة أو صافي سعر بيعه معدوم

أغلب الأصول ليست لها تدفقات نقدية منفصلة عن التدفقات النقدية لباقي الأصول، وبالتالي لا يمكن -
.ستعمالية بشكل منفصلتقدير قمتها الا

، يتم ينالسابقينسببصل أو مجموعة من الأصول لأحد الإذا لم يمكن تقدير القيمة القابلة للاسترداد لأ
اللجوء إلى استخدام الوحدات المولدة للنقدية، ففي غالب الأحيان تشترك مجموعة من الأصول في عملية لإنتاج 

ذا تتحدد القيم سلع أو تقديم خدمات، ينتج عنها تدفقات نقد ية داخلة يمكن تحديدها بشكل منفصل، و
.القابلة للاسترداد لهذه الأصول من خلال الوحدة المولدة للنقدية التي تنتمي إليها

والوحدة المولدة للنقدية هي أصغر مجموعة من الأصول القابلة للتحديد، ينتج عن الاستخدام المستمر 
.)2(ل كبير عن التدفقات النقدية لباقي الأصول أو مجموعات الأصوللها تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشك

)UGT(مستوى تجميع الأصول ضمن وحدات مولدة للنقدية .1

تعتمد استقلالية الوحدة المولدة للنقدية على أساس وجود سوق )IAS 36(وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 
ا، فإذا كان الأصل أو مجموعة الأصول تنت ج سلعا أو خدمات لها سوقا نشطا، يجب اعتبار هذا نشط لمخرجا

الأصل أو مجموعة الأصول كوحدة مولدة للنقدية، حتى وإن كان يتم استخدام كل هذه السلع والخدمات أو جزءا 
وإذا كان الأمر كذلك فإن التدفقات النقدية تتحدد على أساس . منها لتلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسة

.)3(س على أساس أسعار التحويل الداخليةأسعار السوق ولي

)1(  Hubert TONDEUR, Détermination des unités génératrices de trésorerie selon la norme IAS 36, Revue Française de
comptabilité, R.F.C. 377, R.F.C. 355, Paris, Mai 2003, p. 27

)2(  Pierre SCHEVIN, Dépréciation d’un GoodWil : les nouvelles règles IAS/IFRS, Revue Française de comptabilité, R.F.C.
382, Paris, Novembre 2005, p. 27

)3(  Bernard RAFFOURNIER,  Op.cit., p. 362
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وعندما نكون بصدد تحديد الوحدات المولدة للنقدية يظهر مشكل جديد، وهو شروط تجميع الأصول 
سوء وحدات مولدة للنقدية، فهذه العملية تخضع بطبيعتها للأحكام الشخصية، ويمكن أن ينتج عنضمن

لأصول التي لها مؤشرات انخفاض القيمة بأصول أخرى ليس لها ، من خلال ربط ااستعمالها تخفيض قيمة الخسارة
مؤشرات انخفاض القيمة، وبالتالي تعويض انخفاض القيمة للأصول الأولى بفائض القيمة المحقق من طرف الأصول 
الثانية؛ أي أن مستوى تجميع الأصول إلى وحدات مولدة للنقدية له تأثير على مبلغ خسارة انخفاض القيمة 

.)1(خسارة الانخفاضمبلغل، وذلك من خلال عملية تحديد القيمة القابلة للاسترداد وحساب المحتم

إلى مبدأ استقلالية التدفقات بين الوحدات )IASB(لتفادي هذا الخلل لجأ مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ول إلى وحدات مولدة للنقدية، المولدة للنقدية، وأوصى بضرورة احترام مبدأ ثبات الطرق المستخدمة في تجميع الأص

يفرض تدقيق المعايير التي يتم على أساسها تحديد هذه )IAS 36(وعلى هذا الأساس فإن معيار المحاسبة الدولي 
:)2(الاستقلالية ويقترح طريقتين مرجعيتين

اط، المنطقة مثلا خطوط الإنتاج، قطاع النش(الطريقة التي تقوم الإدارة من خلالها بإدارة نشاطات المؤسسة -
لذا يمكن القيام بمقاربة بين مفهوم الوحدة المولدة للنقدية ومفهوم القطاع وفقا للمعيار ). إلخ...الجغرافية
الذي يتناول القطاعات التشغيلية، وفي الأساس يفضل هذا المعيار عرض المعلومات على )IAS 14(الدولي 

ذهبت النسخة المعدلة لهذا المعيار بعيدا، حيث وقد . أساس قطاع النشاط وعلى أساس القطاع الجغرافي
أوصت بضرورة دراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة ونظام المعلومات من أجل تحديد قطاعات 

.المؤسسة، وهذا قد لا يعتمد بالضرورة على التقسيم وفقا للمنتجات أو المناطق الجغرافية

القرارات فيما يخص متابعة وخروج الأصول ونشاطات المؤسسة، الطريقة التي تقوم الإدارة من خلالها باتخاذ -
أن مستوى تحديد الوحدات المولدة للنقدية يمكن أن يعتمد على هيكل )IAS 36(حيث يرى المعيار الدولي 

القرار في المؤسسة، أي أن مفهوم الوحدة المولدة للنقدية يتوافق مع التقسيم الاستراتيجي الذي يحدد مجالات 
ذا يمكن ربط الوحدات المولدة للنقدية بمجالات النشاط الإستراتيجية النشاط الإستراتيجية للمؤسسة، و

من خلال وجود ارتباط قوي بين وظيفتي مراقبة التسيير والمحاسبة حتى تكون المعلومة أكثر ،للمؤسسة
.ملاءمة

المؤسسة وهيكلها التنظيمي يمكن القول أن تحديد الوحدة المولدة للنقدية يتطلب فهما دقيقا لنشاط 
وهذا ما . والقراري الداخليين، للوصول إلى أدق تقسيم ممكن للمؤسسة، يتوافق مع مفهوم الوحدة المولدة للنقدية

التوافق مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، استقلالية التدفقات النقدية مقارنة : يتطلب احترام عدة مبادئ"
.)3("بالوحدات الأخرى المولدة للنقدية، ثبات طرق تجميع الأصول إلى وحدات مولدة للنقدية

)1(  Hubert  TONDEUR  &  Jean  Luc  PEYRET,  Les  unités  génératrices  de  trésorerie  selon  l‘IAS, Revue Française de
comptabilité, R.F.C. 362, Paris, Janvier 2004, p. 22

)2(  Pierre SCHEVIN, Les Nouvelles règles en matière de dépréciation d’actifs, Op.Cit., p. 24
)3(  Idem.
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على الوحدات المولدة للنقدية)GoodWill(تخصيص فارق الاقتناء .2

علق بفارق الاقتناء، فهذا الأخير لا ينتج عنه تدفقات نقدية يمكن تحديدها هناك مشكل أساسي يت
بشكل مستقل، وليس له قيمة سوقية يمكن الاعتماد عليها لتحديد قيمته القابلة للاسترداد، كما لا يمكن ربطه 

لفارق الاقتناء يجب فإن القيمة القابلة للاسترداد )IAS 36(مباشرة بوحدة مولدة للنقدية، وحسب المعيار الدولي 
ا .أن تحدد بالاعتماد على الوحدات المولدة للنقدية التي يرتبط 

لذا يجب تقسيم فارق الاقتناء المقيد في الميزانية على الوحدات أو مجموعة الوحدات المولدة للنقدية التي 
ا، هذا التقسيم لا يجب أن يكون تحكيميا وإنما يجب أن يعتمد على آثار ال تكاتف المنتظر بين يرتبط 

؛ ولتجنب أي تقسيم تحكيمي لفارق الاقتناء، وضع المعيار الدولي (Les effets de synergie attendus)الأصول
)IAS 36(حدين لكل وحدة أو مجموعة وحدات مولدة للنقدية)1(:

يجب أن تمثل أدنى مستوى يتم من خلاله متابعة فارق الاقتناء لأغراض التسيير؛-
يتجاوز حجم الوحدة أو مجموعة الوحدات المولدة للنقدية التي تم تخصيص جزء من فارق يجب أن لا-

.)IAS 14(القطاعات الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي ،الاقتناء لها

بالنسبة للوحدات المولدة للنقدية التي تتضمن فارق الاقتناء أو جزء منه، يجب أن يتم اختبار انخفاض 
، أما بالنسبة لباقي الوحدات التي لا تتضمن )2(في حالة عدم وجود مؤشرات انخفاض القيمةقيمتها كل عام، حتى

.فإن اختبار انخفاض القيمة لا يتم إلا في حالة وجود مؤشرات تدل على ذلك،فارق الاقتناء أو جزء منه

الدعم على الوحدات المولدة للنقدية) أنشطة(تخصيص أصول .3

المؤسسة التي ليست لها تدفقات نقدية مستقلة عن التدفقات النقدية تتمثل أصول الدعم في أصول
لباقي الأصول، وإنما تساهم في التدفقات النقدية لأصل أو مجموعة أصول أخرى، أو تشترك معها في تحقيق هذه 

، والتي كمبنى المقر الاجتماعي للمؤسسة أو الأقسام، معدات الإعلام الآلي أو مراكز البحث. التدفقات النقدية
تساهم في النشاط الكلي للمؤسسة لكن ليس لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل، مما لا يسمح 

.بتحديد قيمتها القابلة للاسترداد بشكل مستقل عن باقي الأصول

فإن هذه الأصول يمكن تخصيصها على الوحدات المولدة للنقدية )IAS 36(حسب المعيار الدولي 
قاعدة معقولة وثابتة من عام لآخر، وبالتالي فالقيمة المحاسبية الصافية لكل وحدة مولدة للنقدية بالاعتماد على

ا النقدية، يتم  يجب أن تتضمن جزء من القيمة المحاسبية الصافية لأصول الدعم التي تساهم في تحقيق تدفقا
ا على أساس القاعدة التي تم اختيارها .حسا

:)3(دة للنقدية وتخصيص فارق الاقتناء وأصول الدعم عليها، تصبحبعد تحديد الوحدات المول

)1(  Ali TAZDAIT, Op.Cit, p. 259
443. سابق، صمرجع ات، خالد جمال الجعار )2(

)3(  Ali TAZDAIT, Op.Cit, p. 258
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القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقدية هي صافي سعر بيعها أو قيمتها الاستعمالية أيهما أعلى، -
فيها وصافي سعر البيع للوحدة المولدة للنقدية يمثل مجموع صافي أسعار البيع لمختلف الأصول المكونة لها بما

.أصول الدعم، أما قيمتها الاستعمالية فتمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها في المستقبل

القيمة المحاسبية الصافية للوحدة المولدة للنقدية تمثل مجموع القيم المحاسبية الصافية للأصول التي يمكن نسبها -
بتة لهذه الوحدة وتساهم في التدفقات النقدية المتوقعة مباشرة، أو تخصيصها على أساس قاعدة معقولة وثا

منها في المستقبل؛ ولا تتضمن القيمة المحاسبية للوحدة المولدة للنقدية القيمة المحاسبية الصافية لأي خصم، 
.إلا إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المولدة للنقدية دون مراعاة هذا الخصم

إدراج انخفاض القيمة للوحدة المولدة للنقدية.4

:)1(يجب توزيع خسارة القيمة للوحدة المولدة للنقدية على الأصول المكونة لها كالآتي

يتم تخصيص خسارة الانخفاض لفارق الاقتناء أولا؛-
الصافية لكل ثم توزيع المبلغ المتبقي من خسارة الانخفاض على الأصول المتبقية على أساس القيمة المحاسبية-

أصل، بشرط أن لا تصبح القيمة المحاسبية الصافية الجديدة لأي أصل أقل من قيمته القابلة للاسترداد؛
مبلغ خسارة الانخفاض الذي لا يمكن تخصيصه لأصل ما، لأنه يجعل قيمته المحاسبية الصافية أقل من قيمته -

.س القيمة المحاسبية الصافية لكل أصلالقابلة للاسترداد، يجب توزيعه على باقي الأصول على أسا

استرجاع خسارة الانخفاض في القيمة: الفرع الثالث

عند كل إقفال، يجب على المؤسسة أن تتفحص فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفرض تخفيض أو 
خدمة لتحديد إلغاء خسارة الانخفاض التي تم إدراجها، والمؤشرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي نفسها المست

ارتفاع كبير في القيمة السوقية للأصل، تغير المحيط (فيما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء اختبار انخفاض القيمة 
).إلخ...التكنولوجي أو الاقتصادي أو القانوني، انخفاض أسعار الفائدة، ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة

ب تخفيض أو إلغاء خسارة الانخفاض، من خلال رفع وفي حالة ارتفاع القيمة القابلة للاسترداد، يج
القيمة المحاسبية الصافية للأصل إلى قيمته القابلة للاسترداد الجديدة، بشرط أن لا تزيد عن القيمة المحاسبية الصافية 

.)2(للأصل قبل حساب خسارة الانخفاض

الانخفاض لأصل منفرد  يتم إدراج استرجاع خسارة :استرجاع خسارة الانخفاض في حالة أصل مفرد.1
كإيراد ضمن حساب النتيجة، وفي حالة أصل أعيد تقييمه يتم إدراج استرجاع خسارة الانخفاض في القيمة  

)1(  Bernard RAFFOURNIER,  Op.cit., p. 364
)2(  Ali TAZDAIT, Op.Cit, p. 260
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وبعد إدراج استرجاع خسارة الانخفاض في القيمة يجب . ضمن الأموال الخاصة)1(كفارق إعادة تقييم موجب
.القيمة المحاسبية الصافية الجديدةتعديل أقساط الاهتلاك للسنوات المستقبلية على أساس 

في حالة وحدة مولدة للنقدية فإنه لا يمكن : استرجاع خسارة الانخفاض في حالة وحدة مولدة للنقدية.2
أما بالنسبة لباقي . )GoodWill(التي سبق وأن تم تخصيصها لفارق الاقتناء ،استرجاع خسارة الانخفاض

فإنه يتم توزيع المبلغ المسترجع من خسارة الانخفاض عليها، بالاعتماد الأصول المكونة للوحدة المولدة للنقدية،
على القيمة المحاسبية الصافية لكل أصل بشرط أن لا تزيد قيمته المحاسبية الصافية الجديدة عن قيمته المحاسبية 

لاهتلاك ضرورة تعديل أقساط ال إدراج خسارة الانخفاض، وينتج عن استرجاع خسارة الانخفاضالصافية قب
.)2(للسنوات المستقبلية لكل أصل

(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي طريقةتقييم: المطلب الثاني

تقوم عملية التقدير في المحاسبة على أساس الحيطة والحذر، لتجنب تحويل عدم التأكد الحالي لفترات 
ها؛ ويهدف هذا المبدأ إلى تخفيض قيمة الأصول والنتيجة مستقبلية، مما قد يؤثر سلبا على ثروة المؤسسة ونتائج

.حماية للمقرضين، من خلال الاعتراف بالخسائر حتى وإن لم تتحقق وتأجيل الاعتراف بالأرباح حتى تتحقق

على القوائم المالية(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي تأثير : الفرع الأول

:ة الانخفاض عدة تأثيرات على القوائم المالية تتمثل فيينتج عن الاعتراف بخسار 

التأثير على حساب النتيجة.1

إن الاعتراف بخسارة الانخفاض وإدراجها ليس له أي تأثير على نقدية المؤسسة، حيث لا تنتج عنه أي 
الدورة التي مدفوعات أو مقبوضات نقدية؛ إلا أن إدراج خسارة الانخفاض ينتج عنه زيادة مصاريف الاستغلال في

وبالتالي انخفاض نتيجة الدورة، كما أن إدراج استرجاع خسارة الانخفاض ينتج عنه ارتفاع ،حدثت فيها الخسارة
الدورة التي حدث فيها هذا الاسترجاع،  وبالتالي ارتفاع نتيجة الدورة؛ لذا يمكن القول أن في إيرادات الاستغلال 

سترجاعها سوف يكون له تأثير على الأداء المالي للمؤسسة، حيث يسمح إدراج خسارة الانخفاض في القيمة أو ا
.رياانخفاض في قيمة الأصل غير الجاء الحقيقي في حالة وجود خسارة بإبراز الأد

التأثير على الميزانية.2

يتطلب الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة تعديل القيمة المحاسبية الصافية للأصل المعني، حيث يتم 
يضها إلى القيمة القابلة للاسترداد، أما مبلغ الخسارة فيتم إدراجه ضمن مجمع الاهتلاكات وخسائر القيمة، تخف

مطروحا منها هوبالتالي تصبح القيمة المحاسبية الصافية للأصل هي تكلفته التاريخية أو قيمته بعد إعادة تقييم

444. سابق، صمرجع خالد جمال الجعارات، )1(
588. ، مرجع سابق، صمحمد أبو نصار وجمعة حميدات)2(
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مع وخسارة القيمة ذا فإن تأثير . الاهتلاك ا على الميزانية (IAS 36)قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي انخفاض و
.يمكن حصره في المبلغ الذي سوف يظهر به الأصل المعني في الميزانية

التأثير على مخطط الاهتلاك.3

إن التأثير الرئيسي للانخفاض في قيمة الأصول يتمثل في ضرورة تعديل مخطط الاهتلاك بالاعتماد على 
حيث يتم حساب أقساط الاهتلاك صافية الجديدة الناتجة عن الاعتراف بخسارة الانخفاض، القيمة المحاسبية ال

ات المتبقية من المدة النفعية للأصل على أساس القيمة المحاسبية الصافية الجديدة، وهذه الحالة يمكن أن ينتج ر و للد
لذلك يجب تعديل مخطط الاهتلاك إضافة. عنها أقساط اهتلاك أقل من قسط الاهتلاك الأدنى المسموح به جبائيا

.)1(عند استرجاع خسارة الانخفاض أو جزء منها

مما سبق يمكن القول أن المؤسسة ملزمة عند تبني نظام المعلومات المحاسبي أن تأخذ بعين الاعتبار تحديد 
من جهة أخرى، بالموازاة مع مخطط الاهتلاك القديم الجديدخسارة الانخفاض من جهة، ومتابعة مخطط الاهتلاك

كما أن إدراج خسارة . من أجل تجنب إدراج الأصل بقيمة محاسبية صافية أعلى من قيمته المحاسبية الأصلية
الانخفاض يفرض على المؤسسة إجراء مراجعة دورية لمخطط الاهتلاك فيما يخص المدة النفعية والقيمة المتبقية 

.)2(وأسلوب الاهتلاك

الضرائب المؤجلة.4

العالم هناك اختلاف بين المبادئ المحاسبية والتشريعات الضريبية فيما يخص عملية في معظم دول
الاعتراف بالإيرادات والمصاريف وتوقيت هذا الاعتراف، أي هناك اختلاف في المكونات التي سيتم على أساسها 

المحاسبي قبل الضريبة ووعاء حساب الربح من الناحية المحاسبية ومن الناحية الضريبية، مما يؤدي إلى اختلاف الربح 
الربح الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الضريبة، وهذا ما ينتج عنه اختلاف قيمة الضريبة في حساب النتيجة 

.ومبلغ الضريبة الذي يجب دفعه لمصلحة الضرائب

يير المحاسبة ، ينتج عن الاختلاف بين معا(IAS 12)وفقا للمعيار الدولي : الفروق المؤقتة والفروق الدائمة-
، فيما يخص قواعد )التي يتم على أساسها حساب مبلغ الضريبة واجب السداد(الدولية والتشريعات الضريبية 

:)3(الاعتراف بالمصاريف والإيرادات، وتوقيت هذا الاعتراف، ما يعرف بالفروق والتي يمكن تقسيمها إلى

الإيرادات والمصاريف بين المبادئ المحاسبية تنتج عن الاختلاف في توقيت الاعتراف ب: الفروق المؤقتة·
والتشريعات الضريبية، فمثلا في بعض الدول تخضع بعض الإيرادات للضريبة على الأرباح عند استلامها 

ا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بالاعتماد على أساس الاستحقاق .نقدا، في حين يتم الاعتراف 

)1(  Hubert  TONDEUR & Jean Luc PEYRET, Suivi  et  modification des plans d‘amortissement selon les normes IAS-IFRS,
Revue Française de comptabilité, R.F.C. 361, Paris,  Décembre 2003, p. 23

)2(  Ibid., p. 24
199. ص،مرجع سابقمحمد أبو نصار وجمعة حميدات، )3(
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بين المبادئ المحاسبية والتشريعات الضريبية في طبيعة الإيرادات تنتج عن الاختلاف:الفروق الدائمة·
ا عند تحديد الربح الخاضع للضريبة، فمثلا توجد بعض المصاريف التي يتم  والمصاريف التي يجب الاعتراف 
ا جبائيا على الإطلاق؛ كما توجد بعض الإيرادات التي يتم ا محاسبيا، لكن لا يتم الاعتراف  الاعتراف 

ا محاسبيا، في حين يتم إعفاؤها  .بشكل دائم لأسباب اقتصادية أو اجتماعيةجبائيا الاعتراف 

، ينتج عن الفروق الموجودة بين الربح (IAS 12)حسب معيار المحاسبة الدولي : تصنيف الضرائب المؤجلة-
:)1(بائية بندين في الميزانيةقبل الضريبة وفقا للمبادئ المحاسبية والربح الخاضع للضريبة وفقا للتشريعات الج

هي الضريبة على الأرباح المستحقة بموجب المبادئ المحاسبية عن الفترة الحالية إلا و :خصوم الضريبة المؤجلة·
ا واجبة السداد في فترات مستقبلية بموجب التشريعات الضريبية  ، وتنشأ عندما تكون القيمة )فروق مؤقتة(أ

. أو عندما تكون القيمة الدفترية للخصم أقل من أساسه الضريبي،ه الضريبيالدفترية للأصل أكبر من أساس

هي الضرائب على الأرباح المدفوعة مقدما للسلطات الضريبية ومن المتوقع و :أصول الضريبة المؤجلة·
:استردادها من ضرائب الفترات اللاحقة، وتتعلق بما يأتي

üالتشريعات الضريبية عن ضريبة الأرباح المستحقة بموجب الزيادة في ضريبة الأرباح واجبة السداد بموجب
المبادئ المحاسبية، حيث يمكن خصم تلك الزيادة من الضرائب المستحقة على المؤسسة مستقبلا؛

ü الخسائر القابلة للتدوير والاستفادة منها ضريبيا خلال الفترات المستقبلية، أي يمكن خصمها من الربح
.وبالتالي تخفيض العبء الضريبي للمؤسسة في المستقبل،الخاضع للضريبة مستقبلا

üها خلال الفترات اللاحقةنفادالخصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها واست.

عندما تكون القيمة الدفترية للأصل أقل من أساسه الضريبي أو ،تنشأ أصول الضريبة المؤجلة أساسا
.الضريبيعندما تكون القيمة الدفترية للخصم أكبر من أساسه 

ذا فإن الاعتراف بخسارة الانخفاض وإدراجها، يتطلب تحديد أصول وخصوم الضريبة المؤجلة الناتجة،  و
:التي ترجع إلى الاختلاف بين الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة، هذه الاختلافات تعود للأسباب الآتية

خسارة الانخفاض ضمن الربح الخاضع للضريبة، أما في كثير من الدول لا تعترف التشريعات الضريبية بمصروف ·
فإن خسارة الانخفاض تعتبر مصروفا يجب إدراجه في حساب النتيجة؛(IAS 36)وفقا للمعيار الدولي 

عند الاعتراف بخسارة الانخفاض، يجب تخفيض القيمة المحاسبية الصافية للأصل إلى قيمته القابلة للاسترداد، مما ·
قسط يتم الاعتماد عليه لحساب قيمة المحاسبية للأصل عن أساسه الضريبي الذي ينتج عنه اختلاف ال

.الاهتلاك، الذي يجب خصمه من الإيرادات لتحديد الربح الخاضع للضريبة بموجب التشريعات الجبائية

204. ص،نفس المرجع)1(
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ر عامصادلاوفقا للمادة الخامسة من قانون المالية التكميلي : الضرائب المؤجلة في النظام المحاسبي المالي-
لا يتم فإنه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 141، والتي تعدل وتكمل أحكام المادة )1(م2009

.)2(الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة على التثبيتات كمصروف عند تحديد الربح الخاضع للضريبة

لفروق الموجودة بين الربح المحاسبي والربح تناول النظام المحاسبي المالي الضرائب المؤجلة الناتجة عن او 
:، وقسمه إلى"خارج دورة الاستغلال-النواتج والأعباء المؤجلة "13الحساب فيصنفها حيث الخاضع للضريبة، 

الضرائب المؤجلة على الأصول؛133/ ـح·
.الضرائب المؤجلة على الخصوم134/ ـح·

مخصصة لإدراج" ؤجلةلمالضرائب ا"، فإن حسابات)3(م2008عامجويلية26حسب القرار المؤرخ في و 
الية على أساس لمكل إقفال للسنة اعند تاريخ  المحدد و ،ؤجلة كأصول وخصوملمبلغ المحسوب من الضرائب الما

: عنالتي تنتجو )تحيينها(خصمها ول به في تاريخ الإقفال دون لمعماالتنظيم الجبائي

؛المحاسبة وأخذه في الحسبان في القاعدة الجبائيةفيمنتوج أو عبءبين إدراجتفاوت زمني ·
جبائية أوللتأجيل إذا كان من المحتمل حسمها من أرباح قابلةالضرائب الأو سلفيات ةبائيالجالخسائر·

؛ضرائب مستقبلية
.الموحدةالية القوائم المإعداد عمليات إقصاء أو إعادة معالجة تمت في إطار·

أو لكل فئة من ،الزمنيناسبة لكل فئة من التفاوتلمؤجلة الملضرائب ااإن فنفسه وحسب القرار 
كنة ممبينهاقاصةلمولا تكون اضريبة غير مستعملة تقيد في الحسابات كلا على حدا،الخسائر الجبائية أو ديون

:النتائج إلا عندماوحسابة يزانيلمافيما يخص عرض

؛للضريبةة الخاضعالمؤسسة الإدارة الجبائية بالنسبة لنفس دينة والدائنة تابعة لنفسلمتكون الحسابات ا·
.عنية ومنشئهالمبإجراء مقاصة نظرا لطبيعة الضريبة ايكون هناك حق نافذ من الناحية القانونية·

فرض"692الحساب بجعل المدينبالجانب "الأصولؤجلة علىلمالضرائب ا"133الحساب يتم إدراج
حالة (قبلة لماالسنواتفيالنتائج القابلة للتحصيل علىالضرائب بالنسبة لمبلغدائنا، " ؤجلة عن الأصوللمالضريبة ا

134الحساب أما .)قبلةلمخلال السنوات اام جبائيقابل للخصلكنهليةلمااعبء مدرج في حسابات السنة

علىؤجلة لملضريبة افرض ا"693الحساب بجعلالدائنبالجانب فيتم إدراجه "مصو الخؤجلة علىلمالضرائب ا"
دفعها الواجبضرائب البلغ لمالأموال الخاصة حسب الحالة بالنسبة اتمن حسابأي حساب أو مدينا، " الخصوم

5. م، ص2009يوليو 26هـ الموافق لـ 1430شعبان عام 4، الصادر في 44سمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الر )1(
)2(  Ali TAZDAIT, Op.Cit., p. 257

54. ، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)3(
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كلعندتم وي).قبلةلمللضريبة في السنوات اخاضعهحالة منتوج مدرج في الحسابات لكن(بلة لمقخلال السنوات ا
.ت السابقةالحساباباستخدام نفس خصوم وأكأصولؤجلةلماالضرائبييم إعادة تقإقفال

التأثير على شكل الإفصاح في القوائم المالية.5

عرض معلومات إضافية ضمن (IAS 36)يتطلب تطبيق طريقة انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي 
التي يوصي المعيار القوائم المالية لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالانخفاض في قيمة الأصول، وتتمثل المعلومات

:)1(عرضها في(IAS 36)الدولي 

:الإفصاح لكل فئة من الأصول التي تأثرت بالانخفاض في القيمة عما يأتي-

مبلغ خسارة القيمة أو مبلغ استرجاع خسارة القيمة الذي تم الاعتراف به في حساب النتيجة؛·
عتراف به في الأموال الخاصة؛مبلغ خسارة القيمة أو مبلغ استرجاع خسارة القيمة الذي تم الا·

ا في حساب - يجب الإفصاح عن خسائر الانخفاض في قيمة أصول مختلف القطاعات التي تم الاعتراف 
النتيجة أو الأموال الخاصة أو أي استرجاع لخسارة الانخفاض في قيمة أصول مختلف القطاعات؛

:نخفاض يجب الإفصاح عنعند وجود خسائر انخفاض هامة أو استرجاعات هامة لخسائر الا-

الأحداث والظروف التي أدت إلى الاعتراف بخسارة الانخفاض في قيمة الأصول؛·
مبلغ خسارة الانخفاض والمبلغ المسترجع من خسارة الانخفاض للأصل المنفرد والقطاع الذي ينتمي إليه؛·
ا؛وصف وحدة توليد النقدية ومبلغ خسائر الانخفاض واسترجاعات خسائر الانخفاض · المتعلق 
إذا كانت القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة العادلة بعد طرح مصاريف البيع فيجب الإفصاح عن الأساس ·

الذي تم الاعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة؛
إذا كانت القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة الاستعمالية فيجب الإفصاح عن سعر الخصم المستخدم في ·

فقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل؛خصم التد
يجب الإفصاح عن إجمالي خسائر الانخفاض في قيمة الأصول، وإجمالي استرجاعات خسائر الانخفاض ·

ا خلال الفترة والمتعلقة بالقوائم المالية ككل، والتي لم يتم الإفصاح عنها وفق متطلبات المعيار، مع  المعترف 
تأثرة والأحداث المؤدية للاعتراف بتلك الخسائر؛الإفصاح عن الأصول الم

.يجب الإفصاح عن المعلومات المستخدمة لإعداد التقديرات الضرورية لتحديد القيمة القابلة للاسترداد·

(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي إيجابيات : الفرع الثاني

انخفضتولوحتىالتكلفةبالاعتماد على أساس اريةغير الجالأصوليمقيبتالمحاسبيةالأدبياتاهتمت
فياستخدامهاهوالأصولهذهاقتناءمن الهدفذلك أنومبرر،السوقية عن قيمتها المحاسبية الصافيةقيمتها

590. ص،مرجع سابقمحمد أبو نصار وجمعة حميدات، )1(
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أخرىة بعد سنيؤمنسوفأقساط للاهتلاك في كل دورةإدراجأنكمابيعها،إعادةوليسنشاطات المؤسسة 
لأصولذه الهالعادلةالسوقيةالقيمةإلىالوصولفيصعوبةالمحاسبونوجدإضافة لذلك فقد،تهاتكلفتغطية
كمجلسالمهنيةالمحاسبيةالمنظماتتوصألذا . والأحكام الشخصيةالتقديراتعنبعيداموضوعيبشكل
غير الأصولتقييمفيةالتكلفأساس تطبيقب(IASB)الدوليةالمحاسبةمعاييرمجلسو (FASB)ة الماليالمحاسبةمعايير

ةقابلغيرالأصل المدرجة في الميزانية تكلفةتجعلقدالتيالاقتصاديةوالظروفالأحداثتغيرأنإلاالجارية، 
.)1(غير الجاريةصولالأقيمةانخفاضمشكلةمما يؤدي إلى بروزكامل،بشكلللاسترداد

ل التي تسمح بتجاوز هذه المشكلة، ويمكن حصر لهذا تعتبر طريقة انخفاض القيمة من بين الحلو 
:إيجابيات هذه الطريقة فيما يأتي

التكلفة تتيح طريقة انخفاض القيمة الاحتفاظ بالتكلفة التاريخية كأساس للتقييم المحاسبي كما تسمح بمراعاة-
؛الاستبدالية للأصل

وينتج عنها انخفاض قيمة أصولها؛تسمح بإبراز العديد من الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة-
تتيح هذه الطريقة مراعاة الأحداث الاقتصادية الناتجة عن التضخم، من خلال أخذ معدل التضخم في -

الاعتبار عند تقدير التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل وعند تحديد معدل الخصم؛
التغير في الأسعار الخاصة، فرغم أن الاقتصاد و ) التضخم(تعتمد على الفصل بين التغير في الأسعار العامة -

يشهد حالات تضخم تختلف من بلد لآخر إلا أن تأثيرها يختلف من أصل لآخر، كما أن وجود حالات 
تضخمية لا يعني أن هناك ارتفاع في قيم جميع الأصول، فهناك بعض الأصول التي تشهد انخفاضا في قيمها 

ثير العوامل الأخرى وخاصة الجانب التكنولوجي إذا كان الأمر رغم وجود حالة تضخم، وذلك راجع لتأ
يتعلق بالآلات، لذا يجب التمييز بين التغير في الأسعار العامة والتغير في الأسعار الخاصة؛

إبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة من خلال الاعتراف بخسارة الانخفاض وإدراجها كمصروف، والقيام -
ارتفاع القيمة السوقية للأصل وإدراجها كإيراد ضمن حساب النتيجة؛باسترجاع الخسارة في حالة 

عرض الأصل بقيمته الحقيقية في الميزانية؛-
الاعتماد على القيمة الاستعمالية التي تعكس التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل وهو ما يتلاءم مع -

مفهوم الأصل ومبدأ استمرارية النشاط؛
تقييم الشامل لأصول المؤسسة من خلال استخدام الوحدات المولدة للنقدية، فقيمة تسمح القيام بعملية ال-

المؤسسة لا تتحدد بقيم أصولها منفصلة، وإنما تتحدد من خلال التفاعل الذي يحصل بين هذه الأصول 
.الناتج عن ذلك التفاعل(L’effet de synergie attendu)وأثر التكاتف المنتظر

166. ، صسابقجع مر سمير الريشاني، )1(
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(IAS 36)انخفاض قيمة الأصول وفقا للمعيار الدولي يات سلب: الفرع الثالث

ة، المهنيالمنظماتمما أدى إلى تبنيها من طرف تتميز طريقة انخفاض القيمة بالعديد من الإيجابيات 
ا تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب بعض ها، تطبيقالمؤسسات بلباتطمحاسبيةمعاييرإصدارحيث تم  إلا أ

مل باقي النقائص والسلب ا، فهي تعتمد بشكل كبير على مبدأ الحيطة والحذر كمبرر لها، و يات التي تتصف 
:المبادئ المحاسبية، ومن أهم سليبات هذه الطريقة

الاعتراف بالانخفاض دون الارتفاع في القيمة، مما يجعل هذه الطريقة لا تمثل الواقع الاقتصادي بصدق في -
لتالي فهي لا تعكس جميع الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على المؤسسة؛حالة الارتفاع في القيمة، وبا

التنبؤ (تعتمد طريقة الانخفاض في القيمة على التقدير بشكل كبير من أجل تحديد القيمة الاستعمالية -
؛)بالتدفقات النقدية واختيار معدل الخصم المناسب

في القيمة، مما يجعل عملية تحديد صافي سعر نادرا ما يوجد سوق نشط للأصل المعني باختبار الانخفاض-
بيع هذا الأصل عملية صعبة وقد يتم اللجوء إلى تقديرها؛

إن الاعتماد على التقدير بشكل كبير لتحديد خسارة الانخفاض في القيمة، يجعل هذه العملية مصدرا -
للتحيز والأحكام الشخصية وبالتالي بعدها عن الموضوعية؛

اد على التقدير اختلاف النتائج بين المحاسبين وبالتالي عدم قابلية النتائج المحصل كما ينتج عن الاعتم-
عليها من هذه الطريقة للتحقق؛

هناك العديد من الأصول لا يمكن تحديد قيمتها القابلة للاسترداد لأنه لا يمكن تحديد صافي سعر بيعها -
يدها بشكل منفصل عن باقي الأصول؛وليس لها تدفقات نقدية يمكن تحد) صافي سعر بيعها معدوم(

عند اللجوء إلى الوحدات المولدة للنقدية لمعالجة المشكل السابق، تظهر مشكلة توزيع الأصول بين مختلف -
الوحدات بالاعتماد على قاعدة مقبولة وثابتة من دورة لأخرى، وبشكل يسمح بفصل التدفقات النقدية 

ص فارق الاقتناء وأصول الدعم بين مختلف الوحدات؛بين مختلف الوحدات، إضافة إلى مشكل تخصي
تتطلب طريقة انخفاض القيمة العديد من المعلومات حول المحيط الخارجي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي -

ا المحاسبية، كما تتطلب الجهد والوقت والتكلفة لمعالجة هذه المعلومات، وبالتالي يجب مراعاة خاصية  وبيانا
.لمعلومات المحاسبية عند استخدام هذه الطريقةالتوقيت الملائم ل

في المحافظة على قيمة المؤسسةانخفاض قيمة الأصولأهمية : الفرع الرابع

من الصعب تحديد أثر طريقة الانخفاض في القيمة على قيمة المؤسسة، نظرا لاعتمادها على الاعتراف 
نخفاض فقط، دون الاعتراف بالتغير في قيمة الأصول بالتغير في قيمة الأصول وإدراجها في حالة وجود خسارة الا

المحافظة على رأس المال المالي (في حالة الارتفاع، وبالتالي فهي لا تتبنى مفهوما محددا للمحافظة على رأس المال 
).بوحدات النقد الاسمية أو الحقيقية، المحافظة على رأس المال التشغيلي بوحدات النقد الاسمية أو الحقيقة
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ي حالة وجود انخفاض في القيمة يمكن القول أن هذه الطريقة تتبنى مفهوم المحافظة على رأس المال فف
التشغيلي بوحدات النقد الاسمية أو الحقيقية حسب معدل الخصم المستخدم والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار 

فإنه يمكن القول أن هذه الطريقة تتبنى عند تقدير التدفقات النقدية، أما في حالة وجود ارتفاع في قيم الأصول
.مفهوما للمحافظة على رأس المال المالي

لذا يمكن حصر دور هذه الطريقة لتقييم الأصول في المحافظة على قيمة المؤسسة، في الاعتراف بخسارة 
الأصل تكلفةتجعل، التي قدالاقتصاديةوالظروفالأحداثتغيرالانخفاض في قيمة الأصول غير الجارية نتيجة ل

، حيث تسمح بتخفيض نتيجة الدورة التي حدث كاملبشكلللاستردادةقابلغيرالمدرجة في ميزانية المؤسسة 
.فيها الانخفاض وتجنب تضخيمها وبالتالي تجنب توزيع أي أرباح وهمية تعتبر توزيعات من رأس المال

محدودة لأن خسارة الانخفاض في القيمة لكن أهمية هذه الطريقة في المحافظة على قيمة المؤسسة تبقى 
تعتبر مصروفا لا يتم الاعتراف به من الناحية الضريبية، وبالتالي لا ينتج عن إدراجها أي وفورات ضريبية يمكن أن 

لذا فقد كانت هذه الطريقة محل نقاش على المستوى المفاهيمي والعملي وفي الجانب . تستفيد منها المؤسسة
.بيق هذه الطريقة في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر مكلفا وغير ذا معنىالضريبي، كما أن تط

رغم ذلك فإن تطبيق هذه الطريقة يبقى له أهميته بالنسبة لبعض المؤسسات الأخرى التي تعتمد على 
ي الذي آلات ومعدات ذات طابع تكنولوجي معرضة للانخفاض في القيمة باستمرار بسبب التطور التكنولوج

أصبح يميز العالم المعاصر، حيث أصبح هذا الأخير من المتغيرات الهامة في محيط المؤسسة؛ فظهور آلات ذات 
تكنولوجيا عالية سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة الآلات القديمة التي تحوزها المؤسسة باستمرار حتى ولو كانت في 

.حالة جيدة

للاهتلاك، حيث يتيح مراعاة العوامل التي تؤدي إلى لذا يمكن اعتبار الانخفاض في القيمة مكملا
انخفاض قيمة الأصل ولا يمكن أخذها في الاعتبار عند حساب الاهتلاك؛ فإذا كان الاهتلاك يهدف إلى توزيع 

من استخدام الأصل على مدته الاستعمالية على أساس المنافع المستنفذة في كل دورة، ةالمنافع الاقتصادية المتوقع
الانخفاض في القيمة يهدف إلى تجنب إدراج الأصل بمبلغ يفوق قيمته القابلة للاسترداد، من خلال الاعتراف فإن 

.بخسارة القيمة الناتجة عن العوامل والظروف التي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أقساط الاهتلاك

ر التمويل الذاتي للمؤسسة من إضافة إلى ذلك يمكن اعتبار خسارة الانخفاض في القيمة من عناص
جزء كبير من (داخل المؤسسة، فإذا كان للمؤسسة سياسة ائتمانية جيدة واحتجازهخلال خصم جزء من النتيجة 
ا، وبالتالي تجنب ) نتيجتها يكون في شكل نقدي يمكن استخدام هذا الجزء المحتجز من النتيجة لتمويل احتياجا
.مما ينجر عنه ارتفاع تكاليف الاقتراضاللجوء إلى اقتراض أموال إضافية

:ويمكن حصر أهمية طريقة انخفاض القيمة في المحافظة على قيمة المؤسسة فيما يأتي
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تسمح هذه الطريقة بالوصول إلى قيمة المؤسسة من خلال التقييم الشامل لأصولها باستخدام طريقة -
لتكاتف الناتج عن استخدام الأصول مجتمعة؛الوحدات المولدة للنقدية، إذ يمكن أن تعكس هذه الطريقة ا

التركيز على التدفقات النقدية المتوقعة من الاستخدام المستمر للأصول، أي أن قيمة الأصل تتحدد من -
خلال المنافع الاقتصادية المنتظرة منه في المستقبل وليس على أساس ما تم إنفاقه للحصول عليه، فعند تحمل 

أن المؤسسة سوف تحصل على نفس القدر من المنافع الاقتصادية في المستقبل؛تكلفة الأصل فهذا لا يعني
يمكن أن تعكس التدهور المستمر في قيمة الأصول وخاصة الآلات والتجهيزات التكنولوجية، وبالتالي أخذ -

الخسائر الناتجة عن العامل التكنولوجي في الاعتبار ووضع سياسة من أجل تجديد أصول المؤسسة؛
بإبراز العوامل التي تؤثر سلبا على المنافع الاقتصادية للأصل لكن لا يمكن أخذها في الاعتبار عند تسمح -

) الاهتلاك(حساب الاهتلاك، وبالتالي فصل التدهور في المنافع الاقتصادية للأصل الناتج عن الاستخدام 
ذا يمكن )فاض في القيمةالانخ(والتدهور في المنافع الاقتصادية للأصل الناتج عن العوامل الأخرى  ، و

:تقسيم المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل إلى صنفين

المنافع الاقتصادية التي يتم الاستفادة منها خلال المدة النفعية للأصل، ويعبر عنها بالاهتلاك؛·
ا نتيجة عوامل أخرى خ· لاف عامل المنافع الاقتصادية التي لا تستفيد منها المؤسسة، وإنما يتم فقدا

.الاستخدام ويمكن التعبير عنها بخسارة الانخفاض في القيمة

إن استخدام معدل الخصم يسمح بإبراز المخاطر التي تحيط بالتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل؛-

:من خلال) العرض الصادق(إثراء القوائم المالية -

مصروف الاهتلاك يعكس الانخفاض في فعند حساب نتيجة الدورة فإن: إبراز الأداء الحقيقي للمؤسسة·
جزء من خدماته خلال الدورة، أما مصروف خسارة الانخفاض في  نفادمنافع الأصل الناتج عن است

القيمة فيعكس تدهور المنافع الاقتصادية للأصل الناتج عن عوامل أخرى؛
القيمة، حيث تصبح القيمة عرض الأصل بقيمته القابلة للاسترداد في الميزانية وإبراز خسارة الانخفاض في·

.مجموع الاهتلاكات وخسائر القيمةالمحاسبية للأصل هي قيمته الأصلية مطروحا منها

بعد العرض الذي جاء في هذا الفصل، يمكن الحكم على صدق الفرضية الثانية، أي أن طريقة انخفاض 
:يمة المؤسسة من خلالالقيمة يمكن أن تساهم في المحافظة على ق

مراعاة التدهور المستمر في المنافع الاقتصادية للأصول، والناتجة عن عوامل لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند -
حساب الاهتلاك، وبالتالي مراعاة الخسائر الناتجة عن هذا التدهور ووضع سياسة لتجديد أصول المؤسسة؛

لتالي تجنب اللجوء إلى اقتراض أموال إضافية لتمويل مختلف زيادة مصادر التمويل الذاتي للمؤسسة، وبا-
.الاحتياجات مما ينجر عنه ارتفاع تكاليف الاقتراض

اختبار الفرضية الثانية
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خلاصــة الفصــــل الثالـــــث

نظرا للتطورات التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة وخصوصا على المستوى الاقتصادي، واستجابة 
لتحولات التي تعرفها الممارسة المحاسبية على المستوى الدولي، لجأت الجزائر إلى الانتقال من تطبيق المخطط ل

المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، هذا الأخير يعتبر نقطة تحول هامة بالنسبة للممارسة المحاسبية في الجزائر، 
وتكمن أهمية النظام . لال التوجه نحو التوافق مع معايير المحاسبة الدوليةويعكس اتجاه الجزائر إلى الحل الدولي من خ

مما يسمح ،وتغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني،المحاسبي المالي في التخلص من القيود الضريبية
.دراج المحاسبيبتحقيق الصورة الصادقة، وهو ما أدى إلى اعتماد مفاهيم جديدة وتبني قواعد جديدة للتقييم والإ

قدم النظام المحاسبي المالي العديد من البدائل لتقييمها، تختلف فقد ،بالنسبة لتقييم العناصر المادية
حسب طبيعة البند والعوامل التي أثرت على قيمته، أما فيما يخص التثبيتات المادية فقد تضمن النظام المحاسبي 

:المالي بديلين لتقييمها

وذلك في حالة وجود مؤشرات تدل على احتمال وجود خسارة ): اختبار الانخفاض(مة طريقة انخفاض القي-
الانخفاض؛

.طريقة إعادة تقييم التثبيتات المادية بالاعتماد على القيمة العادلة-

تعكس كل طريقة من الطريقتين السابقتين ظروفا معينة أثرت على التثبيتات المادية، كما تكون كل 
،م بنود دون غيرها، ونظرا لأهمية طريقة انخفاض القيمة ودورها بسبب تغير الظروف الاقتصاديةطريقة ملائمة لتقيي

وبروز عوامل جديدة تؤثر على التثبيتات المادية يمكن لهذه الطريقة أن تأخذها بعين الاعتبار، فقد تم التركيز عليها 
قوائم المالية للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس لتكون موضوعا للدراسة في الفصل الرابع، من خلال تطبيقها على ال

.والمراقبة



:رابعالفصل ال

بار انخفاض ق مة اخ
تات المؤسسة الوطنیة  تث

ة اس والمراق زة الق ٔ
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ــدتمهيــــ

تشمل العناصر المادية في ظل النظام المحاسبي المالي عدة بنود، وبالتالي وجود العديد من البدائل 
في استمرار نشاط وإضافة لعامل الوقت فقد تم التركيز على التثبيتات المادية نظرا لأهميتها لتقييمها، نتيجة لذلك

ا لمدة طويلة مما يجعلها عرضة للعديد من الظروف التي تؤثر على قيمتها ويعتمد . المؤسسة، كما يتم الاحتفاظ 
تقييم التثبيتات المادية وفقا للنظام المحاسبي المالي على التكلفة التاريخية، مع ضرورة إجراء اختبار الانخفاض في 

المتعلق بانخفاض قيمة (IAS 36)دل على ذلك، وهذا ما يتفق مع المعيار الدولي القيمة في حالة وجود مؤشرات ت
مع طريقة هذه المعالجة فق تتو الأصول؛ إضافة إلى ذلك يمكن إعادة تقييم التثبيتات بالاعتماد على القيمة العادلة،

.(IAS 16)إعادة التقييم وفقا للمعيار الدولي 

بالنسبة للمؤسسة، إضافة إلى توافقها مع مفهوم الأصل ومبدأ نظرا لأهمية طريقة انخفاض القيمة 
ا تعتبر من بين الطرق الحديثة للتقييم المحاسبي، فستكون موضوع دراستنا في هذا الفصل، الذي  الاستمرار، كما أ

رض يهدف إلى تطبيق طريقة انخفاض قيمة الأصول على تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة، بغ
.م2009اختبار انخفاض قيمتها بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة لعام 

:من أجل تحقيق ذلك سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى المباحث الآتية

؛(AMC)القياس والمراقبة تقديم المؤسسة الوطنية لأجهزة :المبحث الأول-
؛تحديد الأصول المعنية بانخفاض القيمة:المبحث الثاني-
؛)UGT(استخدام الوحدات المولدة للنقدية:لمبحث الثالثا-
؛القيمة المحاسبية الصافية والقيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة مولدة للنقدية:المبحث الرابع-
.المولدة للنقديةاتللوحدهاإدراجحساب خسارة الانخفاض في القيمة و :المبحث الخامس-
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*(AMC)ية لأجهزة القياس والمراقبة تقديم المؤسسة الوطن: المبحث الأول

، من خلال (AMC)سيتم البدء في الحالة التطبيقية بتقديم المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة 
ا وتطورها وال .تعريف بنشاطها وتنظيمها الداخليالتطرق لنشأ

اهونشاط(AMC)المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةنشأة: الأولالمطلب

تقرر إنشاء عندما ،1975جوان 12إلى تاريخ المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةنشأةتعود 
والذي يدخل في إطار،للمخطط التنموي الذي انتهجته الجزائر آنذاكطبقا ذلك و ، العداداتبمصنع خاص 

، لتنمية الاقتصادية والاجتماعيةاتحقيق أهدافالمنتهجة في هذه المرحلة، بغرض إستراتيجية الصناعات المصنعة 
.**(SONELGAZ)لشركة الوطنية للكهرباء والغاز لهذا المشروع تنفيذوأوكلت مهمة 

شركة بما فيهامعظم المؤسسات الوطنية في بداية الثمانينياتيكلة التي مستالهنتيجة لإعادة 
(SONELGAZ)، نشأت المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة(ENAMC)*** ،جانفي01وذلك بتاريخ

عتبر وت؛الثقيلةاتالصناعوالخاص بقطاع1983نوفمبر 05المؤرخ في 633/83بناء على المرسوم رقم ،1984
أجهزة القياس والمراقبة مجال إنتاج على المستوى الوطني فيالوحيدة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةالمؤسسة

.والتحكموأنظمة الحماية) لماءعدادات الكهرباء، الغاز وا(

كما أصبحت ،عرفت المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تطورا سريعابعد مرحلة إعادة الهيكلة 
ها يتمشروع استقلالدراسةتم حيث الاستقلالية، مما أدى إلى دخولها في مرحلة ت أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطنيذا

ا أسفرت جمعية عمومية تم عقد أول 1989جويلية وفي. 1989مارس 19بمجلس الحكومة المنعقد في  خاصة 
ا وتحديد رأسمالهاعن موزعة ا،سهم000 12ينار مقسما إلى د000 000 30ـــالذي قدر بـ،تنصيب مجلس إدار

.مؤسسة عمومية اقتصادية مستقلة ذات أسهمأصبحت التاريخ منذ ذلك و ،على أربع صناديق مساهمة

ا وتحسين بغرض اتنويع منتجا عام (AMC)دخلت المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةجود
بدأ شركة مختلطةحيث تم إنشاء،*****)SMS(العالميمعاو ****)ADE(في شراكة مع الجزائرية للمياه م 2005

والصناعية بالاعتماد على آلات متطورة عدادات الماء المنزلية ، تنتجالعلمةبمدينة 2005جانفي 02تشغيلها يوم 
الجزائرية ، أما مساهمة%30المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة وتبلغ مساهمة ؛الاويد عاملة متخصصة في 

.(1)من رأسمال الشركة المختلطةSMS(% 55(مجمع ، في حين تبلغ مساهمة15 %فتبلغ)ADE(للمياه 

* AMC : Appareils de Mesure et du Contrôle
** SONELGAZ : Société Nationale d’Electricité et du Gaz
*** ENAMC : Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et du Contrôle
**** ADE : Algérienne Des Eaux
***** SMS : Sensus Metering Systems
(1) Informations mémorandum sur AMC et son environnement, Disponible sur le lien :
http://www.sgpequipag.dz/presentation_amc.htm, [Consulter le : 20/011/2010]
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ضمن (AMC)الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة أخرى إعادة إدماج المؤسسة تم مرةم،2010عامفي 
م،2010ديسمبر 20تم التوقيع على النظام الأساسي الجديد للمؤسسة يوم ، و (SONELGAZ)مجمع سونلغاز 

بعد ما  ، (SONELGAZ)مع سونلغاز )Transfert à titre gracieux(حيث تم تحويل ملكيتها دون مقابل 
وبالتالي أصبحت .(SGP-EQUIPAG)*نت تابعة لشركة تسيير المساهمات والتجهيزات الصناعية والفلاحيةكا

مع سونلغاز الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةالمؤسسة  ، ونتيجة لذلك (SONELGAZ)فرعا تابعا بصفة كلية 
.(1)استفادت من برنامج استثماري لضمان تحديثها وتطوير هياكلها

أما مقرها ،دينة العلمةلمبالمنطقة الصناعية (AMC)لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةتقع ا
ــاعــالاجتم ــفيقي ـ ـ ــــريق الرابط بين العلمـــــى الطـــــعلعــ ا ــة قدرهــلى مساحــها عــع في مجملـــتتربث ــحي،يفــسطو ة ـ

إضافة ،الحمايةوالتحكم و إنتاج وتسويق أجهزة العد والقياستطوير، و بحثعلىها ويرتكز نشاط.2م000 130
ااواحقهلإلى ضبط في الرائدةالعالمية الشراكة مع المؤسساتمن خلالا منتجامعظمتصنيع ويتم ؛ ومكونا

ال أو من خلال  ،SCHNEIDER،ACTARIS،WAYNE DRESSER: مثلمنها، رخص الءاقتناا
SAGEM...إنتاج : يمكن تقسيمها إلى خمس أنشطة رئيسيةفي نفس الموقع، حيث المؤسسة طة تتم كل أنش.إلخ

.ء، عدادات البنزين، عدادات الغاز، أنظمة التحكم والحمايةعدادات الماء، عدادات الكهربا

(AMC)الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةالهيكل التنظيمي للمؤسسة: الثانيالمطلب 

بين التنظيم حسب النمط مزيجا،المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةهجهالذي تنتيعتبر التنظيم 
:الآتيالشكلكما يتضح منذلك  و الذي يعتمد على وظائف المؤسسة، والتنظيم حسب طبيعة المنتوج،الوظيفي 

**)AMC(لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةللهيكل التنظيمي شكل مبسط ل:)1- 4(الشكل

الوثائق الداخلية للمؤسسة:المصدر

* SGP-EQUIPAG : Société de Gestion des Participations Equipements Industriels et Agricoles
(1) Direction Générale de l’Intelligence Economique, des Etudes et de la Prospective, Bulletin de Veille, No 16, Edition du
25/09/2010, p. 1, Disponible sur le lien : http://www.mipi.dz/file/fr/bulletinN16-25-09-2010.pdf, [Consulter le : 31/11/2010]

)1(في الملحق رقم (AMC)للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة يمكن الإطلاع على الهيكل التنظيمي المفصل**

المديريات التشغيلية

:يمقس
الكهرباء·
السوائل·

المديريات الوظيفية

:مديريات
التطوير والتنمية·
الموارد البشرية·
التجارية·
المالية·
التسيير التقديري والتنظيم·

:يمقس

الأدوات والمعدات·
الخدمات الصناعية·

والإمدادات

مديريات الدعم

المديرية العامة
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يتكون من(AMC)التنظيمي للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةالهيكلمن الشكل يتضح أن 
ا أم،ويتمثل المستوى الثاني في المديريات الوظيفية،المستوى الأول يتمثل في المديرية العامة:ثلاث مستويات إدارية

.المستوى الثالث فيتمثل في المديريات التشغيلية ومديريات الدعم

المديرية العامة: الفرع الأول

تم بالإشراف العام على نشاط المؤسسة  ، حيث المديرية العامة أعلى مستوى إداري بالمؤسسةتعتبر
:وتتمثل مهامها الأساسية في،ككل

ا و نشاطسيروضمانالمؤسسةتنظيمحسنعلىالسهر- ؛بانتظاما أعمالهتقدمعلىالوقوفا
؛المؤسسةمسيريمختلفبينالتنسيقيةالاجتماعاتتنظيم -
.لهاالموافقةالعامةالأهدافتحديد و إستراتيجيات المؤسسة وضع -

ات الوظيفيةلمديريا: الفرع الثاني

:يأتيعاملا موزعين على خمس مديريات مركزية كما 59ات الوظيفيةلمديريتضم ا

؛مديرية التطوير والتنمية-
؛مديرية الموارد البشرية-
؛المديرية التجارية-
؛مديرية المالية-
.مديرية التسيير التقديري والتنظيم-

المديريات التشغيلية: الفرع الثالث

انتيجة   ا ومنتجا رئيسيينتشغيليينقسمين، تم تقسيمها إلى كبر حجم المؤسسة وتعدد نشاطا
كما يضم كل قسم مجموعة من ،ولكل قسم إدارة خاصة به،صنيع منتجات المؤسسةيتوليان ت،مستقلين

المديريات التشغيليةوتشمل  ؛الفرعية مقسمة على أساس وظيفي تسهر على سير نشاطاتهصالحالمو المديريات 
:للمؤسسة قسمين هما

قسم الكهرباء.1

الالتماسوأزرار)العدادات(لكهربائيةاوالمراقبةالقياسأجهزةوبيعوتركيبتصنيعمختص فيقسمهو 
.من حيث رقم الأعمال وعدد العمالفي المؤسسةمقسأهم حيث يعتبر،بمختلف أنواعهاالحراريةوالموصلات

قسم السوائل.2

.البنزينتصنيع وتركيب وبيع عدادات الغاز والماء وموزعات فيمختصقسمهو
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مديريات الدعم: الفرع الرابع

وقسم الخدمات الصناعية والإمدادات، حيث والمعداتقسم الأدواتكلا منالدعممديريات تشمل
.لقسمي الكهرباء والسوائلة الإنتاجية طنشا الرئيسية في دعم الأمتتمثل مهامه

والمعداتقسم الأدوات.1

:عدة مهام أهمهايقوم هذا القسم ب

إضافةالسوائل،و الكهرباءيلقسمنتاجالإعمليةفيالمساعدةتصميم، تصنيع وإصلاح القوالب والأدوات -
؛والأدوات، كما يتولى شراء المواد والقطع المستخدمة في صنع تلك القوالبالتجهيزاتوإصلاحصيانةإلى

.صنع قطع الغيار عالية الدقة-
ر على مكتب دراسات فهو يتوف،نظرا لأهمية هذا القسم في استمرار النشاطات الإنتاجية للمؤسسة

.ة للإنتاج تضم آلات مجهزة بتقنية القراءة الرقمية وورشة للشحذ وأخرى للتدقيق، ورشمدمج

قسم الخدمات الصناعية والإمدادات.2

:حيث يتولىبالخدمات الجوانب المتعلقةيهتم هذا القسم بكل 

تسيير الوسائل المشتركة بين مختلف الأقسام؛-
بالأراضي والمباني تظهر في ميزانية هذا المتعلقةلغ تسيير جميع أراضي ومباني المؤسسة، لذا فإن جميع المبا-

ا أي مبالغ تتعلق بالأراضي أو المباني؛اأما باقي الأقسام فلا تتضمن ميزاني،القسم
يهتم بالأمور المتعلقة بالنظافة، الأمن، الصحة، البيئة وأعمال الصيانة؛-
يتكفل بحظيرة المؤسسة؛-
.عاملات العبوريهتم بكل الأمور المتعلقة بالنقل وم-
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تحديد الأصول المعنية بانخفاض القيمة:المبحث الثاني

من أجل تطبيق طريقة انخفاض القيمة على القوائم المالية للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة،
والبحث فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات تدل ،ا التي تدخل ضمن مجال تطبيق هذه الطريقةأصولهتحديديجب 

.على وجود انخفاض في قيمتها

وفقا للنظام المحاسبي الماليم 2009القوائم المالية للمؤسسة عام: الأولالمطلب 

مؤسسة الوطنية لأجهزة للعرض القوائم المالية لتحديد العناصر المعنية باختبار انخفاض القيمة لابد من 
، حيث تشمل القيم الاقتصادية لمختلف البنود لماليللنظام المحاسبي اوفقا م 2009عام(AMC)القياس والمراقبة 

وقد تم الحصول عليها من . م، وذلك بغرض توفير خاصية قابلية القوائم المالية للمقارنة2008م و2009سنتي ل
الإدارة المالية للمؤسسة، حيث تم إعدادها بمناسبة الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

(Passage du PCN au SCF) والمتضمنة التطبيق (1)م2009أكتوبر 29الصادرة بتاريخ 02، وفقا للتعليمة رقم
م، إذ حددت هذه التعليمة كيفيات وإجراءات الانتقال من المخطط المحاسبي 2010الأول للنظام المحاسبي المالي 

.الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

لعدم نظرا م 2010عاملواستثناء القوائم المالية م، 2009عامالقوائم المالية لالاعتماد علىتملقد 
رقمالقـانون حسبـف.اتـــظ الحسابـافــا من طرف محــادقة عليهـــوالمص) الختاميـــةالــعمالأ(ها الانتهاء من إعداد

مسؤوليةتحتليةلقوائم المااتضبط"اليلمااسبيالمحالنظامنتضمم، والم2007نوفمبر25فيؤرخلما07-11
كما يوجد استثناء،  (2)"المحاسبيةاليةلماالسنةلاقفإتاريخمنأشهرأربعةأقصاهأجلفيوتعدسيرينلما

. جوان31وذلك إلى غاية يمنح للمؤسسات الجزائرية مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية لمصلحة الضرائب،حيث
م وفقا 2009عام(AMC)ة ـاس والمراقبــلمؤسسة الوطنية لأجهزة القيوجدول حسابات النتائج لة وفيما يأتي الميزاني

.للنظام المحاسبي المالي

(1) Ministères des finances, Instruction n° 02 du 29 Octobre 2009 portant première application du Système Comptable
Financier 2010, Op.Cit., p. 2

5. ، صم2007نوفمبر25هـ الموافق لـ1428عامالقعدةذو15، الصادر في47العدد ة،الجزائريةللجمهوريةالرسميالجريدة(2)
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)أصول(31/12/2009السنة المالية المقفلة في ميزانية:)1-4(الجدول 
دج310:الوحدة

2008
مبلغ صافي

2009

ت
ظا

لاح
م

صولالأ
صافيالمبلغال

مؤوناتالو هتلاكاتلاا
وخسائر القيمة

جماليالإمبلغال

-

-

456 430

-

707 750
-

45 297

-

793
2 351 809

-

-

-
-

-

-

-

456 430

8 461

528 401
48 050

154 951

-

284
2 229 817

-

-

-
-

-

-

-

-

29 140

1 255 887
1 131 101

1 054 694

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

456 430

37 601

1 784 288
1 179 151

1 209 645

-

284
2 229 817

-

-

-
-

-

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية

(goodwill)فارق الاقتناء 

التثبيتات المادية
أراضي

منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى
تثبيتات في شكل امتياز

إنجازهايجار تثبيتات
التثبيتات المالية

معادلةموضعموضوعةسندات

املحقةدائنةمساهمات وحسابات
مثبتةأخرىسندات

جاريةغيرأخرىماليةوأصولضو قر 
الأصلعلىمؤجلةضرائب

3 562 079 3 426 394 3 470 822 6 897 216 مجموع التثبيتات

593 462

456 363

10 169

661 768

6 453

1 150 000

569 341

466 567

558 163

15 195

751 772

12 261

-

2 091 875

263 092

70 023

-

-

-

-

-

729 659

628 186

15 195

751 772

12 261

-

2 091 875

الأصول الجارية
التنفيذقيدومنتجاتمخزونات
مماثلةواستخداماتدائنةحسابات
الزبائن
آخرونمدينون

هاماو الضرائب شا
مماثلةواستخداماتأخرىدائنةحسابات
شابههاوماالموجودات

أخرىجاريةماليةوأصولموظفةأموال
الخزينة

3 447 556 3 895 833 333 115 4 228 948 مجموع الأصول الجارية

7 009 635 7 322 227 3 803 937 11 126 165 مجموع الأصول

)2(في الملحق رقمالموضحة أصول،-المحاسبية للمؤسسةعتماد على الميزانية من إعداد الطالب بالا:المصدر
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)مصو خ(31/12/2009السنة المالية المقفلة في ميزانية:)2-4(الجدول 
دج310:الوحدة

2008 2009 ملاحظة مصو الخ

1 462 825

-

2 247 614

259 781

-

432 231

-

-

-

1 462 825

-

2 502 891

242 616

-

478 604

-

-

-

ةالخاصالأموالرؤوس
إصدارهتم مالرأس
بهمستعانغيرمالرأس

(1)مدمجةاحتياطات/واحتياطاتعلاوات

التقييمإعادةفوارق
(1)عادلةلمافارق

(1) عللمجمصافيةنتيجة/صافيةنتيجة

جديدمنترحيل/أخرىخاصةأموالرؤوس
(1)دمجةلماالشركةحصة

(1)الأقلية ذويةحص

4 402 451 4 686 936 )1(مجموع ال

-

-

-

114 050

1 318 913

-

-

1 355 492

115 190

-

غير الجاريةمصو خال
ماليةوديونقروض
)لهاومرصودمؤجلة(ضرائب
مختلفةمؤونات

جاريةغيرأخرىديون
مسبقاثابتةمنتجاتو مؤونات

1 432 963 1 470 682 )2(غير الجاريةمصو خمجموع ال

316 927

559 069

-

298 225

-

121 419

732 612

47 771

262 807

-

الجاريةمصو خال
ملحقةموردون وحسابات

ضرائب
عملاء دائنون

أخرىديون
سلبيةخزينة

1 174 221 1 164 609 )3(الجاريةمصو خمجموع ال

7 009 635 7 322 227 مصو خمجموع ال
.دةلموحااليةعرض القوائم الملإلاتستعمللا)1(

)3(في الملحق رقمالموضحة خصوم،-المحاسبية للمؤسسةمن إعداد الطالب بالاعتماد على الميزانية :المصدر
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31/12/2009إلى01/10/2009منةلفتر ل)الطبيعةحسب(النتائجحساب:)3-4(الجدول 

دج310:الوحدة

20092008ملاحظةالحسابات

لالأعماقمر 
الصنعقيدنتجاتلمواصنعةلمانتجاتلمامخزوناتتغير

ثبتلماالإنتاج
الاستغلالإعانات

3 274 125
)57 255(

-
-

2 756 816

41 961

-

-

777 798 8702 216 3اليةلماالسنةإنتاج.1

ستهلكةلماشترياتلما
الأخرىوالاستهلاكاتالخارجيةالخدمات

1 957 470

105 400

1 818 269

87 688

957 905 8701 062 2اليةلماالسنةاستهلاك.2

820 000892 154 1)2-1(للاستغلالضافةلماالقيمة.3

ينستخدملماأعباء
ةلمادفوعاتلماو الرسومو الضرائب شا

)404 218(

)85 337(

)472 014(

)79 033(

773 445341 664الاستغلالعنلإجمالياالفائض.4

الأخرىالعملياتيةنتجاتلما
الأخرىالعملياتيةالأعباء

ؤوناتلمواللاهتلاكاتصصاتلمخا
ؤوناتلماو القيمةخسائرعنترجاعات اس

51 261

)12 864(

)273 454(

-

12 748

)21 522(

)219 967(

233 514

546 388346 429العملياتيةالنتيجة.5

اليةلمانتوجاتلما
اليةلماالأعباء

143 751

)126(

103 252

)17 567(

685 62585 143لماليةاالنتيجة.6

231 013432 573)6+ 5(الضرائبقبلالعاديةالنتيجة.7

العاديةالنتائجعندفعهاالواجبالضرائب
العاديةالنتائجحول) تغيرات(ؤجلةلماالضرائب

العاديةالأنشطةمنتجاتمجموع
لعاديةاالأنشطةأعباءمجموع

)94 409(

-

3 469 138

2 990 534

)75 676(

-

3 148 291

2 791 736

555 604356 478العاديةللأنشطةالصافيةالنتيجة.8

ايطلب(نتوجاتلما-العادية غيرالعناصر )بيا
ايطلب(الأعباء-العاديةغيرالعناصر )بيا
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العاديةغيرالنتيجة.9

الماليةلسنةلالصافيةالنتيجة.10

الصافيةالنتيجةفيعادلةلماموضعوضوعةلماالشركاتحصة

(1)دمجلماللمجموعالصافيةالنتيجة.11

(1)الأقليةذويحصةومنها

(1)معاحصة

.دةلموحااليةعرض القوائم الملإلاتستعمللا)1(
)4(في الملحق رقمالموضحلمؤسسةلتائجمن إعداد الطالب بالاعتماد على جدول حسابات الن:المصدر

للنظام وفقا م 2009عام(AMC)لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة لعند ملاحظة القوائم المالية 
:، يمكن الخروج بالعديد من الملاحظات فيما يخص هيكل الأصولالمحاسبي المالي

التثبيتات: الفرع الأول

موع الأصول، وذلك %47ية للتثبيتات حوالي تمثل القيمة المحاسبية الصاف من القيمة المحاسبية الصافية 
.رغم أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة مؤسسة صناعية

ويةـالتثبيتات المعن.1

الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تعتمد في تصنيع نلاحظ غياب كلي للتثبيتات المعنوية، رغم أن المؤسسة
ال، وسبب ذلك أن المخطط المحاسبي الوطني لا منتجا ا على اقتناء الرخص والبراءات من المؤسسات الرائدة في ا

يتيح إدراج هذه الرخص والبراءات ضمن الأصول، حيث يتم إدراجها ضمن مصاريف الفترة، على عكس النظام 
إدراج ؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة لمالمحاسبي المالي الذي يوصي بإدراجها ضمن التثبيتات، لذا يجب على ا
.منافعها خلال عدة دوراتنفادالمبالغ الخاصة بالرخص والبراءات ضمن التثبيتات المعنوية، نظرا لاست

(GoodWill)فارق الاقتناء .2

أي مبلغ يخص فارق الاقتناء، لأن هذا والمراقبة لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس الا تتضمن ميزانية 
.لأخير لا ينتج عن عمليات الاقتناء فقطا

التثبيتات المادية.3

%35دج، حيث تمثل حوالي 527,07 577 196 1تقدر القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات المادية بـ

من القيمة المحاسبية الصافية لإجمالي الأصول، %16من القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات، كما تمثل حوالي 
:البنود الآتيةوتشمل
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القيمة من %13وتمثل حوالي ،القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات الماديةمن %38تمثل حوالي :الأراضي-
من القيمة المحاسبية الصافية لإجمالي الأصول؛ وتعتبر جميع %06المحاسبية الصافية للتثبيتات، كما تمثل حوالي 

إضافة لوجود قطعة تلف المباني الإدارية والصناعية،تضمن مخالأراضي مستغلة من طرف المؤسسة، حيث ت
أرض مخصصة للاحتفاظ بالنفايات الناتجة عن العملية الإنتاجية، وبالتالي فإن المؤسسة لا تمتلك أي أراضي 

ويتم .تثمين رأس المال يمكن تصنيفها ضمن الاستثمارات العقاريةلبيع في الأجل الطويل أو بغرض غرض اب
.يع الأراضي من طرف قسم الخدمات الصناعية والإمداداتتسيير جم

القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات المادية، وبما أن مبلغها غير من %01تمثل نسبة لا تتجاوز :المنشآت الفنية-
.)218/ حـ(مهم نسبيا كان بالإمكان إدراجها ضمن التثبيتات المادية الأخرى 

القيمة المحاسبية من %44تمثل حوالي ف قسم الخدمات الصناعية والإمدادات، و يتم تسييرها من طر :المباني-
من %07القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات، كما تمثل حوالي من %15وحوالي ،الصافية للتثبيتات المادية

،دية من حيث القيمةوتعتبر الأراضي أهم عنصر ضمن التثبيتات الما،القيمة المحاسبية الصافية لإجمالي الأصول
مباني أي وتعتبر جميع المباني مستغلة من طرف المؤسسة، وبالتالي لا توجد ل في المباني الإدارية والصناعية؛وتتمث

ا بغرض البيع في الأجل الطويل أو لتثمين رأس المال يمكن اعتبارها كاستثمارات عقارية ، ويتم تسيير محتفظ 
.ات الصناعية والإمداداتمن طرف قسم الخدمجميع المباني

القيمة المحاسبية الصافية من %04تمثل نسبة لا تتعدى:صناعيةالدواتالأو معداتال،تقنيةت المنشآال-
للتثبيتات المادية، وتتمثل في مختلف التجهيزات والمعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية؛ ورغم أن المؤسسة 

.مبلغا غير مهم نسبياتمثل الصناعيةدواتالأو عداتالم،نيةتقالتنشآذات طابع صناعي إلا أن الم

من القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات %13تمثل قيمتها المحاسبية الصافية حوالي :تثبيتات مادية أخرى-
.المادية، وتتمثل في باقي التثبيتات المادية غير المهمة نسبيا والتي لا يمكن تصنيفها ضمن البنود السابقة

.من القيمة المحاسبية الصافية للتثبيتات الماديةتمثل مبلغا ضئيلا جدا :إنجازهاجاريتثبيتات-

التثبيتات المالية.4

،لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةاتعتبر التثبيتات المالية بندا مهما نسبيا ضمن هيكل أصول 
من القيمة المحاسبية %30بيتات، كما تمثل حوالي القيمة المحاسبية الصافية للتثمن %65حيث تمثل حوالي 

التي تم اقتناؤها للاستثمار في الأجل (SONALGAZ)الصافية لإجمالي الأصول، وتتمثل في سندات مجمع سونلغاز 
ا حتى تاريخ الاستحقاق(الطويل .للمؤسسةبغرض تحقيق عائد دوري يسمح بتحسين الأداء المالي)محتفظ 

الأصول الجارية: الفرع الثاني

:لأصول، وتشملإجمالي امن %53تمثل القيمة المحاسبية الصافية للأصول الجارية حوالي 
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التنفيذقيدومنتجاتمخزونات.1

القيمة المحاسبية من %11اليحو التنفيذقيدنتجاتالمو مخزوناتللالمحاسبية الصافية القيمة تمثل 
موع الأصول؛ وتتمثل في المواد من %06الصافية للأصول الجارية، كما تمثل حوالي  القيمة المحاسبية الصافية 

.الأولية والتوريدات، المنتجات قيد التصنيع والمنتجات التامة

مماثلةواستخداماتدائنةحسابات.2

القيمة من %34حواليماثلةالمستخداماتالاو دائنةالحساباتالصافية للالمحاسبية القيمة تمثل 
.الصافية للأصولالقيمة المحاسبيةمن %18لصافية للأصول الجارية، كما تمثل حوالي المحاسبية ا

شابههاوماالموجودات.3

هاوماموجوداتللالمحاسبية الصافية القيمة تمثل  القيمة المحاسبية الصافية للأصول من %53حواليشا
.الجارية وتتمثل كلها في النقدية

:يمكن تحديد العناصر المادية في،لوطنية لأجهزة القياس والمراقبةابعد عرض هيكل أصول المؤسسة 

تنشآالمتشمل كل من الأراضي، المنشآت الفنية، المباني،و ): عناصر مادية غير جارية(التثبيتات المادية -
؛إنجازهااريالجتثبيتاتوال، التثبيتات المادية الأخرىصناعيةالدواتالأو عداتوالمتقنية ال

االمخزونا- .)عناصر مادية جارية(ت والمنتجات قيد التنفيذ بمختلف مكونا

البنود المعنية بانخفاض القيمة: المطلب الثاني

، فارق الاقتناء التثبيتات المادية والمعنويةجميعيشمل طريقة انخفاض القيمةأن مجال تطبيق ذكرنا سابقا
)GoodWill(في الفروع المساهماتكلفة، ، الاستثمارات العقارية المقيمة بطريقة الت)IAS 27( أو المؤسسات الزميلة
)IAS 28( أو المؤسسات المشتركة)IAS 31( .ذا يمكن تحديد أصول تدخل ضمن التي المؤسسة موضع الدراسة و

ا والمتمث) اريةالجادية غير المعناصر ال(المادية التثبيتات طريقة انخفاض القيمة فيمجال تطبيق  :لة فيبجميع مكونا

الأراضي؛-
المنشآت الفنية؛-
المباني؛-
؛صناعيةالدواتالأو عدات، المتقنيةالتنشآالم-
التثبيتات المادية الأخرى؛-
.إنجازهااريالجتثبيتاتال-

، الأصول الناتجة عن عقود )IAS 2(اتلا يشمل المخزونطريقة انخفاض القيمةمجال تطبيق كما أن 
ا )IAS 39(، الأصول المالية )IAS 12(المؤجلة ، أصول الضرائب )IAS 11(الإنشاء  غرض ب، التثبيتات المحتفظ 





155

IFRS(البيع  الوطنية ؛ وبالتالي فإن باقي عناصر أصول المؤسسة )IAS 19(، الأصول الناتجة عن منافع الموظفين )5
:غير معنية بتطبيق هذه الطريقة، حيثلأجهزة القياس والمراقبة 

ا لسونلغاز مجمعسندات ل في تتمث:التثبيتات المالية- تحقيق بغرض لاستثمار في الأجل الطويل المحتفظ 
، (IAS 39)يسمح بتحسين أداء المؤسسة، وبالتالي فإن تقييمها يتم وفقا لمتطلبات المعيار الدولي عائد دوري 

ا  .*تاريخ الاستحقاقلويمكن تصنيفها ضمن الأدوات المالية المحتفظ 
.(IAS 2)يتم تقييمها وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي :التنفيذدقيومنتجاتمخزونات-
.(IAS 36)بمجال تطبيق المعيار الدولي غير معنية :مماثلةواستخداماتدائنةحسابات-
.(IAS 36)بمجال تطبيق المعيار الدولي غير معنية :شابههاوماالموجودات-

مؤشرات الانخفاض في القيمة: الفرع الأول

وهذا ما يفرض على ،صلالأوجود انخفاض في قيمة احتمال إلى مؤشرات الانخفاض في القيمةتشير 
هذه المؤشرات يمكن ، وإدراجها في حالة وجودهااض، ثم الاعتراف بخسارة الانخفاضاختبار الانخفالمؤسسة إجراء

:أن تكون خارجية

رة أكبر من الانخفاض الناتج عن الاهتلاك أو وجود انخفاض جوهري في القيمة السوقية للأصل خلال الدو -
الاستعمال أو مرور الزمن؛بسببتقادم الأصل 

سلبا تغييرات هامة في البيئة التكنولوجية أو الاقتصادية أو القانونية أو السوقية للمؤسسة، يمكن أن تؤثر-
؛على قيمة الأصول المستخدمة

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع على ة خلال الدورةدلات العائد السوقيارتفاع معدلات الفائدة أو مع-
معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الاستعمالية للأصل؛

.للمؤسسة أكبر من قيمتها السوقيةالأصل المحاسبي الصافي-

:كما يمكن أن تكون مؤشرات الانخفاض داخلية

وجود أدلة على حدوث تقادم أو ضرر مادي للأصل؛-
هامة لها تأثيرات سلبية على المؤسسة خلال الدورة أو من المتوقع حدوثها في المستقبل حدوث تغييرات-

؛االقريب، فيما يخص مستوى أو طريقة استخدام الأصل حاليا أو كما كان متوقع
.تدهور الأداء الاقتصادي للأصل عما هو متوقعوجود مؤشرات تتعلق بنظام المعلومات الداخلي تدل على -

يمكن اعتبار المؤشرات السابقة مؤشرات شاملة، وذلك نظرا فإنه لا(IAS 36)دولير الالمعياوحسب 
.ال لا على سبيل الحصرللتغير السريع الذي يميز محيط المؤسسة بكل مستوياته، وإنما تم ذكرها على سبيل المث

* Instruments financiers détenus jusqu'à l'échéance
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على أي مؤشرات تدل فإنه من الصعب الحصول ،بالنسبة لحالة المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة
على احتمال وجود خسارة الانخفاض في قيمة أصل ما، نظرا لصعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول البيئة 

ا المعيار  يصعب العثور عليها (IAS 36)دوليالالداخلية والخارجية للمؤسسة، كما أن بعض المؤشرات التي جاء 
إلخ؛ ...القيمة السوقية للمؤسسة، الفائدة أو معدلات العائد السوقيةمعدلات، القيمة السوقية للأصلفي الجزائر ك

لذلك ومن أجل إجراء اختبار الانخفاض في القيمة، نفترض أن السوق شهد جيلا جديدا من الآلات الإنتاجية في 
تكنولوجي أصبح مجال أجهزة القياس والمراقبة نظرا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا، كما أن العامل ال

من بين العوامل التي يتم التركيز عليها عند تقييم الأصول، مما قد ينجم عنه حدوث انخفاض في قيم آلات 
.المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة وبالتالي ضرورة إجراء اختبار الانخفاض في القيمة

القيمة القابلة للاسترداد للأصول منفردة: الفرع الثاني

:لـــوذلك ا من الأمور الصعبةأصل منفردكل تقدير القيمة القابلة للاسترداد لعملية تعتبر

الأصل لغياب سوق نشط خاص بالأصول التي تمتلكها المؤسسة بيع صافي سعر عدم إمكانية تحديد-
الوحيدة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تعتبر المؤسسةوغياب أي معلومات عن الأصول المماثلة، فالمؤسسة

ال على مستوى الوطن؛ التي تشتغل في هذا ا
يمكن تحديدها الأصول ليست لها تدفقات نقدية للأصل منفردا، فجميعالقيمة الاستعمالية صعوبة تحديد -

، حيث تشترك العديد من الأصول في التدفقات عن التدفقات النقدية لباقي الأصولبشكل منفصل
.زة القياس والمراقبةالنقدية للمؤسسة الوطنية لأجه

طريقة تم اللجوء إلى استخدام بشكل منفصل ل و صللأتقدير القيمة القابلة للاسترداد نظرا لصعوبة
سلع أو تقديم الالوحدات المولدة للنقدية، ففي غالب الأحيان تشترك مجموعة من الأصول في عملية لإنتاج 

ذا تتحدد القيمينتج عنها تدفقات نقدية داخلة يمكن تحديدها بشدماتخ القابلة للاسترداد ةكل منفصل، و
.نتمي إليهايل الوحدة المولدة للنقدية التي ل من خلاصألكل
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)UGT(استخدام الوحدات المولدة للنقدية: المبحث الثالث

التقييم والإدراج في الحسابات ومحتوىقواعدالذي يحدد، )1(2008جويلية26في لقرار المؤرخلوفقا 
تدفقات عنهتولدتلاأصلوجودحالاتفإنه في ، سيرهاوقواعدالحساباتمدونةوكذاالمالية وعرضهافالكشو 

وبما . إليهاينتمي التيالمولدة للنقدية الوحدةإلىبالنسبةتحددة للاسترداد تالقابلقيمتهفإنر، مباشكلنقدية بش
ر، فقد تم مباشكلتدفقات نقدية بشاعنهتولدتلاأن جميع أصول المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة

اللجوء إلى استخدام الوحدات المولدة للنقدية لتحديد القيمة القابلة للاسترداد لهذه الأصول؛ ولاستخدام هذه 
:الطريقة ينبغي القيام بالخطوات الآتية

؛تجميع الأصول ضمن وحدات مولدة للنقدية-
؛الوحدات المولدة للنقديةعلىوأصول الدعمأصول الإدارة العامة،)GoodWill(الاقتناء فارة تخصيص -
تحديد القيمة المحاسبية الصافية للوحدات المولدة للنقدية؛-
تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية؛-
.ونة لهاوتوزيعها على الأصول المكمولدة للنقديةوحدة كل القيمة لفينخفاضحساب مبلغ خسارة الا-

تجميع الأصول ضمن وحدات مولدة للنقدية: المطلب الأول

، التوافق مع الهيكل التنظيمي: ادئيتطلب تجميع الأصول ضمن وحدات مولدة للنقدية احترام عدة مب
الوحدات المولدة للنقدية، ثبات طرق تجميع الأصول إلى وحدات مولدة بين مختلف استقلالية التدفقات النقدية 

:طريقتين مرجعيتين لتجميع الأصول ضمن وحدات مولدة للنقدية)IAS 36(عيار الدولي الميقترح و .للنقدية

؛من خلالها بإدارة نشاطات المؤسسةالطريقة التي تقوم الإدارة -
.الطريقة التي تقوم الإدارة من خلالها باتخاذ القرارات-

وحدات مولدة للنقدية لمراقبة ضمنتجميع أصول المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والذلك فقد تم
التنظيمي الهيكل ، انطلاقا من "الطريقة التي تقوم الإدارة من خلالها بإدارة نشاطات المؤسسة"بالاعتماد على 

يمكن تقسيم المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة إلى أربع أقسام فمن هذا الأخير، )1-4(الموضح في الشكل 
هل يمكن اعتبار جميع الأقسام : البعض إلى جانب الإدارة العامة، لكن السؤال المطروح هومستقلة عن بعضها 

السابقة كوحدات مولدة للنقدية مستقلة عن بعضها البعض ؟

على أساس (IAS 36)وفقا للمعيار الدولي استقلالية الوحدة المولدة للنقدية كما ذكرنا سابقا، تتحدد
ا، فإذ ، يجب انشطاج سلعا أو خدمات لها سوقا كان الأصل أو مجموعة الأصول تنتوجود سوق نشط لمخرجا

اعتبار هذا الأصل أو مجموعة الأصول كوحدة مولدة للنقدية، حتى وإن كان يتم استخدام كل هذه السلع 

7. ، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة)1(
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كونة ؛ ومن هذا المنطلق فإن الأقسام الأربعة المية الاحتياجات الداخلية للمؤسسةوالخدمات أو جزءا منها لتلب
:للمؤسسة لا يمكن اعتبارها جميعا كوحدات مولدة للنقدية، حيث

يعتبر وحدة مولدة للنقدية مستقلة عن باقي الوحدات، إذ يسمح للمؤسسة بتصنيع مجموعة :قسم الكهرباء-
لها، كما يعتبر هذا القسم من أهم سوق نشط من المنتجات في مجال الكهرباء، هذه الأخيرة تتميز بوجود 

.م فيما يخص رقم الأعمال وعدد العمالالأقسا

يسمح للمؤسسة بتصنيع فهويعتبر وحدة مولدة للنقدية مستقلة عن باقي الوحدات، :قسم السوائل-
.لهاسوق نشط تتميز بوجود )عدادات الماء والغاز(مجموعة من المنتجات تتعلق بالسوائل 

ب التي تستخدم في العملية الإنتاجية في قسمي يتولى هذا القسم تصنيع قطع الغيار والقوال:قسم الأدوات-
نشطا باعتبار المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة ا، هذه القطع والقوالب لا تمتلك سوقباء والسوائلالكهر 

ال، لذا فإن دور هذا القسم في المؤسسة  قسمي الكهرباء هو دعم المؤسسة الوحيدة في الجزائر في هذا ا
ومن هذا .ما النقديةتدفقاوبالتالي فهو يساهم في تحقيق أنشطتهماض المستلزمات الضرورية لببعوالسوائل 

اعتمادا على ) الوحدات المولدة للنقدية(تم توزيعه على الأقسام التشغيلية يمكن اعتباره كنشاط دعم المنطلق
.وثابتةمعقولةقاعدة 

م بكل الجوانب المتعلقة ذا القسم الاهتمامن جهة يتولى ه:قسم الخدمات الصناعية والإمدادات-
والمعدات أي دور قسم الأدواتفدوره يتشابه مع،انشطاسوقلهامخرجات لا ينتج عنه أيوبالتالي بالخدمات

ذا،دعم الأنشطة الرئيسية للمؤسسة بمختلف الخدمات الكهرباء يفهو يساهم في التدفقات النقدية لقسمو
تمتلكها المؤسسة وتتم فيها أنشطتها، يتولى إدارة جميع الأراضي والمباني التي فإنه والسوائل؛ ومن جهة أخرى

ذا لا يمكن اعتباره كوحدة مولدة حيث تظهر جميع المبالغ المتعلقة بالأراضي والمباني في ميزانية هذا القسم؛ و
يتم ) لوحدات المولدة للنقديةا(للنقدية مستقلة وإنما يمكن اعتباره كنشاط دعم للأنشطة الرئيسية للمؤسسة 

.وثابتةمعقولةتوزيعه عليها اعتمادا على قاعدة 

:يمكن تصنيف مختلف أقسام المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة إلىمما سبق

تتمثل في قسم الكهرباء وقسم السوائل؛:*الوحدات المولدة للنقدية-
دة للنقدية على أساس القيمة المحاسبية الصافية لإجمالي تم تخصيصها على الوحدات المول:الإدارة العامة-

، لأن دور الإدارة يتمثل في تسيير مختلف الموارد الاقتصادية للمؤسسة، وتحقيق الاستخدام أصول كل وحدة
الأمثل لجميع أصولها؛

والوحدة ،كهرباء-ة المولدة للنقدية كان بالإمكان تجميع أصول المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة ضمن عدد أكبر من الوحدات المولدة للنقدية، حيث يمكن تقسيم الوحد*
لكن نظرا لغياب معلومات مفصلة عن كل حدة بتصنيع العديد من المنتجات، إذ تقوم كل و ،وذلك على أساس المنتجات،ئل إلى عدة وحدات مولدة للنقديةسوا-المولدة للنقدية 

.وصعوبة الحصول على المعلومات ارتأينا تجميع الأصول ضمن وحدتين مولدتين للنقدية حتى تسهل الدراسة ولا تأخذ وقتا طويلااتجنتالم
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تم تخصيصهما على م الخدمات الصناعية والإمدادات، تتمثل في قسم الأدوات وقس:أقسام الدعم-
من) قسمي الكهرباء والسوائل(وحدة عليها كل صل تحالتي لمولدة للنقدية على أساس الخدماتوحدات اال

.أقسام الدعم

:كالآتي)1- 4(لمختلف أقسام المؤسسة يمكن أن يصبح الشكل التصنيفهذابمراعاة

الوحدات المولدة للنقدية وأصول الدعم:)2- 4(الشكل 

)1-4(بالاعتماد على الشكل من إعداد الطالب:المصدر

:مختلف الوحدات المولدة للنقدية في الشكل الآتيالشكل السابق يمكن عرضانطلاقا من 

ضمن وحدات مولدة للنقديةلمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةتجميع أصول ا:)3- 4(الشكل 

)2-4(بالاعتماد على الشكل من إعداد الطالب:المصدر

نات من أجل إعطاء مصداقية أكبر للتوزيع الذي تم اعتماده، وإثبات معقوليته يمكن عرض بعض البيا
، توضح القيمة المحاسبية الصافية لأصول  لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةاأقسام حول الإدارة العامة ومختلف 

.ورقم أعماله ونتيجته الصافيةكل قسم

قسم السوائل

أقسام الدعم

قسم الكهرباء

الإدارة العامة
سوائل-للنقدية الوحدة المولد  هرباءك-للنقدية الوحدة المولد 

قسم السوائل

والمعداتقسم الأدوات

قسم الكهرباء

والإمداداتالصناعيةقسم الخدمات

الإدارة العامة
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بعض البيانات حول الإدارة العامة ومختلف الأقسام التشغيلية للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس : )4-4(الجدول 
م2009عاموالمراقبة 

دج310:الوحدة

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر

رغم أن %)64,82(وذ على أكبر حصة من أصول المؤسسة الإدارة العامة تستحأن يتضحمن الجدول 
رقم أعمالها معدوم ونتيجتها سالبة، لكن نسبة كبيرة من تلك الأصول تتمثل في سندات مجمع سونلغار 

(SONELGAZ)أما أصول قسم الأدوات والمعدات فتمثل نسبة ضئيلة جدا من أصول . التي تمتلكها المؤسسة
في التجهيزات المستخدمة لتصنيع قطع الغيار والقوالب المستخدمة من طرف قسم ، تتمثل %)0,43(المؤسسة 

ما وله رقم أعماله ضعيف جدا أما نتيجته فسالبة .الكهرباء وقسم السوائل لتصنيع منتجا

وبالنسبة لقسم الخدمات الصناعية والإمدادات، فإنه يستحوذ على نسبة معتبرة من أصول المؤسسة 
رقم أعماله ضعيف جدا ونتيجته سالبة، إلا أن نسبة كبيرة من الأصول التي يستحوذ عليها رغم أن%)16,38(

هذا القسم تتمثل في أراضي ومباني المؤسسة التي يتولى تسييرها؛ ويبقى كل من قسم الكهرباء وقسم السوائل 
ة من طرفهما، رغم أن من خلال بيع المنتجات المصنع)%98أكثر من (المصدر الرئيسي لرقم أعمال المؤسسة 

.من إجمالي أصول المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة%18,37 مجموع أصولهما لا يشكل سوى 

مختلف أقسام المؤسسة و عرض أصول الإدارة العامة : المطلب الثاني

سبية الصافيةيجب تحديد القيمة المحا،من أجل تحديد القيمة المحاسبية الصافية للوحدات المولدة للنقدية
المؤسسة، وهذا ما يتطلب عرض الأصول المكونة للإدارة العامة ومختلف لكل من الإدارة العامة ومختلف أقسام

.الأقسام وفقا للنظام المحاسبي المالي

الأقسام
رقم الأعمال)المبلغ الصافي(الأصول 

النتيجة الصافية للأنشطة 
العادية قبل الضرائب

(%)النسبة القيمة(%)النسبة القيمة(%)النسبة القيمة

5,31-415 30-38464,8200 746 4الإدارة العامة

75783,03 89057,08475 868 77411,521 843قسم الكهرباء

46555,58 13640,99318 342 2596,851 501قسم السوائل

8,83-594 50-1680,22 6130,437 31قسم الأدوات والمعدات

24,47-200 140-9311,71 19716,3855 199 1قسم الخدمات الصناعية والإمدادات

013100 125100573 274 2271003 322 7المجموع
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أصول الإدارة العامة: الفرع الأول
31/12/2009في الإدارة العامةأصول:)5-4(الجدول 

دج310:الوحدة

صافيلامبلغال وخسائر القيمةمؤوناتالو هتلاكاتلاا جماليالإمبلغال صولالأ

-

-
-
-
-

13 449
-
-

2 228 860

-

-
-
-
-

26 762
-
-
-

-

-
-
-
-

40 211
-
-

2 228 860

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية
التثبيتات المادية

أراضي
منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،يةتقنتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى
تثبيتات في شكل امتياز

إنجازهاجاريتثبيتات
التثبيتات المالية

2 242 309 26 762 2 269 071 مجموع التثبيتات

2 504 075 0,00 2 504 075 مجموع الأصول الجارية

4 746 384 26 762 4 773 146 مجموع الأصول

طالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسةمن إعداد ال:المصدر

قسم الكهرباءأصول : الفرع الثاني

31/12/2009في قسم الكهرباءأصول :)6-4(الجدول 

دج310:الوحدة

صافيالمبلغال وخسائر القيمةمؤوناتالو هتلاكاتلاا جماليالإمبلغال صولالأ

-

-
-
-

38 207
4 647

-

-
-
-

452 580
25 138

-

-
-
-

490 787
29 785

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية
التثبيتات المادية

أراضي
منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى

42 854 477 718 520 572 مجموع التثبيتات

800 921 49 832 850 753 مجموع الأصول الجارية

843 775 527 550 1 371 325 مجموع الأصول

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر
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أصول قسم السوائل: الفرع الثالث

31/12/2009فيقسم السوائل أصول :)7-4(الجدول 

دج310:الوحدة

صافيالمبلغال وخسائر القيمةمؤوناتالو هتلاكاتلاا ماليجالإمبلغال صولالأ

-

-
-
-

3 457
1 828

-

-

-
-
-

181 008
79 528

-

-

-
-
-

184 465
81 356

-

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية
التثبيتات المادية

أراضي
منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى
التثبيتات المالية

5 285 260 536 265 821 مجموع التثبيتات

495 974 131 926 627 900 مجموع الأصول الجارية

501 259 392 462 893 721 مجموع الأصول

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر

سم الأدوات والمعداتأصول ق: الفرع الرابع

31/12/2009فيالمعداتقسم الأدوات و أصول :)8-4(الجدول 

دج310:الوحدة

صافيالمبلغال وخسائر القيمةمؤوناتالو هتلاكاتلاا جماليالإمبلغال صولالأ

-

-
-
-

5 746
222

-

-
-
-

463 087
257 899

-

-
-
-

468 833
258 121

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية
التثبيتات المادية

أراضي
منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى

5 968 720 986 726 954 مجموع التثبيتات

25 646 36 278 61 924 مجموع الأصول الجارية

31 614 757 264 788 878 مجموع الأصول

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر
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الخدمات الصناعية والإمداداتأصول قسم : الخامسالفرع

31/12/2009فيالخدمات الصناعية والإمداداتقسم أصول :)9-4(الجدول 

دج310:الوحدة

صافيالمبلغال ت وخسائر القيمةمؤوناالو هتلاكاتلاا جماليالإمبلغال صولالأ

456 430
8 461

528 401
641

134 805
284
958

-
29 140

1 255 887
32 844

665 368
-
-

456 430
37 601

1 784 288
33 485
800 173

284
958

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المادية

أراضي
منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

تثبيتات مادية أخرى
إنجازهاجاريتثبيتات

التثبيتات المالية

1 129 980 1 983 239 3 113 219 مجموع التثبيتات

69 217 115 080 184 297 مجموع الأصول الجارية

1 199 197 2 098 319 3 297 516 مجموع الأصول

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر

يمة لكل قسم، وحساب يمكن تحديد البنود المعنية بانخفاض الق،انطلاقا من الأصول المعروضة سابقا
:ما يتضح من خلال الجدول الآتيكقيمتها المحاسبية الصافية والقيمة المحاسبية الصافية لإجمالي الأصول، وذلك  

القيم المحاسبية الصافية لأصول المؤسسة المعنية باختبار انخفاض القيمة:)10-4(الجدول 
دج310:الوحدة

الأصول
الأقسام

أراضي
منشآت 

فنية
انيمب

،تقنيةتمنشآ
وأدواتمعدات

صناعية

تثبيتات مادية 
أخرى

تثبيتات
جاري

إنجازها
المجموع

854 64742 2074 38قسم الكهرباء

285 8285 4571 3قسم السوائل

449 44913 13الإدارة العامة

968 7462225 5قسم الأدوات والمعدات

قسم الخدمات الصناعية
والإمدادات

456 4308 461528 401641134 8052841 129 022

578 196 9512841 051154 40148 461528 4308 456المجموع

من إعداد الطالب بالاعتماد على القوائم المالية للمؤسسة:المصدر
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للنقديةت المولدة على الوحداانخفاض القيمةاختبار المعنية بتخصيص باقي الأصول : المطلب الثالث

تخصيص باقي الأصول المعنية باختبار انخفاض القيمة عليهاي غنبيبعد تحديد الوحدات المولدة للنقدية 
، فهذه الأصول ليست لها تدفقات نقدية مستقلة لكنها تساهم في لاعتماد على قاعدة معقولة وثابتةباوذلك

بة لحالة المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة موضوع دراستنا وبالنس. التدفقات النقدية للوحدات المولدة للنقدية
، "سوائل-الوحدة المولدة للنقدية "و" كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية "فقد تم تحديد وحدتين مولدتين للنقدية هما 

.صولالقيمة المحاسبية الصافية لكل وحدة مولدة للنقدية قبل تخصيص باقي الأوالجدول الآتي يوضح 

صولالقيمة المحاسبية الصافية لكل وحدة مولدة للنقدية قبل تخصيص باقي الأ:)11-4(الجدول 
دج310:الوحدة

القيمة المحاسبية الصافيةالوحدة المولدة للنقدية

854 42كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية 

285 5سوائل-الوحدة المولدة للنقدية 

بالاعتماد على ما سبقلبمن إعداد الطا:المصدر

تم تخصيصها على ، فقد )قسمي الدعم(المتبقيين بالنسبة لأصول الإدارة العامة وأصول القسمين
وثابتة، نظرا لمساهمتها في التدفقات النقدية معقولةاعدو بالاعتماد على قالوحدتين المولدتين للنقدية السابقتين 

.لقسم الكهرباء وقسم السوائل

على الوحدات المولدة للنقدية)GoodWill(تخصيص فارق الاقتناء : الفرع الأول

تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل مستقل، وليس له قيمة سوقية يمكن أيفارق الاقتناءلا ينتج عن 
ة فإن القيملذا الاعتماد عليها لتحديد قيمته القابلة للاسترداد، كما لا يمكن ربطه مباشرة بوحدة مولدة للنقدية، 
من خلال االقابلة للاسترداد لفارق الاقتناء يجب أن تحدد بالاعتماد على الوحدات المولدة للنقدية التي يرتبط 

فارق لمبلغ وبالنسبة للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة فإن ميزانيتها لا تتضمن أي . آثار التكاتف المنتظر
نظرا لصعوبة اختيار أساس الاقتناء على الوحدات المولدة للنقديةفارقالاقتناء، وهذا ما يجنبنا مشكل تخصيص 

ذا فإن إجراء اختبار انخفاض القيمة للوحدات المولدة آثار التكاتف المنتظرمعقول وثابت يعكس لتخصيصه؛ و
ا لا تتضمن فارق الاقتناء .للنقدية لا يتم كل عام وإنما يتم في حالة وجود مؤشرات تدل على ذلك لأ

الوحدات المولدة للنقديةتخصيص أصول الإدارة العامة على: الفرع الثاني

وبالتالي ،انشاطامختلفسيروضمانالمؤسسةتنظيمحسنعلىالسهريتمثل دور الإدارة العامة في 
وائل، لذاس-والوحدة المولدة للنقدية ،كهرباء-فهي تساهم في التدفقات النقدية لكل من الوحدة المولدة للنقدية 
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على هاتين الوحدتين على أساس القيمة المحاسبية الصافية المعنية باختبار انخفاض القيمةتم تخصيص أصولها
:وذلك كما يتضح من خلال الجدول الآتي، م2009عام) قسمي الكهرباء والسوائل(أصول كل قسملإجمالي 

المولدة للنقدية على أساس القيمة المحاسبية تخصيص أصول الإدارة العامة على الوحدات:)12-4(الجدول 
)قسمي الكهرباء والسوائل(الصافية لإجمالي أصول كل قسم

دج310:الوحدة

الوحدات المولدة للنقدية
القيمة المحاسبية 
الصافية للأصول

حصة كل وحدةالإدارة العامةالنسبة

62,73 %775 843كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية 
13 449

8 437

012 37,275 %259 501سوائل-الوحدة المولدة للنقدية 

449 44913 10013 %034 345 1المجموع

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

الدعم على الوحدات المولدة للنقدية) أنشطة(تخصيص أصول : الفرع الثالث

دات وأصول قسم الخدمات الصناعية والإمدادات، تتمثل أصول الدعم في أصول قسم الأدوات والمع
ا بغرض خلق  ودورهما هو تقديم الدعم اللازم للأقسام الرئيسية من خدمات ومستلزمات ضرورية لتصنيع منتجا

ذا تعتبر مساهمة في التدفقات النقدية لهاتين الوحدتين المولدتين للنقدية، تم تخصيص لذاتدفقات نقدية، و
الخدمات التي حصل على أساس ،على هاتين الوحدتين المولدتين للنقديةة باختبار انخفاض القيمة المعنيأصولهما 

:ما يتضح من خلال الجدول الآتيكم،  2009عام من أقسام الدعم ) قسمي الكهرباء والسوائل(عليها كل قسم 

أساس الخدمات التي حصل تخصيص أصول أنشطة الدعم على الوحدات المولدة للنقدية على :)13-4(الجدول 
م2009من أقسام الدعم سنة ) قسمي الكهرباء والسوائل(عليها كل قسم 

دج310:الوحدة

الوحدات المولدة 
للنقدية

الخدمات 
المحصل عليها من 

أقسام الدعم
النسبة

أقسام الدعم
حصة كل وحدة
مولدة للنقدية

قسم الأدوات 
والمعدات

قسم الخدمات 
مداداتالصناعية والإ

الوحدة المولدة
كهرباء- للنقدية 

196 812% 65,34

5 9681 129 022

741 602

الوحدة المولدة
سوائل- للنقدية 

104 408% 34,66393 388

990 134 9901 134 1001 %220 301المجموع

)12(و)8(قسم والموضحين في الملحقين بالاعتماد على ما سبق وعلى جدول حسابات النتائج لكلمن إعداد الطالب:المصدر
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مولدة للنقديةكل وحدة القيمة المحاسبية الصافية والقيمة القابلة للاسترداد ل: المبحث الرابع

لابد من حساب القيمة المحاسبية ،من أجل القيام باختبار انخفاض القيمة للوحدات المولدة للنقدية
ابلة للاسترداد، ثم القيام بعملية المقارنة بينهما وتحديد مبلغ خسارة إضافة إلى قيمتها الق،الصافية لكل وحدة

.الانخفاض في القيمة ليتم بعدها الاعتراف به وإدراجه محاسبيا

القيم المحاسبية الصافية للوحدات المولدة للنقدية: المطلب الأول

انخفاض القيمة عليها، يمكن بعد تحديد الوحدات المولدة للنقدية وتخصيص باقي الأصول المعنية باختبار
القيم المحاسبية الصافية للأصول التي يمكن نسبها لكل منها، حيث تتمثل في مجموعالمحاسبية الصافية ةالقيمتحديد 

، أي خصمعلى ، دون أن تشتملة وثابتة للوحدة المولدة للنقديةمباشرة، أو تخصيصها على أساس قاعدة معقول
؛ وفيما يخص المؤسسة في الاعتباردون أخذهللوحدة تحديد القيمة القابلة للاستردادإلا إذا كان من غير الممكن

:موضوع الدراسة فإنه يمكن عرض القيمة المحاسبية الصافية لكل وحدة مولدة للنقدية في الجدول الآتي

ارة وأنشطة الدعمالقيمة المحاسبية الصافية لكل وحدة مولدة للنقدية بعد تخصيص أصول الإد:)14-4(الجدول 
دج310:الوحدة

الوحدات المولدة للنقدية
القيمة المحاسبية 

الصافية قبل 
التخصيص

تخصيص باقي الأصول على الوحدات 
المولدة للنقدية

القيمة المحاسبية 
الصافية بعد التخصيص

الدعمأقسامالإدارة العامة

893 602792 437741 8548 42كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية 

685 388403 012393 2855 5سوائل-الوحدة المولدة للنقدية 

578 196 9901 134 4491 13913 48المجموع

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية: المطلب الثاني

اية حتىيمكن الحصول عليه من الأصل من خلال استخدامه ماصيهي أقالقيمة القابلة للاسترداد 
فإن القيمة القابلة ، وبعبارة أخرى )صافي سعر البيع(أو من خلال التنازل عنه ) القيمة الاستعمالية(مدته النفعية 

تحديد صافي وفي حالتنا هذه فإنه من الصعب.بيع أيهما أكبرالللاسترداد هي القيمة الاستعمالية أو صافي سعر 
سعر بيع الوحدة المولدة للنقدية نظرا لعدم وجود سوق نشط لأصولها وغياب أي معلومات عن أصول مماثلة، 

، فحسب الاستعماليةةقيموبالتالي تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقدية بالاعتماد على ال
لأيالبيعسعرصافيتحديدفيهاكنيملاالتيالحالاتفي"فإنهم،2008عامجويلية26في المؤرخالقرار 
.(1)"الاستعماليةهلقيمتمساويةأنهاأساسعلىتقدرللاسترداد القابلةقيمتهفإنأصل

7. ، صم2009مارس25لـهـ الموافق1430عامالأولربيع28في، الصادر19العدد الجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة(1)
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من أجل تحديد القيمة الاستعمالية لا بد من تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدة المولدة 
يتم تقدير التدفقات النقدية على أساس أحدث الميزانيات التقديرية فإنه (IAS 36)لدولي للنقدية، وحسب المعيار ا

ا(والتنبؤات المعتمدة من طرف الإدارة، وبالنسبة للفترات التي تزيد عن التنبؤات المحددة  ،)لا توجد تنبؤات تتعلق 
ا  نمو ثابت أو متناقص لا يتجاوز متوسط عن طريق الاستدلال من خلال تطبيق معدل النقدية يتم تقدير تدفقا

واستخدام أي معدل متزايد إلخ،...معدل النمو على المدى الطويل للقطاع أو الاقتصاد أو السوق أو المؤسسة
:من خلالوحدة مولدة للنقدية سوف يتم لكل ديد القيمة الاستعمالية لذا فإن تح. يجب أن يبرر

للنقدية لمدة خمس سنوات؛تقدير التدفقات النقدية لكل وحدة مولدة-
.صم والقيام بخصم التدفقات النقدية التي تم تقديرهااختيار معدل خ-

تقدير التدفقات النقدية للوحدات المولدة للنقدية: المطلب الثالث

تم تقدير التدفقات النقدية لكل وحدة مولدة للنقدية لمدة خمس سنوات، بالاعتماد على الميزانيات 
ة، حيث غالبا ما تكون هذه الميزانيات قريبة من الواقع لأنه يتم إعدادها بالاعتماد على التقديرية للمؤسس

قدففقط، 2011و2010ونظرا لكون الميزانيات التقديرية تغطي سنتي . الطلبيات التي تصل للمؤسسة من عملائها
ق معدل نمو ثابت مساو بالاستدلال من خلال تطبي2014و2012،2013تم تقدير التدفقات النقدية لسنوات 

.*%3,68 ، والذي قدر بـ 2009إلى 2000لمتوسط معدل نمو الاقتصاد الجزائري للفترة من 

كهرباء- قدير التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية ت: الفرع الأول

ية كهرباء من خلال حساب التدفقات النقد-تم تقدير التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
2010، 2009بالاعتماد على جداول حسابات النتائج التنبئية لسنوات 2011و2010، 2009المتوقعة سنوات 

؛ والميزانيات التقديرية )16(و)15(، )14(المعدة من طرف المصلحة التقنية والموضحة في الملاحق 2011و
)18(، )17(والموضحة في الملاحق هرباءللمشتريات لنفس السنوات والمعدة من طرف مديرية المشتريات لقسم الك

تم تقديرها بالاستدلال من خلال تطبيق معدل فقد 2014و2013، 2012؛ أما التدفقات النقدية لسنوات )19(و
وعند حساب .م2009إلى غاية م 2000ة صاد الجزائري للفترة الممتدة مننمو ثابت مساو لمتوسط معدل نمو الاقت

:أساس الميزانيات التقديرية، فإنه ينبغي توضيح النقاط الآتيةالتدفقات النقدية على 

التحصيل من العملاء-

كهرباء، بافتراض أن مدة التحصيل من العملاء -تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
ا من خلالقسم الكهرباء، والتي م 2009متوسط فترة التحصيل من العملاء عامهي نفسها ل الجدول تم حسا

:الآتي

)13(رقم النمو لهذه الفترة يمكن الرجوع إلى الملحق ت، ومتوسط معدلا2009إلى غاية سنة 2000من سنة للإطلاع على معدلات نمو الاقتصاد الجزائري للفترة *
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م2009عاممتوسط فترة التحصيل من العملاء لقسم الكهرباء حساب :)15-4(الجدول 
دج310:الوحدة

الرسمةمتضمنالمبيعات الرسم على القيمة المضافةالقيمةالبيان

021 4%43717 3مبيعات بضاعة

150 181 2%23117 864 1إنتاج مباع

307 1%22207 1خدمات مقدمة

478 186 8892 868 1رقم الأعمال

702 360العملاء

يوم59,39*متوسط فترة التحصيل من العملاء

لقسم الكهرباء الموضحة في الملاحق2009و2008وميزاني 2009بالاعتماد على جدول النتائج لعاممن إعداد الطالب:المصدر

60قدر بحوالي م 2009عامحصيل من العملاء لقسم الكهرباء من الجدول نلاحظ أن متوسط فترة الت

لذا تم م،2009عام يوم، أي أن عملية التحصيل من العملاء بالنسبة لقسم الكهرباء تتم كل شهرين في المتوسط 
.حساب التدفقات النقدية بافتراض أن التحصيل من العملاء يتم بعد شهرين من عملية البيع

الدفع للموردين-

كهرباء، بافتراض أن عملية الدفع للموردين هي -حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية تم 
ا من خلال الجدول الآتيم لقسم الكهرباء، والتي 2009عام نفسها متوسط فترة الدفع للموردين  :تم حسا

2009عام الدفع للموردين لقسم الكهرباء متوسط فترةحساب :)16-4(الجدول 

دج310:الوحدة

المشتريات متضمنة الرسمالرسم على القيمة المضافةالقيمةالبيان

634 16%21717 14**مشتريات بضاعة

628 229 1%96417 050 1***مشتريات المواد الأولية والتوريدات

414 22%94807 20خدمات خارجية
676 268 1291 086 1مجموع المشتريات

066 110نالموردي

يوم31,23****متوسط فترة التحصيل من العملاء

لقسم الكهرباء الموضحة في الملاحق2009و2008وميزاني 2009بالاعتماد على جدول النتائج لعاممن إعداد الطالب:المصدر

رقم الأعمال متضمن الرسم\) 360× العملاء = (التحصيل من العملاء متوسط فترة *
217 14=0-0+217 14 = 2008مخزون -2009مخزون + 2009سنة البضاعة المستهلكة= مشتريات البضاعة **

2008مخزون - 2009مخزون + 2009سنة هلكةالمستالمواد الأولية والتوريدات= مشتريات المواد الأولية والتوريدات***
 =1 064 557 +187 006-200 599 =1 050 964

المشتريات متضمنة الرسم\) 360× وردينالم= (الدفع للموردينفترة متوسط****
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والي بلغ حم 2009عام الدفع للموردين في قسم الكهرباء من خلال الجدول، نلاحظ أن متوسط فترة
لذا تم م،2009عام يوم، أي أن عملية الدفع للموردين بالنسبة لقسم الكهرباء تتم كل شهر في المتوسط 32

.حساب التدفقات النقدية بافتراض أن الدفع للموردين يتم بعد شهر من عملية الشراء

مصاريف العاملين-

، تم الافتراض أن مدة تسديد كهرباء-من أجل حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
ا كالآتيوالتي م، 2009عام الأجور هي نفسها متوسط فترة تسديد الأجور لقسم الكهرباء  :تم حسا

في المتوسط، وهي يتم في اليوم العاشر من الشهر المواليم 2009عام أي أن تسديد مصاريف العمال 
.كهرباء فيما يخص تسوية الأجور-اد عليها لحساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية المدة التي تم الاعتم

الضرائب والرسوم-

نظرا لصعوبة الفصل بين المبالغ المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، والمبالغ المتعلقة بباقي الرسوم 
عام سط فترة تسديد إجمالي الضرائب والرسوم والضرائب، تم الافتراض أن مدة تسديد الضرائب، هي نفسها متو 

ا كالآتياء والتي لقسم الكهربم 2009 :تم حسا

في المتوسط، لذا يتم في اليوم العاشر من نفس الشهرم 2009عام الضرائب والرسومتسديدأي أن
كهرباء بافتراض أن تسديد الضرائب والرسوم يتم في -سوف تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 

.نفس الشهر

رقم الأعمال خارج الرسم\360*2009مبلغ الأجور سنة=المدة المتوسطة لتسديد الأجور 

يوم40,90=890 868 1\360*324 212=

رقم الأعمال خارج الرسم\360*2009إجمالي الضرائب والرسوم سنة=المدة المتوسطة لتسديد الضرائب والرسوم 

يوم9,60=890 868 1\360*821 49= 



2009عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية حساب التدفق النقدي .1

2009عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية النقدي التدفق :)17-4(الجدول 

دج310: الوحدة

ديسمبر المجموع نوفمبر أكتوبر سبتمبر جويلية أوت وانج جانفي فيفري مارس أفريل ماي 
نهاية 
2008

البيان

2 033 115 175 347 171 025 178 350 172 900 166 000 171 200 178 250 175 450 175 891 151 090 141 306 176 306 المبيعات

9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 خدمات مقدمة

2 042 115 176 097 171 775 179 100 173 650 166 750 171 950 179 000 176 200 176 641 151 840 142 056 177 056 رقم الأعمال

1 694 243 179 100 173 650 166 750 171 950 179 000 176 200 176 641 151 840 142 056 177 056 العملاء

1 261 583 141 231 138 129 104 235 168 242 228 726 39 717 90 027 95 321 79 434 59 921 63 644 52 956 المشتريات

33 000 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 خدمات خارجية

170 000 14 166 14 167 14 167 14 167 14 166 14 167 14 167 14 166 14 167 14 166 14167 14 167 خدمات أخرى

1 464 583 158 147 155 046 121 152 185 159 245 642 56 634 106 944 112 237 96 351 76 837 80 561 69 873
الاستهلاكات من المواد

والخدمات

1 306 436 155 046 121 152 185 159 245 642 56 634 106 944 112 237 96 351 76 837 80 561 69 873 الموردين

184 118 15 344 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 15 343 مصاريف العمال

59 112 5 354 5 244 5 347 5 271 5 174 5 247 5 346 5 306 5 312 3 795 3 613 4 103 ضرائب ورسوم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصاريف مختلفة

159 921 3 356 31 911 39 099 - 94 306 - 101 849 48 666 43 715 34 840 44 564 77 357 88 829 - 4 103  -
التدفق النقدي قبل الضرائب

والمصاريف المالية

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر



2010عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية النقدي قحساب التدف.2

2010عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية ق النقدي التدف:)18-4(الجدول 

دج310: الوحدة

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر

المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي 2009نهاية  البيان

1 363 250 110 030 118 650 116 560 119 690 103 670 111 720 118 660 116 160 116 930 109 180 111 150 110 850 المبيعات

15 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 خدمات مقدمة

1 378 250 111 280 119 900 117 810 120 940 104 920 112 970 119 910 117 410 118 180 110 430 112 400 112 100 رقم الأعمال

1 494 942 117 810 120 940 104 920 112 970 119 910 117 410 118 180 110 430 112 400 112 100 347 872 العملاء

855 950 75 000 85 000 70 000 89 000 98 000 49 000 56 000 69000 66 500 65 000 74 500 65 000 المشتريات

10 000 850 850 850 850 850 850 850 700 800 850 850 850 ارجيةخدمات خ

178 000 14 834 14 833 14 833 14 833 14 833 14 834 14 833 14 834 14 833 14 834 14 833 14 833 خدمات أخرى

1 043 950 90 684 100 683 85 683 104 683 113 683 64 684 71 683 84 534 82 133 80 684 90 183 80 683
وادالاستهلاكات من الم

والخدمات

1 112 463 100 683 85 683 104 683 113 683 64 684 71 683 84 534 82 133 80 684 90 183 80 683 158 147 الموردين

185 263 15 447 15 448 15 447 15 447 15 447 15 447 15 447 15 447 15 448 15 447 15 447 15 344 مصاريف العمال

34 251 2 740 2 951 2 922 3 011 2 651 2 810 2 906 2 916 2 927 2 729 2 846 2 842 ضرائب ورسوم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصاريف مختلفة

157 965 1 060 - 16 858 18 132 - 19 171 - 37 128 27 470 15 293 9 934 13 341 3 741 98 976 - 2 842 - 174 381
التدفق النقدي قبل الضرائب

والمصاريف المالية



2011عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية يحساب التدفق النقد.3

2011عام كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية يالتدفق النقد:)19-4(الجدول 

دج310: الوحدة

المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل رسما فيفري جانفي 2010نهاية  البيان

1 727 500 139 850 150 850 151 230 140 490 129 320 131 520 151 860 149 650 150 490 147 780 144 030 140 430 المبيعات

10 000 833 834 834 833 833 834 833 833 834 833 833 833 خدمات مقدمة

1 737 500 140 683 151 684 152 064 141 323 130 153 132 354 152 693 150 483 151 324 148 613 144 863 141 263 رقم الأعمال

1676313 152 064 141 323 130 153 132 354 152 693 150 483 151 324 148 613 144 863 141 263 231 180 العملاء

1 085 750 62 920 67 170 103 765 109 535 125 475 84 710 86 330 89 620 84 640 83 640 88 230 103 715 المشتريات

6 400 540 581 590 547 497 513 485 479 482 576 562 548 خدمات خارجية

120 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 خدمات أخرى

1 212 150 73 460 77 751 114 355 120 082 135 972 95 223 96 815 100 099 95 122 94 216 98 792 114 263
الاستهلاكات من المواد

والخدمات

1 225 224 73 751 114 355 120 082 135 972 95 223 96 815 100 099 95 122 94 216 98 792 114 263 90 684 الموردين

223 372 18 614 18 614 18 615 18 614 18 614 18 615 18 614 18 614 18 615 18 614 18 614   15 447 مصاريف العمال

45 215 3 662 3 966 3 971 3 581 3 415 3 446 3 980 3 949 3 961 3 834 3 780 3 670 ضرائب ورسوم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصاريف مختلفة

177 520 52 037 4 388 12 515 - 25 813 - 35 441 31 607 28 631 30 928 28 071 20 023 136 657 - 3 670 - 125 049
التدفق النقدي قبل الضرائب

والمصاريف المالية

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر
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2014و2013، 2012وات سنكهرباء-للوحدة المولدة للنقدية التدفقات النقدية تقدير.4

من خلال 2014و2013، 2012كهرباء سنوات -التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية تم تقدير 
2009إلى غاية 2000الاستدلال، بتطبيق معدل نمو ثابت مساو لمتوسط معدل نمو الاقتصاد الجزائري للفترة من 

كما يتضح من خلال ،  *2011و2010، وذلك انطلاقا من متوسط التدفقات النقدية لسنتي %3,68والذي بلغ 
:الجدول الآتي

2014و2013، 2012وات سنكهرباء-للوحدة المولدة للنقدية النقدية التدفقات :)20-4(الجدول 

دج310: الوحدة

السنة
التدفق 
النقدي

التدفق متوسط
لسنتي النقدي
2011و2010

متوسط معدلات 
النمو الحقيقية للفترة 

2009إلى 2000من 

ي التدفق النقد
**2012سنة 

التدفق النقدي 
2013سنة 

التدفق النقدي 
2014سنة 

2010157 965
167 742,5% 3,68173 915,42180 315,51186 951,12

2011177 520

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

سوائل- تقدير التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية : الفرع الثاني

سوائل من خلال حساب التدفقات النقدية -تم تقدير التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
2011و2010، 2009بالاعتماد على جداول حسابات النتائج التنبئية لسنوات 2011و2010، 2009سنوات 

؛ أما التدفقات النقدية )22(و)21(، )20(المعدة من طرف المصلحة التقنية لقسم السوائل والموضحة في الملاحق 
تم تقديرها من خلال الاستدلال بتطبيق معدل نمو ثابت مساو لمتوسط فقد 2014و2013، 2012لسنوات 

، 2009وعند حساب التدفقات النقدية لسنوات . 2009إلى غاية 2000معدل نمو الاقتصاد الجزائري للفترة من 
:إنه يجب توضيح النقاط الآتيةسوائل، ف-للوحدة المولدة للنقدية 2011و2010

التحصيل من العملاء-

سوائل، بافتراض أن مدة التحصيل من العملاء -تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
ا كالآتيم 2009عام هي نفسها متوسط فترة التحصيل من العملاء  :لقسم السوائل والتي تم حسا

يوصي بتقدير(IAS 36)، لأن المعيار الدولي 2014و2013، 2012، لتقدير التدفقات النقدية لسنوات 2011و2010لسنتي متوسط التدفقات النقديةعلى تم الاعتماد *
.الحيطة والحذرمبدأالتدفقات النقدية بالاستناد إلى

1- سالتدفق النقدي في السنة*متوسط معدل النمو= سالتدفق النقدي في السنة**
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2009عام ة التحصيل من العملاء لقسم السوائل متوسط فتر حساب :)21-4(الجدول 

دج310:الوحدة

رقم الأعمال متضمن الرسمالرسم على القيمة المضافةالقيمةالبيان

607 176%94617 150مبيعات بضاعة

316 387 1%74017 185 1إنتاج مباع

832 5%45007 5خدمات مقدمة

755 569 1361 342 1رقم الأعمال

015 252العملاء

يوم57,80*متوسط فترة التحصيل من العملاء

لقسم السوائل الموضحة في الملاحق2009و2008وميزاني 2009بالاعتماد على جدول النتائج لعاممن إعداد الطالب:المصدر

حصيل من يوم، أي أن الت58من الجدول نلاحظ أن متوسط فترة التحصيل من العملاء قدرت بحوالي 
للوحدة لذا تم حساب التدفقات النقديةم،2009العملاء بالنسبة لقسم السوائل تتم كل شهرين في المتوسط عام 

.سوائل بافتراض أن التحصيل من العملاء يتم بعد شهرين من عملية البيع-المولدة للنقدية 

الدفع للموردين-

سوائل، بافتراض أن عملية الدفع للموردين هي -تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
ا من خلال الجدول الآتيلقسم السوائل، والتي م 2009عام نفسها متوسط فترة الدفع للموردين  :تم حسا

2009عام الدفع للموردين لقسم السوائل متوسط فترةحساب :)22-4(الجدول 

دج310:الوحدة

المشتريات متضمنة الرسملمضافةالرسم على القيمة االقيمةالبيان

883 120%31917 103**مشتريات بضاعة
695 892%98717 762***مشتريات المواد الأولية والتوريدات

402 4%11407 4خدمات خارجية

980 017 4201 870مجموع المشتريات

626 102الموردين

ومي36,29****متوسط فترة التحصيل من العملاء

لقسم السوائل الموضحة في الملاحق2009و2008وميزاني 2009ئج لعامبالاعتماد على جدول النتامن إعداد الطالب:المصدر

رقم الأعمال متضمن الرسم\) 360× ء العملا= (التحصيل من العملاء متوسط فترة *
319 103=0-0+319 103 = 2008مخزون -2009مخزون + 2009سنة البضاعة المستهلكة= مشتريات البضاعة **

2008مخزون - 2009مخزون + 2009سنة المستهلكةالمواد الأولية والتوريدات= مشتريات المواد الأولية والتوريدات***
 =738 818 +183 674-159 505 =762 987

المشتريات متضمنة الرسم\) 360× وردينالم= (الدفع للموردينفترة متوسط****
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يوم، أي أن عملية الدفع 36الدفع للموردين قدرت بحوالي من الجدول نلاحظ أن متوسط فترة
لذا تم حساب التدفقات النقدية للوحدة م،2009عامللموردين بالنسبة لقسم السوائل تتم كل شهر في المتوسط 

.سوائل بافتراض أن الدفع للموردين يتم بعد شهر من عملية الشراء-المولدة للنقدية 

مصاريف العاملين-

سوائل بافتراض أن مدة تسديد الأجور هي -تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 
ا كالآتيلقسم السوائل، والتي م 2009عام نفسها متوسط فترة تسديد الأجور :تم حسا

في المتوسط، وهي ) ما يقارب شهرا(يوما 24يتم بعد م 2009عام تسديد مصاريف العمال أي أن 
.تسوية الأجورسوائل فيما يخص -المدة التي تم الاعتماد عليها لحساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 

الضرائب والرسوم-

عام سوف يفترض أن مدة تسديد الضرائب، هي نفسها متوسط فترة تسديد إجمالي الضرائب والرسوم 
ا كالآتيلقسم السوائل، والتي م 2009 :تم حسا

اسع من نفس الشهر، لذا في اليوم التم 2009عام في المتوسط الضرائب والرسومتسديده يتم أي أن
سوائل بافتراض أن تسديد الضرائب والرسوم يتم في -سوف تم حساب التدفقات النقدية للوحدة المولدة للنقدية 

.نفس الشهر

المشتريات-

المواد الأولية والتوريدات الخاصة بقسم إضافة لما سبق ونظرا لغياب الميزانيات التقديرية لمشتريات
تغير رئيس (ا نتيجة تغير وظيفي حصل على مستوى مديرية المشتريات بقسم السوائل فقداالسوائل، بسبب

، فإن مشتريات المواد الأولية والتوريدات تم تحديدها على أساس متوسط نسبة المشتريات من الإنتاج المباع )المديرية

:تيويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآ، %63رت بحولي والتي قد2009و2008سنتي 

رقم الأعمال خارج الرسم\360*2009مبلغ الأجور سنة=المدة المتوسطة لتسديد الأجور 

يوم25=136 342 1\360*697 91=

رقم الأعمال خارج الرسم\360*2009إجمالي الضرائب والرسوم سنة=المدة المتوسطة لتسديد الضرائب والرسوم 

يوم8,75=136 342 1\360*622 32= 
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نسبة المشتريات من المواد الأولية والتوريدات إلى الإنتاج المباع بالنسبة لقسم السوائل:)23-4(الجدول 
دج310:الوحدة

20082009البيان

987 762*647 499مشتريات المواد الأولية والتوريدات

739 185 4251 809الإنتاج المباع

0,620,64التوريدات من الإنتاج المباعنسبة مشتريات المواد الأولية و 

0,63المتوسط

لقسم السوائل الموضحة في الملاحق2009و2008بالاعتماد على جدول حسابات النتائج لسنتي من إعداد الطالب:المصدر

أما فيما يخص مشتريات البضاعة فهي نفسها البضاعة المستهلكة لأن مخزون البضاعة بالنسبة لقسم 
.عاممساو للصفر كل السوائل 

2007زون مخ- 2008مخزون + 2008سنة المستهلكةالمواد الأولية والتوريدات= 2008سنة مشتريات المواد الأولية والتوريدات*
 =522 938 +159 505-182 796 =499 647



9200عامسوائل -للوحدة المولدة للنقدية حساب التدفق النقدي .1

دج310: الوحدة9200عام سوائل -النقدي للوحدة المولدة للنقدية التدفق :)24-4(الجدول 

المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت ةجويلي جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي 2008نهاية البيان
92 309,04 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 البضاعةمبيعات

1 062 837,89 67 042,25 67 523,25 68 981,88 97 275,75 106 450,55 103 631,74 94 425,7 99 902,8 89 034,1 93 950,75 89 192,92 85 426,2 إنتاج مباع

5 000,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 خدمات مقدمة

1160146,93 75 151,33 75 632,33 77 090,96 105 384,83 114 559,64 111 740,83 102 534,79 108 011,89 97 143,19 102 059,84 97 302,01 93 535,29 رقم الأعمال

1009363,27 77 090,96 105 384,83 114 559,64 111 740,83 102 534,79 108 011,89 97 143,19 102 059,84 97 302,01 93 535,29 العملاء

67 074,60 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 البضاعةمشتريات

669 587,87 42 236,62 42 539,65 43 458,58 61 283,72 67 063,85 65 288,00 59 488,19 62 938,76 56 091,48 59 188,97 56 191,54 53 818,51 مشتريات المواد والتوريدات

4 428,78 282,47 282,47 287,52 394,36 431,47 419,02 368,82 435,92 419,42 404,39 394,00 308,92 خدمات خارجية

741 091,25 48 108,64 48 411,67 49 335,65 67 267,63 73 084,87 71 296,57 65446,56 68 964,23 62 100,45 65 182,91 62 175,09 59 716,98
الاستهلاكات مجموع 

والخدماتلموادامن

692982,61 48 411,67 49 335,65 67 267,63 73 084,87 71 296,57 65 446,56 68 964,23 62 100,45 65 182,91 62 175,09 59 716,98 الموردين

100 500,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 خدمات أخرى

72 411,57 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 مصاريف العمال

33 196,48 2 114,51 2 122,49 1 962,62 3 111,89 3 301,78 3 227,48 2 611,36 3 193,60 2 986,97 3 060,52 2 980,94 2 522,32 ضرائب ورسوم

2 822,00 235,16 235,16 235,16 235,16 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 مصاريف مختلفة

107 450,61 11 371,75 38 733,66 30 136,36 20 351,04 12 743,40 24 144,81 10 374,56 21 572,75 13 939,09 13 106,64 77 890,96 - 11 132,49 -

التدفق النقدي قبل 
والمصاريف الضرائب

المالية

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر



2010عامسوائل -التدفق النقدي للوحدة المولدة للنقدية حساب .2

دج310: الوحدة2010عام سوائل -النقدي للوحدة المولدة للنقدية التدفق :)25-4(الجدول 

المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي 2009نهاية البيان
55 500,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 البضاعةمبيعات

1 110 671,02 61 899,25 61 899,25 61 164 60 186,5 44 139,5 61 197,5 56 275,5 56 692,5 119 771,5 258 907,92 212 262,1 56 275,5 إنتاج مباع

36 147,00 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 خدمات مقدمة

1202318,02 69 536,50 69 536,50 68 801,25 67 823,75 51 776,75 68 834,75 63 912,75 64 329,75 127 408,75 266 545,17 219 899,35 63 912,75 رقم الأعمال

1214028,68 68 801,25 67 823,75 51 776,75 68 834,75 63 912,75 64 329,75 127 408,75 266 545,17 219 899,35 63 912,75 150 783,66 العملاء

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 نواتج مختلفة

40 019,23 3 334,92 3 334,92 3 334,93 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 البضاعةمشتريات

699 722,74 38 996,53 38 996,53 38 533,32 37 917,50 27 807,89 38 554,43 35 453,57 35 716,28 75 456,05 163 111,99 133 725,12 35 453,57 مشتريات المواد والتوريدات

7 209,46 383,71 383,71 380,78 346,51 332,89 353,62 348,52 350,82 796,29 1 700,73 1 483,36 348,52 خدمات خارجية

746 951,43 42 715,16 42 715,16 42 249,03 41 598,95 31 475,72 42 242,99 39 137,03 39 402,04 79 587,28 168 147,66 138 543,42 39 137,03
الاستهلاكاتمجموع 

لمواد والخدماتامن

752 344,91 42 715,16 42 249,03 41 598,95 31 475,72 42 242,99 39 137,03 39 402,04 79 587,28 168 147,66 138 543,42 39 137,03 48 108,64 الموردين

110 000,00 9 185,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 خدمات أخرى

82954,27 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 582,87 مصاريف العمال

46 403,05 3 120,71 3 120,70 3 101,83 2 927,65 2 471,65 2 954,27 2 972,50 2 983,00 4 581,77 8 196,82 6 999,65 2 972,50 ورسومضرائب 

2 500,00 209,00 208,00 208,03 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 مصاريف مختلفة

219 826,41 6 628,52 6 138,16 9 239,92 - 18 115,19 2 881,92 5 922,27 68 718,03 167 658,72 30 853,74 99 143,67 - 62 452,86 - 12 345,83 - 96 092,15
التدفق النقدي قبل

الماليةوالأعباء الضرائب

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر



2011عام سوائل -النقدية للوحدة المولدة للنقدية حساب التدفقات .3

دج310: الوحدة2011عام سوائل -النقدي للوحدة المولدة للنقدية التدفق :)26-4(الجدول 

المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي 2010نهاية البيان
76 500,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 البضاعةمبيعات

1 253 261,00 159 749,50 120 937,50 119 335,50 152 273,00 94 213,00 97 213,00 75 605,00 78 707,00 78 707,00 92 707,00 94 208,50 89 605,00 إنتاج مباع

32 146,81 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,81 2 678,00 2 678,00 خدمات مقدمة

1 361 907,81 168 803,50 129 991,50 128 389,50 161 327,00 103 267,00 106 267,00 84 659,00 87 761,00 87 761,00 101 761,81 103261,50 98 658,00 رقم الأعمال

1 202 185,81 128 389,50 161 327,00 103 267,00 106 267,00 84 659,00 87 761,00 87 761,00 101 761,81 103261,50 98 658,00 139 073 العملاء

63 800,04 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 البضاعةمشتريات

789 554,43 100 642,19 76 190,63 75 181,37 95 931,99 59 354,19 61 244,19 47 631,15 49 585,41 49 585,41 58 405,41 59 351,36 56 451,15 مشتريات المواد والتوريدات

8 585,24 1049,03 822,21 810,11 1003,67 660,87 678,71 534,96 555,98 555,98 641,03 652,68 620,01 خدمات خارجية

861 939,71 107 007,89 82 329,51 81 308,15 102 252,33 65 331,73 67 239,57 53 482,78 55 458,06 55 458,06 64 363,11 65 320,71 62 387,83
الاستهلاكاتمجموع 

لمواد والخدماتامن

797 646,98 82 329,51 81 308,15 102 252,33 65 331,73 67 239,57 53 482,78 55 458,06 55 458,06 64 363,11 65 320,71 62 387,83 42 715,16 الموردين

150 000,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 خدمات أخرى

88 412,86 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 410,00 7 406,00 7 406,00 7406,00 6 942,86 مصاريف العمال

34 030,30 3 783,89 3 260,44 3 238,03 3 699,88 2 690,64 2 732,64 2 233,69 2 277,10 2 277,10 2 619,60 2 640,61 2 576,68 ضرائب ورسوم

5 078,00 423,16 423,16 423,16 423,16 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 مصاريف مختلفة

127 017,65 21 946,94 56 429,25 22 552,52 - 16 906,23 5 600,38 - 11 216,41 9 740,08 23 693,48 16 292,12 10 388,52 85 357,61 - 15 499,85 - 89 414,98

التدفق النقدي قبل 
والمصاريف الضرائب

المالية

بالاعتماد على الميزانيات التقديرية للمؤسسةمن إعداد الطالب:المصدر
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2014و2013، 2012وات سنسوائل-للوحدة المولدة للنقدية النقدية التدفقات تقدير.4

من خلال الاستدلال، بتطبيق 2014و2013، 2012لقسم السوائل سنواتتم تقدير التدفقات النقدية 
، %3,68والذي بلغ 2009إلى غاية 2000و الاقتصاد الجزائري للفترة من معدل نمو ثابت مساو لمتوسط معدل نم

:، كما يتضح من خلال الجدول الآتي2011و2010وذلك انطلاقا من متوسط التدفقات النقدية لسنتي 

2014و2013، 2012وات سنسوائل -للوحدة المولدة للنقدية ةالنقديالتدفقات :)27-4(الجدول 

دج310: الوحدة

التدفق النقديالسنة
التدفق متوسط
لسنتي النقدي
2011و2010

متوسط معدلات 
النمو الحقيقية للفترة 

2009إلى 2000من 

التدفق النقدي 

2012سنة 
*

التدفق النقدي 
2013سنة 

التدفق النقدي 
2014سنة 

2010219 826,41
173 422,03% 3,68179 803,96186 420,75193 281,03

2011127 017,65

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

تحديد معدل الخصم: الفرع الثالث

يجب اختيار معدل خصم قبل الضريبة يعكس ،لحساب القيمة الاستعمالية للوحدات المولدة للنقدية
غلب الأحيان لا يمكن ملاحظة أو تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالأصل، وفي أ

إذا (IAS 36)أو استخدام معدل بديل، وحسب المعيار الدولي لذا يجب تقديره،دل بطريقة مباشرةتحديد هذا المع
يجب استخدام معدل بديل يعكس القيمة الزمنية للنقود خلال ،لم يتوفر معدل الفائدة السوقي المتعلق بالأصل

:عتبار المخاطر المتعلقة بالدولة أو العملة أو التدفق النقدي، إضافة إلىحياة الأصل مع الأخذ في الا

؛لمتوسطة المرجحة لرأسمال المؤسسةالتكلفة ا-
معدل الاقتراض الهامشي للمؤسسة؛-
.معدلات أخرى للاقتراض في السوق-

ف ونظرا لصعوبة تحديد معدل الخصم باستخدام الطرق السابقة بسبب عدم توفر المعلومات، سو 
يفترض أن المخاطر التي تتعرض لها الوحدات المولدة للنقدية هي نفسها المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة الوطنية 
لأجهزة القياس والمراقبة وهي نفسها التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال، وبالتالي فإن معدل الخصم الذي تم 

1- سالتدفق النقدي في السنة*متوسط معدل النمو= سالتدفق النقدي في السنة*
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دات المولدة للنقدية هو نفسه التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس استخدامه لخصم التدفقات النقدية المتوقعة من الوح
:والذي يمكن حسابه من خلال الجدول الآتيم،2009عام لأجهزة القياس والمراقبة مال المؤسسة الوطنية

2009عام لأجهزة القياس والمراقبة لتكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال المؤسسةا:)28-4(الجدول 

دج310:الوحدة

2009البيان

604 478النتيجة الصافية

428 042 6الأموال الخاصة

126الأعباء المالية

190 115الديون المالية

618 157 6مجموع الأموال المستثمرة

0,0792*تكلفة الأموال الخاصة

0,0011**تكلفة الديون المالية

0,0777***لتكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المالا

2009لاعتماد على ميزانية المؤسسة لعامبامن إعداد الطالب:المصدر

من أجل الحصول على معدل خصم يعكس جميع العوامل والمخاطر التي تحيط بالتدفقات النقدية
تم تعديل التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال بمعدل التضخم، اعتمادا على للوحدتين المولدتين للنقدية، فقد 

:، وذلك وفق المعادلة الآتية****%2,74والذي قدر بــ 2009إلى 2000التضخم من تمعدلامتوسط

حساب القيمة الاستعمالية: الفرع الرابع

الية لكل بعد تقدير التدفقات النقدية واختيار معدل الخصم المناسب بقي حساب القيمة الاستعم
تم ذلك بافتراض أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة لن تتنازل عن أصولها حتى يتم و وحدة مولدة للنقدية،

جميع منافعها الاقتصادية بالاستخدام، أي أن القيمة المتبقية لكل وحدة مولدة للنقدية مساوية للصفر، نفاداست
لنقدية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقدية، لذلك فإن القيمة الاستعمالية هي القيمة الحالية المخصومة للتدفقات ا

ا بالعلاقة الآتية :ويمكن حسا

الأموال الخاصة\النتيجة الصافية = تكلفة الأموال الخاصة *
الديون المالية\الأعباء المالية = تكلفة الديون المالية **

مجموع الأموال المستثمرة\) الديون المالية×تكلفة الديون المالية+ الأموال الخاصة ×تكلفة الأموال الخاصة= (وسطة المرجحة لرأس المال لتكلفة المتا***
)13(رقم الرجوع إلى الملحقلهذه الفترة يمكن التضخمت، ومتوسط معدلا2009إلى غاية سنة 2000من سنة للفترة التضخمللإطلاع على معدلات ****

متوسط معدل التضخم على المدى الطويل+التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال =معدل الخصم 

=0,0777+0,0274=0,1051
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:حيث

-VU :القيمة الاستعمالية
-CF :التدفق النقدي
-i :معدل الخصم

لتضخم، من الأفضل تعديل التدفقات النقدية المتوقعة حتى تعكس معدل اساب القيمة الاستعمالية لح
فإن (IAS 36)المعيار الدولي فحسب، 2009إلى 2000متوسط معدل التضخم من وذلك بالاعتماد على 

.التدفقات النقدية ومعدل الخصم يجب أن يعكسان تغيرات القدرة الشرائية لوحدة النقد

تعديل التدفقات النقدية باستعمال معدل التضخم:)29-4(الجدول 
دج310:الوحدة

معامل التضخمتالسنوا
التدفقات النقدية للوحدة المولدة 

كهرباء-للنقدية 
التدفقات النقدية للوحدة المولدة 

سوائل-للنقدية

بعد التعديلقبل التعديلبعد التعديلقبل التعديل
20101,0274157 965162 293,24219 826,41225 849,65
20111,0555177 520187 372,36127 017,65134 067,13
20121,0844173 915,42188 593,88179 803,96194 979,41
20131,1141180 315,51200 889,51186 420,75207 691,36
20141,1446186 951,12213 984,25193 281,03221 229,47

817,02 349,80983 133,24906 667,05953 876المجموع

بالاعتماد على ما سبقد الطالبمن إعدا:المصدر

:لقيمة الاستعمالية لكل وحدة مولدة للنقدية كالآتياانطلاقا من التدفقات النقدية المعدلة يمكن حساب 

لقيمة الاستعمالية لكل وحدة مولدة للنقديةا:)30-4(الجدول 
دج310:الوحدة

سوائل-ة المولدة للنقديةالوحدكهرباء-الوحدة المولدة للنقدية معدل الخصمالسنوات
2010

0,1051

162 293,24225 849,65
2011187 372,36134 067,13
2012188 593,88194 979,41
2013200 889,51207 691,36
2014213 984,25221 229,47

102,00 550,00732 704القيمة الاستعمالية

لى ما سبقبالاعتماد عمن إعداد الطالب:المصدر

VU = CF2010(1 + i)-1 + CF2011(1 + i)-2 + CF2012(1 + i)-3 + CF2013(1 + i)-4 + CF2014(1 + i)-5
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المولدة للنقديةاتللوحدهاإدراجحساب خسارة الانخفاض في القيمة و : المبحث الخامس
قيمتها الاستعمالية، يمكن تحديد فيما إذا  و بعد تحديد القيمة المحاسبية الصافية للوحدة المولدة للنقدية 

.إدراجهارة الانخفاض و يجب حساب خسا،تها وإذا كانت كذلكقيمتشهد انخفاضا في لوحدةت هذه اكان

حساب خسارة الانخفاض في القيمة: المطلب الأول

إذا كانت القيمة المحاسبية الصافية للوحدة المولدة للنقدية أكبر من قيمتها الاستعمالية، فهذا يعني وجود 
في ميزانية ، إذ لا ينبغي إدراج الوحدة المولدة للنقديةالقيمتينخسارة انخفاض في القيمة، تحسب بالفرق بين 

المؤسسة بمبلغ يتجاوز قيمتها القابلة للاسترداد؛ أما إذا كانت القيمة المحاسبية الصافية للوحدة المولدة للنقدية أقل 
من قيمتها الاستعمالية، فهذا يعني أن الوحدة المولدة للنقدية لم تشهد انخفاضا في القيمة، وهنا يتم إدراجها في 

.المحاسبية الصافية ولا ينجم عن ذلك أي قيدالدفاتر المحاسبية بقيمتها 

الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة دون الاعتراف بالزيادة في (والمبرر الذي تستند إليه هذه المعالجة 
هو مبدأ الحيطة والحذر، فحسب هذا المبدأ يجب الاعتراف بالخسائر حتى قبل حدوثها وتأجيل الاعتراف ) القيمة

ة تحققها، مما ينتج عنه تخفيض قيمة الأصول وزيادة قيمة الخصوم وتخفيض النتيجة، تجنبا لأي بالمكاسب إلى غاي
.توزيعات قد تمس رأس المال وذلك حماية للمقرضين

الانخفاض في القيمةمبلغ خسارة: الفرع الأول

للاسترداد، بالفرق بين القيمة المحاسبية الصافية والقيمة القابلةتحسب خسارة الانخفاض في القيمة
:في القيمة لكل وحدة مولدة للنقديةالانخفاضوالجدول الموالي يوضح مبلغ خسارة

خسارة القيمة لكل وحدة مولدة للنقدية:)31-4(الجدول 
دج310:الوحدة

البيان
الوحدة المولدة

كهرباء-للنقدية 
الوحدة المولدة

سوائل-للنقدية 
المجموع

578 196 6851 893403 792يةالقيمة المحاسبية الصاف

652 436 1021 550732 704القيمة الاستعمالية

الملاحظة
القيمة المحاسبية الصافية 
أكبر من القيمة الاستعمالية

القيمة المحاسبية الصافية 
أقل القيمة الاستعمالية

القيمة المحاسبية الصافية 
أقل من القيمة الاستعمالية

خسارة الانخفاض في القيمةلقيمةخسارة الانخفاض في ا
لا توجد خسارة الانخفاض 

في القيمة
لا توجد خسارة 

الانخفاض في القيمة

3430,000,00 88مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر
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القيمة، أما الوحدة المولدة كهرباء شهدت انخفاضا في-من الجدول نلاحظ أن الوحدة المولدة للنقدية 
لم تشهد أي انخفاض في القيمة، كما أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة ككل لم فسوائل -للنقدية 

كهرباء بفائض القيمة للوحدة -تشهد انخفاضا في القيمة نتيجة لتعويض خسارة القيمة للوحدة المولدة للنقدية 
ذا يمكن القول أن مستوى تجميع الأصول إلى وحدات مولدة للنقدية يؤثر على مبلغ سوائل، و -المولدة للنقدية 

خسارة خسارة الانخفاض في القيمة الذي يجب إدراجه، فكما زاد مستوى تجميع الأصول كلما انخفض مبلغ
ئض القيمة الانخفاض في القيمة، نتيجة لتعويض مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة الذي شهدته أصول معينة بفا

بشكل على تعريف الوحدة المولدة للنقدية (IAS 36)الذي شهدته أصول أخرى، لذا فقد حرص المعيار الدولي 
ينتج عن الاستخدام المستمر لها تدفقات نقدية التي مجموعة من الأصول القابلة للتحديد، و "أصغر"فهي ،دقيق

على أن أوصى المعيار، كما لأصول أو مجموعات الأصولداخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية لباقي ا
.أدق تقسيم ممكن للمؤسسةهي تكون الوحدات المولدة للنقدية

كهرباء-المولدة للنقديةلقيمة على الأصول المكونة للوحدةانخفاض اتوزيع خسارة : الفرع الثاني

سوائل، فإنه لا يتم إدراج أي قيد محاسبي لعدم وجود خسارة انخفاض -ة بالنسبة للوحدة المولدة للنقدي
كهرباء، وبعد تحديد خسارة الانخفاض في القيمة، فإنه يجب توزيع -في القيمة، أما بالنسبة للوحدة المولدة للنقدية 

لا تتضمن  (لكل أصل مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة على الأصول المكونة لها وفقا للقيمة المحاسبية الصافية
، والجدول الموالي يوضح توزيع مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة على الأصول المكونة )أي مبلغ لفارق الاقتناء
:كهرباء-للوحدة المولدة للنقدية 

حساب القيمة المحاسبية الصافية والقيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة مولدة للنقدية ومقارنتهما، يمكن بعد 
جميع تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تشهد الحكم على أن الفرضية الثالثة غير صادقة، إذ لم

فهناك جزء من تثبيتات ؛لعوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاكلنتيجة،انخفاضا في قيمتها
ض قيمة انخفا(كهرباء شهد تدهورا في منافعه الاقتصادية -لوحدة المولدة للنقدية لمؤسسة يتمثل في أصول اا

دة ـولـدة المـوحـللةـبـسـنـا بالــأمبعين الاعتبار عند حساب الاهتلاك؛نتيجة للعوامل التي لم يتم أخذها ) التثبيتات
سوائل فإنها لم تشهد أي انخفاض في منافعها الاقتصادية نتيجة للعوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار -ة ـديـقـنـلل

.عند حساب الاهتلاك

لثةار الفرضية الثااختب
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كهرباء-توزيع مبلغ خسارة انخفاض القيمة على الأصول المكونة للوحدة المولدة للنقدية :)32-4(الجدول 
دج310:لوحدةا

الأصول
الأقسام

أراضي
منشآت 

فنية
مباني

،تقنيةتمنشآ
وأدواتمعدات

صناعية

تثبيتات مادية 
أخرى

جاريتثبيتات
إنجازها

المجموع

854 64742 2074 38قسم الكهرباء

449 44913 13الإدارة العامة

حصة قسم الكهرباء من 
(62,73 %)الإدارة العامة 

8 4378 437

968 7462225 5قسم الأدوات والمعدات

حصة قسم الكهرباء من 
قسم الأدوات والمعدات 

(% 65,34)

3 7541453 899

قسم الخدمات الصناعية 
والإمدادات

456 4308 461528 401641134 8052841 129 022

حصة قسم الكهرباء من 
قسم الخدمات الصناعية 

(65,34 %)ادات والإمد

298 2315 528345 25741988 082186737 703

893 311186792 380101 25742 528345 2315 298المجموع

مبلغ خسارة الانخفاض في 

343 2882188 72211 4684 22861638 33*القيمة لكل صنف

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

الإدراج المحاسبي لخسارة الانخفاض في القيمة: ثالفرع الثال

مما ،يتم إدراج خسارة الانخفاض في القيمة محاسبيا كمصروف في حالة أصل مقيم بالتكلفة التاريخية
يؤدي إلى انخفاض نتيجة الدورة، أما في حالة أصل أعيد تقييمه فإنه يتم إدراج خسارة الانخفاض في القيمة كإعادة 

ن الأموال الخاصة، مما يؤدي إلى انخفاض مبلغ فارق إعادة التقييم، لذا ينبغي تحديد نصيب كل تقييم سالبة ضم
أصل من فارق إعادة التقييم المدرج في الأموال الخاصة للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة، وهذا ما يتضح 

:من خلال الجدول الآتي

إجمالي القيمة المحاسبية الصافية للوحدة المولدة للنقدية\القيمة المحاسبية الصافية للبند *إجمالي خسارة الانخفاض في القيمة= مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة لكل صنف *
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الوطنية لأجهزة القياس والمراقبةعلى أصول المؤسسة توزيع فارق إعادة التقييم:)33-4(الجدول 
دج310:الوحدة

المجموعملاحظةمبلغ فارق إعادة التقييمالأصولالأقسام

205 2تم اهتلاكها كلياأغلبها205 2معدات وتجهيزاتالإدارة العامة

917 97تم اهتلاكها كلياأغلبها917 97معدات وتجهيزاتقسم الكهرباء

629 72تم اهتلاكها كلياأغلبها629 72معدات وتجهيزاتم السوائلقس

قسم الخدمات الصناعية 
والإمدادات

653 210الأراضي
826 223

570 615المباني

699 161تم اهتلاكها كلياأغلبها699 161معدات وتجهيزاتقسم المعدات والأدوات

673 160 6731 160 1المجموع

2009عامة للمؤسسة يمن إعداد الطالب بالاعتماد على الوثائق المحاسب:المصدر

:كالآتيللمؤسسةضمن الأموال الخاصةيظهر ب فارق إعادة التقييم الذي احسوقد تم 

خسارة الانخفاض في القيمةإدراج مبلغ.1

بالأراضي والمباني كفارق إعادة تقييم سالب ضمن يتم إدراج مبلغ خسارة الانخفاض في القيمة المتعلق 
والمباني، أما المبلغ المتبقي من خسارة الأموال الخاصة، مما ينتج عنه انخفاض فارق إعادة التقييم المتعلق بالأراضي

انخفاض القيمة والمتعلق بباقي البنود فيتم إدراجه كمصروف ضمن حساب النتيجة، دون الأخذ في الاعتبار للمبلغ
المتبقي من فارق إعادة التقييم لأنه يتعلق بمعدات وتجهيزات تم اهتلاكها كليا، ويتم الإدراج المحاسبي لخسارة 

:الانخفاض في القيمة في يومية المؤسسة من خلال القيد المحاسبي الآتي

1051 12

1051 13211

213

فارق إعادة تقييم الأراضي/ حـ
فارق إعادة تقييم المباني/ حـ

أراضي/ ـح
مباني/ حـ

33 228

38 468

33 228

38 468

681

15291

18291

293

القيمة للأصول غير الجاريةمخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر/ حـ
المنشآت التقنية، المعدات والأدوات الصناعيةعنالقيمةخسائر/ حـ
*التثبيتات المادية الأخرىعنالقيمةخسائر/ حـ

التثبيتات الجاري إنجازهاعنالقيمةخسائر/ حـ

16 647

4 722

11 904

21

904 11= 288 11+ 616= تثبيتات المادية الأخرى+ منشآت فنية = عن التثبيتات المادية الأخرى القيمةخسائر*

616 242= 058 918-673 160 1= )فارق مرتبط بالنتيجة(152/ حـ - 15/ حـ = فارق إعادة التقييم 
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للأصول بعد إدراج خسارة الانخفاضوفارق إعادة التقييم للأصولالصافيةالمحاسبية القيم.2

يتم تخفيض القيمة المحاسبية الصافية للأصل ضمن الميزانية سارة الانخفاض في القيمةبعد الاعتراف بخ
:اض، وذلك ما يتضح من خلال الجدول المواليبمبلغ خسارة الانخف

ل بعد إدراج خسارة الانخفاض في القيمةكل أصلالصافية المحاسبية ةالقيم:)34-4(الجدول 
دج310:الوحدة

الأصول
القيمة المحاسبية قبل 

الانخفاض
قيمة خسارة 
الانخفاض

القيمة المحاسبية 
بعد الانخفاض

202 228423 43033 456أراضي

845 4616167 8منشآت فنية

933 468489 40138 528مباني

329 72243 0514 48صناعيةمنشآت تقنية، معدات وأدوات

663 288143 95111 154تثبيتات مادية أخرى

28421263اإنجازهجاريتثبيتات

235 108 3431 57888 196 1المجموع

تماد على ما سبقبالاعمن إعداد الطالب:المصدر

ينجم عن تخفيض القيمة المحاسبية الصافية للأصل بمبلغ الخسارة الذي تم تخصيصه له تغير مخطط 
الاهتلاك، حيث تنخفض أقساط الاهتلاك للفترات المستقبلية، وهذا ما يعني أن العمر الإنتاجي للأصل أو قيمته 

.المتبقية أو أسلوب الاهتلاك قد تكون في حاجة للمراجعة

إضافة لذلك، فإن الاعتراف بخسارة الانخفاض وإدراجها للأصول المعاد تقييمها يتطلب تخفيض فارق 
ا، وذلك بمبلغ خسارة الانخفاض في القيمة، كما يتضح من خلال الجدول الآتي :إعادة التقييم المتعلق 

القيمةل بعد إدراج خسارة الانخفاض فيكل أصلفارق إعادة التقييم :)35-4(الجدول 
دج310:الوحدة

المتبقيفارق إعادة التقييمسالبفارق إعادة التقييممبلغ فارق إعادة التقييمالأصل

425 228177 65333 210أراضي

102 468577 57038 615مباني

450 4500,00334 334باقي  الأصول

977 088 6961 67371 160 1المجموع

بالاعتماد على ما سبقالبمن إعداد الط:المصدر
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:يحسب فارق إعادة التقييم الذي يجب إدراجه في جانب الخصوم ضمن الأموال الخاصة كالآتي

أصول-الضرائب المؤجلة .3

بما أن خسارة الانخفاض في القيمة تعتبر مصروفا غير قابل للخصم جبائيا، فإنه ينتج عن ذلك فروق 
وجود اختلاف بين الضريبة على الأرباح الأساس الضريبي لخسارة الانخفاض وقيمتها المحاسبية، وبالتاليينمؤقتة ب

:من الناحية المحاسبية والضريبة على الأرباح المستحقة لمصلحة الضرائب، وهذا ما يتضح من الجدول الآتي

أصول-تحديد قيمة الضريبة المؤجلة :)36-4(الجدول 
دج310:الوحدة

الفروقمن الناحية الجبائيةمن الناحية المحاسبيةالبيان

0130 013573 573وخسائر القيمةيبةالنتيجة قبل الضر 

647 647016 16خسائر القيمة

- 647 01316 366573 556النتيجة قبل الضرائب

- 720 4092 68994 91*(16,48 %)الضريبة على الأرباح 

- 927 60413 677478 464الضرائبالنتيجة بعد

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

من الجدول نلاحظ وجود اختلاف بين الضريبة على الأرباح من الناحية المحاسبية والضريبة على الأرباح 
ــــ )المحسوبة وفق القواعد الجبائية(مستحقة الدفع لمصلحة الضرائب  دج، هذا الاختلاف ناتج 000 720 2يقدر بـ

أصول -ويمثل ضريبة مؤجلة الأساس الضريبي لخسارة الانخفاض في القيمة وقيمتها المحاسبيةعن الفروق المؤقتة بين
:يتم إدراجها محاسبيا وفق القيد المحاسبي الآتي

133

692

لصو أ-الضرائب المؤجلة / حـ
لصو المؤجلة عن الأالضريبةفرض/ حـ

2 720
2 720

ا أيضا وفق الطريقة الآتية :ويمكن حسا

16,48 %= 013 573\408 94=2009النتيجة قبل الضرائب سنة \2009مبلغ الضريبة المستحق سنة = معدل الضريبة *

919 170= 058 918-977 088 1= )فارق مرتبط بالنتيجة(152/ حـ - 15/ حـ = فارق إعادة التقييم 

0.......الأساس الضريبي لخسارة الانخفاض في القيمة
647 16.......القيمة المحاسبية لخسارة الانخفاض في القيمة

647 16......................................الفروق المؤقتة
720 2...............(16,48 %)أصول -الضريبة المؤجلة 
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القوائم المالية للمؤسسة بعد إدراج خسارة الانخفاض في القيمة: المطلب الثاني

كهرباء وإدراجها بعد توزيعها على -بخسارة الانخفاض في قيمة الوحدة المولدة للنقدية الاعترافبعد
، حسب القيمة المحاسبية الصافية لكل أصل، تصبح القوائم المالية للمؤسسة الوطنية لأجهزة الأصول المكونة لها
:كالآتياختبار انخفاض القيمةبعد 31/12/2009القياس والمراقبة في 

)أصول(بعد اختبار انخفاض القيمة 31/12/2009السنة المالية المقفلة في ميزانية:)37-4(الجدول 
دج310:الوحدة

2008
مبلغ صافي

2009

ت
ظا

لاح
م

صولالأ
صافيالمبلغال

مؤوناتالو هتلاكاتلاا
وخسائر القيمة

جماليالإمبلغال

-

-

456 430
-

707 750

-

45 297
-

793

2 351 809

-
-

-

-

423 202
7 845

489 932

43 328

143 663
-

263

2 229 817

-
7202

-

-

33 228
29 756

1 294 356

1 135 823

1 065 982
-

21

-

-
-

-

-

456 430
37 601

1 784 288

1 179 151

1 209 645
-

284

2 229 817

-
2 720

)التثبيتات(الأصول غير الجارية 
التثبيتات المعنوية

(goodwill)فارق الاقتناء 

التثبيتات المادية
أراضي

منشآت فنية

مباني
صناعيةوأدواتمعدات،تقنيةتمنشآ

ثبيتات مادية أخرىت
تثبيتات في شكل امتياز

إنجازهاجاريتثبيتات
التثبيتات المالية

جاريةغيرأخرىماليةوأصولضو قر 
لو أص-مؤجلةضرائب

3 562 079 3 340 770 3 559 166 6 899 936 مجموع التثبيتات

593 462

456 363

10 169

661 768
6 453

1 150 000
569 341

466 566

558 162

15 195

751 772
12 261

-
2 091 874

263 092

70 023

-

-
-

-
-

729 659

628 186

15 195

751 772
12 261

-
2 091 875

الأصول الجارية
التنفيذقيدومنتجاتمخزونات
مماثلةواستخداماتدائنةحسابات
الزبائن
آخرونمدينون

هاوماالضرائب شا
مماثلةواستخداماترىأخدائنةحسابات
شابههاوماالموجودات

أخرىجاريةماليةوأصولموظفةأموال
الخزينة

3 447 556 3 895 833 333 115 4 228 948 مجموع الأصول الجارية

7 009 635 7 236 603 3 892 281 11 128 884 مجموع الأصول

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر
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)مصو خ(بعد اختبار انخفاض القيمة 31/12/2009السنة المالية المقفلة في ميزانية:)38-4(الجدول 
دج310:الوحدة

2008 2009 ملاحظة مصو خال

1 462 825

-

2 247 614

259 781

-

432 231

-

-

-

1 462 825

-

2 502 891

170 919

-

464 677

-

-

-

ةالخاصالأموالرؤوس
رهإصداتم مالرأس
بهمستعانغيرمالرأس

(1)مدمجةاحتياطات/واحتياطاتعلاوات

التقييمإعادةفوارق
(1)عادلةلمافارق

(1) عللمجمصافيةنتيجة/صافيةنتيجة

جديدمنترحيل/أخرىخاصةأموالرؤوس
(1)دمجةلماالشركةحصة

(1)الأقلية ذويحصة

4 402 451 4 601 312 )1(مجموع ال

-

-

-

114 050

1 318 913

-

-

1 355 492

115 190

-

غير الجاريةمصو خال
ماليةوديونقروض
) لهامرصودومؤجلة(ضرائب
مختلفةمؤونات

جاريةغيرأخرىديون
مسبقاثابتةمنتجاتو مؤونات

1 432 963 1 470 682 )2(غير الجاريةمصو خمجموع ال

1 174 221 1 164 609 )3(الجاريةمصو خمجموع ال

7 009 635 7 236 603 مصو خمجموع ال

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر
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بعد اختبار انخفاض القيمة31/12/2009إلى01/10/2009منلفترةلالنتائجحساب:)39-4(الجدول 
دج310:الوحدة

20092008ملاحظةالحسابات

777 798 8702 216 3اليةلماالسنةإنتاج.1

957 905 8701 062 2اليةلماالسنةاستهلاك.2

820 000892 154 1)2-1(للاستغلالضافةلماالقيمة.3

773 445341 664الاستغلالعنلإجمالياالفائض.4

الأخرىالعملياتيةنتجاتلما
الأخرىالعملياتيةالأعباء

ةت وخسائر القيمؤونالمواللاهتلاكاتصصاتلمخا
ؤوناتلماو القيمةخسائرعنترجاعات اس

51 261
)12 864(

)290 101(
-

12 748
)21 522(

)219 967(
233 514

546 741346 412العملياتيةالنتيجة.5

اليةلمانتوجاتلما
اليةلماالأعباء

143 751
)126(

103 252
)17 567(

685 62585 143لماليةاالنتيجة.6

231 366432 556)6+ 5(الضرائبقبلالعاديةالنتيجة.7

العاديةالنتائجعندفعهاالواجبالضرائب
الأصولالضريبة المؤجلة عن فرض

العاديةالنتائجحول) تغيرات(ؤجلةلماالضرائب
العاديةالأنشطةمنتجاتمجموع
العاديةالأنشطةأعباءمجموع

)94 409(

2 720
-

3 471 858
3 007 181

)75 676(
-

-
3 148 291
2 791 736

555 677356 464العاديةللأنشطةالصافيةالنتيجة.8

بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالب:المصدر

ة انخفاض القيمة طريقحيث أدتبعد عرض القوائم المالية للمؤسسة يمكن الحكم على صدق الفرضية الرابعة، 
:كالآتيوذلك  المركز المالي للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة وأدائهاإلى التأثير على 

، فارق إعادة التقييم والنتيجة لو أص-مؤجلةضرائبالمادية،التثبيتات هذا التأثيرمس: التأثير على المركز المالي-
، 7,38 %ية للتثبيتات المادية بعد إدراج الخسارة انخفاضا قدر بـــ الصافية؛ حيث عرفت القيمة المحاسبية الصاف

؛1,17 %بعد إدراج الخسارة شهدت انخفاضا قدر بـــ إضافة لذلك فإن القيمة المحاسبية الصافية لإجمالي الأصول
ــــ : التأثير على الأداء المالي- راجع لإدراج ، هذا الانخفاض 2,91 %حيث عرفت نتيجة المؤسسة انخفاضا قدر ب

.المصروف المتعلق بخسارة الانخفاض في القيمة

ةبعار اختبار الفرضية ال
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خلاصـــــــة الفصـــــــل الرابـــع

والمراقبة، وجود تدهور في قيمة أثبت اختبار انخفاض القيمة لتثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس
نتيجة العوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاك، مما يعني ،كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية 

أن منافعها الاقتصادية تشهد تدهورا، وهو ما جعل تكلفتها غير قابلة للاسترداد بشكل كامل؛ أما الوحدة المولدة 
نتيجة العوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند حساب ل فلم تشهد أي انخفاض في قيمتهاسوائ-للنقدية 

الاهتلاك، كما أن المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس ككل لم تشهد انخفاضا في قيمة أصولها، وذلك راجع لتعويض 
.سوائل-ولدة للنقدية كهرباء بفائض القيمة للوحدة الم-خسارة الانخفاض للوحدة المولدة للنقدية 

العديد من على تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة انخفاض القيمة تطبيق طريقةنتج عن 
رائب ـل، الضـة للأصـافيــة الصـتغير القيمة المحاسبي(سواء على مستوى الميزانية ا المالية،ـى قوائمهــعلالتأثيرات

أو على مستوى جدول حسابات ) المدرجة في الأموال الخاصةصافيةالنتيجةالانخفاض فيأصول، -ةــؤجلــالم
.)ة وانخفاض في النتيجة الصافيةالعاديالأنشطةأعباءمجموعزيادة (النتائج 

ا تتطلب الوقت والجهد و  العديد من المعلومات معالجة رغم أهمية طريقة الانخفاض في القيمة، إلا أ
لخارجية للمؤسسة، لذا فإن المؤسسة الجزائرية مطالبة بتفعيل نظام المعلومات المحاسبي ووظيفة حول البيئة الداخلية وا

حتى يسمحان بتوفير معلومات مفصلة عن المؤسسة وعن مختلف فروعها ،اممراقبة التسيير وتحقيق التكامل بينه
ا ا؛ كما تتميز طريقة الانخفاض في،وأقسامها وإدارا القيمة بالعديد من الصعوبات فيما وحتى عن مختلف منتجا

.يخص تحديد القمة القابلة للاسترداد



ــــــةــــــاتمــــالخ
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، "التقييم الدوري للعناصر المادية"مة في المحاسبة، وهو موضوع اتطرق هذا البحث لأحد المواضيع اله
ير المحاسبة المحاسبية المتعارف عليها، وتوصيات مجلس معايمختلف الممارساتظلفي حيث تم دراسة هذا الموضوع

ا التشريعات الجزائرية، مع التركيز على (IASB)الدولية  ، والتي )النظام المحاسبي المالي(التعليمات التي جاءت 
والهدف الأساسي لهذا البحث هو إبراز أهمية التقييم الدوري . تستهدف وضع النظام المحاسبي المالي حيز التطبيق

.على قيمة المؤسسةفي المحافظة للعناصر المادية ودوره

لأهميتها في استمرار نشاط فقد تم التركيز على التثبيتات المادية، نظرا ،نظرا لتعدد بنود العناصر المادية
ا واستخدامها الإنتاجية، حيثللمؤسساتثل جزءا مهما من رأس المال الثابتفهي تم، ةالمؤسس يتم الاحتفاظ 

ا ع قيمتها على جميع الدورات المحاسبية المستفيدة من ؛ وهذا ما يوجب توزيلعدة دورات محاسبية هامنافع(خدما
جد مهم، نظرا لتأثيره المزدوج على قائمة المركز المالي وقائمة لعناصر المادية، لذا فإن التقييم الدوري ل)الاقتصادية

.الدخل

ات والظروف التي أثرت بما أن الغرض الرئيسي للتقييم الدوري يتمثل في إبراز جميع الأحداث والعملي
، أصبح من )التغير في الثروة(وأدائها )الثروة(المالي هامركز ، من أجل قياس خلال الدورة المحاسبيةلمؤسسةاعلى 

الضروري تطوير الممارسات المحاسبية في الجزائر في مجال التقييم المحاسبي، لتواكب التحولات التي أصبحت تميز البيئة 
لذا .للمؤسسة الجزائرية، حتى تسمح بإبراز جميع الأحداث والعمليات والظروف التي تؤثر عليهاالداخلية والخارجية 

يعكس ظروفا معينة أثرت على يمكن أنوكل بديل،فإن النظام المحاسبي المالي أتاح بديلين لتقييم التثبيتات المادية
ة استخدام البديل الذي يعكس الأحداث ، وبالتالي يمكن للمؤسسة الجزائريالمحاسبيةالمؤسسة خلال الدورة

.وذلك حسب طبيعة نشاطها ووفقا لظروفها الخاصة،الاقتصادية التي أثرت عليها

تم في ظل النظام المحاسبي المالي وصعوبة تطبيقها في الواقع، فقدالتثبيتات الماديةتقييمنظرا لتعدد بدائل 
استهدف هذا البحث الوقوف على لذلك فقد". القيمةطريقة انخفاض"وهي، التركيز على أحد هذه البدائل

وأهميتها في مراعاة الظروف التي ينتج عنها انخفاض في قيمة التثبيتات المادية ولم يتم طريقة،مختلف جوانب هذه ال
أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاك، من خلال تطبيقها على القوائم المالية للمؤسسة الوطنية لأجهزة 

.م2009لعام(AMC)اس والمراقبة القي

مفادها أن التقييم الدوري للعناصر المادية يرتبط بمفهوم ،نتيجةعلى وقوفالمنهذا البحثوقد مكننا
بطريقة سليمة، وبالتالي تجنب أي ) قياس الدخل(المحافظة على قيمة المؤسسة، من خلال تحديد نتيجة الدورة 

وتؤدي إلى تآكله تدريجيا، وهو ما يتلاءم مع مبدأ الاستمرارية، ومفهوم سسة، المؤ مال قد تكون من رأس توزيعات 
الأحداث الاقتصادية التي أثرت على (، ومفهوم التقييم المحاسبي )التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل(الأصل 

رة الصادقة، حيث تعكس القوائم ؛ وبالتالي إمكانية إبراز الأداء الحقيقي وتوفير الصو )المحاسبيةالدورة البند خلال 
.المالية مختلف الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المؤسسة خلال الدورة
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كما أن التقييم وفق طريقة انخفاض القيمة يسمح بإبراز التدهور المستمر للمنافع الاقتصادية للأصول 
أخذها بعين الاعتبار عند حساب الإنتاجية خاصة الآلات ذات الطابع التكنولوجي، نتيجة للعوامل التي لم

يسمح بالقيام بعملية التقييم الشامل ،ذلك فإن استخدام طريقة الوحدات المولدة للنقديةجانب الاهتلاك؛ إلى 
.للمؤسسة وإبرار أثر التكاتف، الناتج عن تفاعل مختلف عناصر الأصول لتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة

في النقاط ث سمح لنا بالخروج بعدة استنتاجات يمكن عرضهاإلى ما سبق ذكره، فإن هذا البحإضافة 
:الآتية

اختبار فرضيات البحث؛.1
أهم النتائج المتوصل إليها؛.2
.آفاق البحث.3

اختبار فرضيات البحث.1

بعد دراسة مختلف جوانب الموضوع، وعرض مختلف عناصر هذا البحث بشقيه النظري والميداني، تم اختبار 
:التي تم تبنيها في البداية وكانت النتائج كالآتيمدى صدق فرضيات البحث، 

الفرضية الأولى-

المحافظة على قيمة المؤسسة تتطلب عملية التقييم الدوري تم التأكد من صدق الفرضية الأولى، أي أن 
فالتحديد السليم للدخل يتطلب تبني مفهوم معين للمحافظة على رأس المال، والمحافظة على رأس المال لأصولها،

للتقييم، أما التحديد السليم للدخل ) وحدة نقد اسمية أو حقيقية(ووحدة ) تاريخي، جاري(تتطلب اختيار أساس 
.فيسمح بتجنب القيام بأي توزيعات قد تكون من رأس المال وبالتالي تجنب تآكله تدريجيا

الفرضية الثانية-

يمكن أن تساهم في المحافظة على تم التأكد من صدق الفرضية الثانية، أي أن طريقة انخفاض القيمة
راعاة التدهور المستمر في المنافع الاقتصادية للأصول، والناتج عن عوامل لم يتم قيمة المؤسسة، حيث تسمح بم

ا عند حساب الاهتلاك، وبالتالي أخذ الخسائر الناتجة عن هذا التدهور بعين الاعتبار ووضع سياسة  مراعا
زيادة مصادر التمويل الذاتي للمؤسسة، وبالتالي تجنب قة انخفاض القيمة إلى كما تؤدي طريلتجديد الأصول؛

.إضافيةتكاليف اقتراض، وهذا ما يسمح بتجنباللجوء إلى اقتراض أموال لتمويل مختلف الاحتياجات

الفرضية الثالثة-

القياس والمراقبة تثبيتات المؤسسة الوطنية لأجهزة تشهد جميع تم إثبات عدم صدق الفرضية الثالثة، فلم 
؛ حيث عرف جزء من لعوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاكلانخفاضا في قيمتها نتيجة

تدهورا في منافعه الاقتصادية، نتيجة للعوامل التي لم يتم أخذها بعين ) كهرباء-الوحدة المولدة للنقدية (المؤسسة 
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ا لم تشهد أي انخفاض في منافعها -لوحدة المولدة للنقديةالاعتبار عند حساب الاهتلاك، أما ا سوائل فإ
.نتيجة للعوامل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند حساب الاهتلاك،الاقتصادية

الفرضية الرابعة-

المركز الماليإلى التأثير على أدتصدق الفرضية الرابعة، أي أن طريقة انخفاض القيمة التأكد من تم 
.وأدائهالأجهزة القياس والمراقبةالوطنيةسسةللمؤ 

ويمكن توضيح مختلف عناصر البحث، والعلاقات الموجودة فيما بينها، والنتائج المتوصل إليها من اختبار 
:الفرضيات من خلال الشكل الآتي

)المخزونات(التقييم الدوري للعناصر المادية الجارية )التثبيتات(عناصر المادية غير الجارية التقييم الدوري لل

طريقة انخفاض قيمة الأصول

وجود انخفاض في قيمة جميع تثبيتـات 
المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة

المحافظة على قيمة المؤسسة

ز المالي للمؤسسة الوطنية التأثير على المرك
لأجهزة القياس والمراقبة وأدائها

التقييم الدوري للعناصر المادية

الفرضية طريقة إعادة تقييم التثبيتات
الأولى

الفرضية 
الثانية

الفرضية 
الثالثة

الفرضية 
رابعةال

فرضية صادقة
فرضية غير صادقة
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أهم النتائج المتوصل إليها.2

حث، تم الخروج بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط بعد التطرق لمختلف عناصر هذا الب
:الآتية

تعتبر العناصر المادية من بين البنود المهمة ضمن هيكل أصول المؤسسات الإنتاجية، نظرا لأهميتها في تحقيق -
.تدفقات نقدية، ومساهمتها في استمرار نشاط المؤسسات

، القيام بعملية تقييم أصولها بصفة دورية، نظرا )على رأس مالهاالمحافظة (تتطلب المحافظة على قيمة المؤسسة -
للتغير السريع الذي يميز البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مما قد يؤدي إلى تدهور المنافع الاقتصادية 
ذه الخسائر، إدراجها  للأصول، وهذا ما قد ينجم عنه تحمل المؤسسة لخسائر، وبالتالي ضرورة الاعتراف 

.الإفصاح عنهاو 

لا يعتمد تقييم العناصر المادية على بديل واحد، وإنما توجد العديد من البدائل المتاحة للقيام بذلك، -
والغرض منه ) جاري أو غير جاري(وتتوقف الطريقة المستخدمة لتقييم العناصر المادية على طبيعة البند 

وطبيعة الظروف ...) البيع في الأجل الطويلالاستخدام في أنشطة المؤسسة، البيع في الأجل القصير، (
.الاقتصادية التي أثرت عليهثوالأحدا

يعتمد الحكم على مختلف بدائل تقييم العناصر المادية على مدى تضمنها لأخطاء القياس وأخطاء -
التوقيت، بالإضافة إلى درجة ملاءمتها، موضوعيتها، قابليتها للتحقق ومدى تمثيلها للواقع الاقتصادي 

).الصورة الصادقة(

تعتبر طريقة انخفاض القيمة من الطرق المعتمدة حديثا في التقييم المحاسبي، حيث أوصت العديد من -
المنظمات والهيئات المهنية بتطبيقها نظرا لأهميتها، ودرها في إبراز العديد من الظروف والأحداث الاقتصادية 

نخفاض قيمتها وخصوصا العامل التكنولوجي، فمثلا يؤدي التي قد تؤثر على العناصر المادية، وينتج عنها ا
التطور التكنولوجي إلى انخفاض قيمة الآلات الإنتاجية للمؤسسة، وهو ما يتطلب الاعتراف بخسارة 

.الانخفاض في القيمة وإدراجها

يزات أن تعكس التدهور المستمر في قيمة الأصول خاصة الآلات والتجهالانخفاض في القيمة يمكن لطريقة -
التكنولوجية، وبالتالي أخذ الخسائر الناتجة عن هذا التدهور في الاعتبار ووضع سياسة من أجل تجديد 

ذا ت التي أثرت سلبا على المنافع الاقتصادية للأصل، لكن لم يتم سمح بمراعاة العوامل أصول المؤسسة؛ و
أساسا انخفاض قيمة الأصل نتيجة عند حساب الاهتلاك، فإذا كان الاهتلاك يعكسأخذها بعين الاعتبار 

، مما يتطلب توزيع قيمته على الدورات المحاسبية المستفيدة )المنافع الاقتصادية للأصلنفاداست(الاستخدام 
العامل (من خدماته، فإن الانخفاض في القيمة يعكس تدهور قيمة الأصل نتيجة عوامل أخرى 

ا يتطلب الاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة وإدراجها  ، مم)إلخ...التكنولوجي، عامل التلف أو التقادم
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كمصروف في حساب النتيجة في الدورة التي حدث فيها الانخفاض، وليس توزيعه على عدة سنوات؛ ومن 
الذي يكون (Amortissement)الاهتلاك : يميز بين(IAS 36)هذا المنطلق فإن المعيار المحاسبي الدولي 

.الذي يكون مصدره عوامل أخرى(Dépréciation)فاض في القيمة والانخمصدره الاستخدام، 

ا تراعي الانخفاض فقط ولا تراعي الارتفاع في القيمة، ويتم - المشكل الأساسي في طريقة انخفاض القيمة أ
تبرير ذلك بمبدأ الحيطة والحذر، أي الاعتراف بالخسائر قبل تحققها وعدم الاعتراف بأي مكاسب حتى 

.يجعل هذه الطريقة لا تمثل الواقع الاقتصادي في حالة وجود ارتفاع في القيمةتتحقق، مما

:تلائم طريقة الانخفاض في القيمة أصولا معينة دون غيرها، حيث-

تسمح هذه الطريقة بالحصول على نتائج ملائمة وتمثل الواقع الاقتصادي بصدق في حالة الآلات ذات ·
كنولوجي الذي يميز البيئة الحالية، مما يجعل قيمة هذه الآلات في الطابع التكنولوجي، نظرا للتطور الت

انخفاض مستمر، لذا يتطلب الأمر اختبار انخفاض قيمتها بشكل دوري؛
الأراضي (تعطي هذه الطريقة نتائج غير ملائمة ولا تمثل الواقع الاقتصادي بصدق في حالة العقارات ·

)طريقة القيمة العادلة(متها، لذا تكون طريقة إعادة التقييمغالبا ما تشهد ارتفاعا في قيإذ، )والمباني
.أكثر ملاءمة لتقييمها

ا غير موضوعية، نتيجة اعتمادها على التقديرات بشكل كبير، مما - تتميز طريقة الانخفاض في القيمة بأ
لعديد من يجعلها عرضة للتحيز والأحكام الشخصية، كما تكون نتائجها غير قابلة للتحقق، حيث يمكن ل

.الأشخاص يستخدمون نفس الطرق والقواعد الحصول على نتائج مختلفة

تتطلب طريقة الانخفاض في القيمة الجهد، التكلفة والوقت؛ مما قد يفقد المعلومات المحاسبية خاصية -
الملاءمة، نتيجة عدم توفر خاصية الوقتية، لذا يتطلب استخدام هذه الطريقة مراعاة الوقت اللازم لعرض
القوائم المالية؛ كما تتطلب هذه الطريقة معالجة كم هائل من المعلومات حول البيئة الداخلية للمؤسسة وكذا 

.بيئتها الخارجية

:ينتج عن طريقة الانخفاض في القيمة عدة تأثيرات على القوائم المالية للمؤسسة، تتمثل في-

اض نتيجة الدورة؛زيادة المصاريف وبالتالي انخف: التأثير على حساب النتيجة·
انخفاض القيمة المحاسبية الصافية للأصول وبروز بند الضرائب المؤجلة؛: التأثير على الميزانية·
التأثير على مخطط الاهتلاك؛·
.التأثير على شكل الإفصاح في القوائم المالية والمعلومات الواجب عرضها للمستخدمين·
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ا تبقى ذات أهمية بالنسبة للمؤسسة الجزائرية، لذا رغم بعض سلبيات طريقة الانخفاض في القيمة، إلا- أ
يجب تطبيقها بشكل دقيق وعدم التلاعب في نتائجها، حتى يمكن إثراء القوائم المالية للمؤسسة والتعبير 

.بصدق عن الأحداث الاقتصادية التي أثرت على أصولها وتحديد نتيجتها الصافية بشكل سليم

آفاق البحث.3

المحاسبي، ونظرا التوصيلالعناصر المادية موضوعا مهما، نظرا لارتباط التقييم بوظيفة يبقى موضوع تقييم
ال المحاسبي من خلال تبني معايير المحاسبة الدولية، أين أصبح لوظيفة التقييم  للتحول الذي تعرفه الجزائر في ا

بصدق، كما تتيح تحديد الدخل بشكل المحاسبي دورا مهما في الحصول على قوائم مالية تمثل الواقع الاقتصادي 
.سليم، مما يسمح بعرض الأداء الحقيقي للمؤسسة والمحافظة على رأس مالها من التآكل التدريجي

ومن هذا المنطلق، فإن لهذا الموضوع آفاقا تتجه نحو معالجة بعض المشاكل المتعلقة بالتقييم المحاسبي 
:وإبراز دوره وأهميته، وذلك فيما يخص

احتياجات مستخدمي القوائم المالية في البيئة الجزائرية، وموقفهم من مختلف بدائل التقييم المحاسبي؛دراسة -
والمشاكل المتعلقة بتطبيقها في ظل البيئة الماليفي ظل النظام المحاسبيبدائل التقييم المحاسبيمختلف دراسة -

؛الجزائرية
االتي جبدائل التقييم المحاسبي مختلفمدى ملاءمة- ، في ظل لاتخاذ القراراتالمالي النظام المحاسبياء 

؛خصوصيات الاقتصاد الجزائري والمؤسسة الجزائرية
، وتحديد معدل الخصم الأصولمنالمتوقعةالمستقبليةالنقديةبالتدفقاتللتنبؤأكثر ملاءمةنماذجتطوير-

.للاستردادالقابلةالاستعمالية لتحديد قيمتهاسابقصد ح



قــــــالمـــــلاحـــــ
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)AMC(للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة الهيكل التنظيمي: )1(لملحق رقم ا
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حسب النظام2009سنة )AMC(لمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة ميزانية ا: )2(الملحق رقم 
أصول-(SCF)المحاسبي المالي 

ــة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــةالمؤســس
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIRECTION DES FINANCES

BILAN
Exercice clos le : 31/12/2009

ACTIF NOTE 2009 BRUT 2009 Amrt/Prov 2009 NET 2008 NET
ACTIFS NON COURANTS
Ecart d’acquisition (ou goodwill)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Terrains 456 430 000,00 456 430 000,00 456 430 000,00
Ouvrages d'arts 37 601 069,16 29 139 825,67 8 461 243,49
Bâtiments 1 784 288 358,87 1 255 887 537,10 528 400 821,77 707 750 119,98
Installations techniques, matériel et
outillage industriels 1 179 151 320,12 1 131 100 976,70 48 050 343,42

Autres immobilisations corporelles 1 209 644 862,51 1 054 694 126,93 154 950 735,58 45 296 619,69
Immobilisations en concession
Immobilisations en cours 284 382,81 - 284 382,81 793 400,23
Immobilisations financières 2 229 817 457,55 2 229 817 457,55 2 351 808 784,58

Titres mis en équivalence
Autres participations et créances
rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non
courants
Impôts différés actif

TOTAL ACTIF NON COURANT 6 897 217 451,02 3 470 822 466,40 3 426 394 984,62 3 562 078 924,48
ACTIF COURANT
Stocks et encours 729 658 650,06 263 092 117,01 466 566 533,05 593 462 283,70
Créances et emplois assimilés 456 362 660,93

Clients 628 186 217,15 70 023 516,44 558 162 700,71 10 169 135,05
Autres débiteurs 15 195 148,70 15 195 148,70
Impôts et assimilés 751 772 332,85 751 772 332,85 661 768 136,84
Autres créances et emplois assimilés 12 261 359,53 12 261 359,53

Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers
courants 1 150 000 000,00

Trésorerie 2 091 874 590,94 2 091 874 590,94 569 341 636,94
TOTAL ACTIF COURANT 4 228 948 299,23 333 115 633,45 3 895 832 665,78 3 441 103 853,46
TOTAL GENERAL ACTIF 11 126 165 750,25 3 803 938 099,85 7 322 227 650,40 7 003 182 777,94
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حسب النظام2009سنة )AMC(قياس والمراقبة لمؤسسة الوطنية لأجهزة الميزانية ا: )3(الملحق رقم 
مصو خ-(SCF)المحاسبي المالي 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIRECTION DES FINANCES

BILAN
Exercice clos le : 31/12/2009

PASSIF NOTE 2009 2008
CAPITAUX PROPRES

Capital émis 1 462 825 000,00 1 462 825 000,00
Capital non appelé
Primes et réserves / Réserves consolidées (1) 2 502 890 709,83 2 247 614 124,80
Ecarts de réévaluation 242 615 901,78 259 781 279,34
Ecart d’équivalence (1)

Résultat net / Résultat net part du groupe (1) 478 604 481,21 432 230 859,20
Autres capitaux propres – Report à nouveau

Part de la société consolidante (1)

Part des minoritaires (1)

TOTAL I 4 686 936 092,82 4 402 451 263,34
PASSIFS NON-COURANTS

Emprunts et dettes financières
Impôts (différés et provisionnés)
Provisions diverses 1 355 492 234,45
Autres dettes non courantes 115 190 244,62 114 050 326,16
Provisions et produits constatés d’avance 1 318 913 430,40

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II 1 470 682 479,07 1 432 963 756,56
PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés 121 418 825,98 316 926 731,65
Impôts 732 612 064,92 559 069 270,24
Clients créditeurs 47 770 808,67
Autres dettes 262 807 378,94 298 224 781,03
Trésorerie Passif

TOTAL PASSIFS COURANTS III 1 164 609 078,51 1 174 220 782,92
TOTAL GENERAL PASSIF 7 322 227 650,40 7 009 635 802,82

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidés
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2009سنة )AMC(للمؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة جدول حسابات النتائج : )4(الملحق رقم 

(SCF)حسب النظام المحاسبي المالي 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIRECTION DES FINANCES

COMPTE DE RESULTAT ( Par nature )
Période du 31/12/2008 au : 31/12/2009

Désignation  des comptes NOTE 2009 2008
Chiffre d’affaires 3 274 125 828,25 2 756 815 723,72
Variation stocks produits finis et en cours 57 255 306,76 41 961 244,04
Production immobilisée
Subventions d’exploitation

I - Production de l’exercice 3 216 870 521,49 2 798 776 967,76
Achats consommés 1 957 470 762,27 1 818 268 613,85
Services extérieurs et autres consommations 105 399 741,58 87 687 831,00

II - Consommation de l’exercice 2 062 870 503,85 1 905 956 444,85
III - VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - II) 1 154 000 017,64 892 820 522,91

Charges de personnel 404 218 291,51 472 014 345,41
Impôts, taxes et versements assimilés 85 336 376,46 79 033 010,54

IV - EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 664 445 349,67 813 787 512,37
Autres produits opérationnels 51 261 398,73 12 747 644,58
Autres charges opérationnelles 12 864 351,53 21 522 321,45
Dotations aux amortissements et aux provisions 273 454 449,06 219 966 940,04
Reprise sur pertes de valeur et provisions 233 514 471,60

V - RESULTAT OPERATIONNEL 429 387 947,81 818 560 367,06
Produits financiers 143 751 356,52 103 251 921,19
Charges financières 126 040,12 17 567 083,64

VI - RESULTAT FINANCIER 143 625 316,40 85 684 837,55
VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI) 573 013 264,21 904 245 204,61

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 94 408 783,00 75 675 928,00
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 3 469 138 583,50
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 2 990 534 102,29

VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 478 604 481,21 828 569 276,61
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 815 021 745,05
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)

IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE
X - RESULTAT NET DE L’EXERCICE
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence(1)
XI - RESULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDE (1)

Dont part des minoritaires (1)
Part du groupe (1)

(1) à utiliser uniquement pour la présentation d’états financiers consolidé



مؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــةال
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE BILAN AU : 31/12/2008 TABLEAU N° 1
N°des Cptes Actif Montants bruts Amortiss. Ou provisions Montants  nets n°des Cptes Passif Montants

INVESTISSEMENTS FONDS  PROPRES
20 Frais préliminaires 10ou11 Fonds social  ou fond pers.
21 Valeurs incorporelles 12 Primes d'apports
22 Terrains 13 Réserves
24 Equipements de prod. 477 816 078,37 468 311 392,29 9 504 686,08 15 Ecart de réévaluation 97 916 871,77

25 Equipements sociaux 19 316,24 19 316,24 0,00 17 Liaisons inter-unités - 731 221 915,34
28 Investissements en cours 18 Résult. en inst. d'affectation

TOTAL          (2) 477 835 394,61 468 330 708,53 9 504 686,08 19 Provisions p/pertes et charges 640 872 178,41
STOCKS

30 Marchandises
31 Matières et fournitures 200 599 282,39 74 798 895,87 125 800 386,52 TOTAL (1) 7 567 134,84
33 Produits semi-ouvres 13 314 733,38 13 314 733,38 DETTES
34 produits et tvx  encours 35 092 809,82 35 092 809,82
35 Produits finis 57 267 686,79 265 685,58 57 002 001,21 52 Dettes d'investissements
36 Déchets et rebuts 7 834 021,47 7 834 021,47 53 Dettes de stocks 117 351 735,43
37 Stocks à l'extérieur 54 Détentions pour comptes 311 669 495,33

TOTAL          (3) 314 108 533,85 75 064 581,45 239 043 952,40 55 Dettes env. les ass.et sté ap
CREANCES 56 Dettes d'exploitation 35 505 008,41

42 Créances d'invest. 1 317 511,03 1 317 511,03 57 Avances commerciales 43 796 792,10
43 Créances de stocks 58 Dettes financières
44 Créances sur associés 50 Cptes. créditeurs de l'actif
45 Avances pour compte 384 285,23 384 285,23
46 Avances d'exploitation 4 658 012,06 4 658 012,06 TOTAL          (5) 508 323 031,27
47 Créances sur clients 298 002 845,31 501 533,11 297 501 312,20
48 Disponibilités 204 640 498,05 204 640 498,05 TOTAL (1+5) 515 890 166,11
40 Cptes débit. du passif

TOTAL (4) 509 003 151,68 501 533,11 508 501 618,57
88 Résultat  de l'exercice 88 Résultat  brut de l'exercice 241 160 090,94

TOTAL  GENERAL 1 300 947 080,14 543 896 823,09 757 050 257,05 TOTAL  GENERAL 757 050 257,05

الـــمـــــــلــــحـــق رقــــم 
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مؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــةال
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE BILAN AU : 31/12/2009 TABLEAU N° 1

N°des Cptes Actif Montants bruts Amortiss. Ou provisions Montants  nets n°des Cptes Passif Montants

INVESTISSEMENTS FONDS  PROPRES
20 Frais préliminaires 10ou11 Fonds social  ou fond pers.
21 Valeurs incorporelles 12 Primes d'apports
22 Terrains 13 Réserves
24 Equipements de prod. 520 552 264,76 477 698 545,15 42 853 701,61 15 Ecart de réévaluation 97 916 871,77

25 Equipements sociaux 19 316,24 19 316,24 0,00 17 Liaisons inter-unités - 643 221 185,72
28 Investissements en cours 18 Résult. en inst. d'affectation

TOTAL          (2) 520 571 563,00 477 717 861,39 42 853 701,61 19 Provisions p/pertes et charges 668 663 153,41
STOCKS

30 Marchandises
31 Matières et fournitures 187 006 024,90 49 066 889,41 137 939 135,49 TOTAL (1) 123 358 839,46
33 Produits semi-ouvres 15 394 179,44 15 394 179,44 DETTES
34 produits et tvx  encours 38 823 749,68 38 823 749,68
35 Produits finis 5 758 329,69 263 734,18 5 494 595,51 52 Dettes d'investissements 1 012 346,22
36 Déchets et rebuts 53 Dettes de stocks 33 277 963,59
37 Stocks à l'extérieur 30 918 714,06 30 918 714,06 54 Détentions pour comptes 317 096 657,41

TOTAL          (3) 277 900 997,77 49 330 623,59 228 570 374,18 55 Dettes env. les ass.et sté ap
CREANCES 56 Dettes d'exploitation 37 382 338,61

42 Créances d'invest. 57 Avances commerciales 39 405 622,55
43 Créances de stocks 58 Dettes financières
44 Créances sur associés 50 Cptes. créditeurs de l'actif
45 Avances pour compte 18 284 141,50 18 284 141,50
46 Avances d'exploitation 6 269 877,90 6 269 877,90 TOTAL          (5) 428 174 928,38
47 Créances sur clients 360 701 805,98 501 533,11 360 200 272,87
48 Disponibilités 187 596 353,08 187 596 353,08 TOTAL (1+5) 551 533 767,84
40 Cptes débit. du passif

TOTAL (4) 572 852 178,46 501 533,11 572 350 645,35
88 Résultat  de l'exercice 88 Résultat  brut de l'exercice 292 240 953,30

TOTAL  GENERAL 1 371 324 739,23 527 550 018,09 843 774 721,14 TOTAL  GENERAL 843 774 721,14

الـــمـــــــلــــحـــق رقــــم 
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2008الكهرباء سنة جدول حسابات النتائج لقسم : )7(الملحق رقم 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS
AU : 31/12/2008

N° des CPTES Désignation  des comptes Débit crédit
70 Ventes de marchandises
60 Marchandises consommées
80 MARGE  BRUTE
80 Marge brute
71 Productions  vendues 1 836 809 095,00
72 Productions stockées 61 968 859,94
73 Production de l'E/se pour elle même
74 Prestations fournies 34 663,65
75 Transfert de charges de production

61 Matières et fournitures consommées 1 204 373
316,10

62 Services 17 702 143,57
81 VALEUR    AJOUTEE 676 737 158,92
81 Valeur ajoutée 676 737 158,92
77 Produits divers
78 Transfert de charges d'exploitation 18 063 716,47

63 Frais de personnel 199 490
575,44

64 Impôts et taxes 52 375 377,72
65 Frais financiers 17 459 220,59
66 Frais divers 1 802 183,44
68 Dotations aux Amortis. & Provisions 1 907 559,59
892 Prestations fournies 10 105 142,88

891 Prestations reçues 180 078
480,47

TOTAL 453 113
397,25 704 906 018,27

83 RESULTAT D'EXPLOITATION 251 792 621,02
79 Produits hors exploitation 19 780 561,02
69 Charges hors exploitation 30 413 091,19
84 RESULTAT HORS EXPLOITATION 10 632 530,17
83 Résultat d'exploitation 251 792 621,02
84 Résultat hors exploitation 10 632 530,17
880 RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE 241 160 090,85
889 IMPOTS  SUR LES BENEFICES
88 RESULTAT DE L'EXERCICE

TABLEAU N° 2
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2009الكهرباء سنة جدول حسابات النتائج لقسم : )8(الملحق رقم 

ةالمؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــ
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS
AU : 31/12/2009

N° des CPTES Désignation  des comptes Débit crédit

70 Ventes de marchandises 3 436 948,72
60 Marchandises consommées 14 217 432,76
80 MARGE BRUTE 10 780 484,04
80 Marge brute 10 780 484,04
71 Productions  vendues 1 864 230 679,86
72 Productions stockées 45 696 592,51
73 Production de l'E/se pour elle même
74 Prestations fournies 1 222 327,20
75 Transfert de charges de production
61 Matières et fournitures consommées 1 064 557 747,34
62 Services 20 947 515,78
81 VALEUR AJOUTEE 723 470 667,39
81 Valeur ajoutée 723 470 667,39
77 Produits divers
78 Transfert de charges d'exploitation 29 077 864,38
63 Frais de personnel 212 324 413,02
64 Impôts et taxes 49 821 307,61
65 Frais financiers 12 778 918,97
66 Frais divers 1 669 190,60
68 Dotations aux Amortis. & Provisions 5 625 249,97
892 Prestations fournies 13 296 290,99
891 Prestations reçues 196 812 374,35

TOTAL 479 031 454,52 765 844 822,76
83 RESULTAT D'EXPLOITATION 286 813 368,24
79 Produits hors exploitation 78 317 325,68
69 Charges hors exploitation 72 889 740,62
84 RESULTAT HORS EXPLOITATION 5 427 585,06
83 Résultat d'exploitation 286 813 368,24
84 Résultat hors exploitation 5 427 585,06
880 RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE 292 240 953,30
889 IMPOTS  SUR LES BENEFICES
88 RESULTAT DE L'EXERCICE

TABLEAU N° 2



المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES BILAN AU : 31/12/2008 TABLEAU N° 1

N°des Cptes Actif Montants bruts Amortiss. Ou provisions Montants  nets n°des Cptes Passif Montants
INVESTISSEMENTS FONDS  PROPRES

20 Frais préliminaires 10ou11 Fonds social  ou fond pers.
21 Valeurs incorporelles 12 Primes d'apports
22 Terrains 13 Réserves
24 Equipements de prod. 264 040 508,20 261 244 077,10 2 796 431,10 15 Ecart de réévaluation 72 628 897,02
25 Equipements sociaux 17 Liaisons inter-unités - 422 891 374,56
28 Investissements en cours 18 Résult. en inst. d'affectation

TOTAL        (2) 264 040 508,20 261 244 077,10 2 796 431,10 19 Provisions p/pertes et charges 368 232 790,49
STOCKS

30 Marchandises
31 Matières et fournitures 159 505 699,72 17 118 294,77 142 387 404,95 TOTAL        (1) 17 970 312,95
33 Produits semi-ouvres 4 217 469,64 3 303 774,00 913 695,64 DETTES
34 produits et tvx  encours 3 605 705,24 3 605 705,24
35 Produits finis 27 519 066,35 27 519 066,35 52 Dettes d'investissements 12 614 296,73
36 Déchets et rebuts 53 Dettes de stocks 178 717 205,49
37 Stocks à l'extérieure 121 161 521,32 121 161 521,32 54 Détentions pour comptes 146 361 224,34

TOTAL        (3) 316 009 462,27 20 422 068,77 295 587 393,50 55 Dettes env. les ass.et sté ap
CREANCES 56 Dettes d'exploitation 17 517 493,55

42 Créances d'invest. 57 Avances commerciales 10 392 787,26
43 Créances de stocks 110 001,20 110 001,20 58 Dettes financières
44 Créances sur associés 50 Cptes. créditeurs de l'actif
45 Avances pour compte 6 797 942,80 6 797 942,80
46 Avances d'exploitation 2 006 150,33 2 006 150,33
47 Créances sur clients 225 469 722,38 69 129 202,54 156 340 519,84
48 Disponibilités 56 161 659,56 56 161 659,56
40 Cptes débit. du passif

TOTAL        (4) 290 545 476,27 69 129 202,54 221 416 273,73 TOTAL        (5) 365 603 007,37
88 Résultat  de l'exercice 88 Résultat  brut de l'exercice 136 226 778,01

TOTAL  GENERAL 870 595 446,74 350 795 348,41 519 800 098,33 TOTAL  GENERAL 519 800 098,33
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الـــمـــــــلــــحـــق رقــــم 
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مــيــزا
نــيــة قــســم الــســوا

ئــل 
ســنــة 

2008



المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES BILAN AU : 31/12/2009
TABLEAU N° 1

N°des Cptes Actif Montants bruts Amortiss. Ou provisions Montants  nets n°des Cptes Passif Montants

INVESTISSEMENTS FONDS  PROPRES
20 Frais préliminaires 10ou11 Fonds social  ou fond pers.
21 Valeurs incorporelles 12 Primes d'apports
22 Terrains 13 Réserves
24 Equipements de prod. 265 820 633,34 260 535 823,61 5 284 809,73 15 Ecart de réévaluation 72 628 897,02
25 Equipements sociaux 17 Liaisons inter-unités - 486 714 857,21
28 Investissements en cours 18 Résult. en inst. d'affectation

TOTAL          (2) 265 820 633,34 260 535 823,61 5 284 809,73 19 Provisions p/pertes et charges 359 287 743,89
STOCKS

30 Marchandises
31 Matières et fournitures 183 674 342,66 58 340 467,90 125 333 874,76 TOTAL          (1) -54 798 216,30
33 Produits semi-ouvres 7 812 104,54 4 456 115,92 3 355 988,62 DETTES
34 produits et tvx  encours 1 438 518,29 1 438 518,29
35 Produits finis 14 140 553,24 14 140 553,24 52 Dettes d'investissements 12 614 296,73
36 Déchets et rebuts 53 Dettes de stocks 70 029 078,18
37 Stocks à l'extérieure 49 720 936,08 49 720 936,08 54 Détentions pour comptes 225 050 758,72

TOTAL          (3) 256 786 454,81 62 796 583,82 193 989 870,99 55 Dettes env. les ass.et sté ap
CREANCES 56 Dettes d'exploitation 24 885 522,50

42 Créances d'invest. 57 Avances commerciales 7 711 456,97
43 Créances de stocks 110 001,20 110 001,20 58 Dettes financières
44 Créances sur associés 50 Cptes. créditeurs de l'actif
45 Avances pour compte 1 683 008,00 1 683 008,00
46 Avances d'exploitation 2 475 952,53 2 475 952,53
47 Créances sur clients 252 015 357,56 69 129 202,54 182 886 155,02
48 Disponibilités 114 828 898,50 114 828 898,50
40 Cptes débit. du passif

TOTAL          (4) 371 113 217,79 69 129 202,54 301 984 015,25 TOTAL          (5) 340 291 113,10
88 Résultat  de l'exercice 88 Résultat  brut de l'exercice 215 765 799,17

TOTAL  GENERAL 893 720 305,94 392 461 609,97 501 258 695,97 TOTAL  GENERAL 501 258 695,97
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2008سنة جدول حسابات النتائج لقسم السوائل: )11(الملحق رقم 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS
AU : 31/12/2008

N° des CPTES Désignation  des comptes Débit crédit
70 Ventes de marchandises 68 984 861,17
60 Marchandises consommées 51 713 148,63
80 MARGE BRUTE 17 271 712,54
80 Marge brute 17 271 712,54
71 Productions  vendues 809 425 106,32
72 Productions stockées 20 483 945,95
73 Production de l'E/se pour elle même
74 Prestations fournies 5 508 748,48
75 Transfert de charges de production
61 Matières et fournitures consommées 522 938 080,50

89101 Prestations reçues matières et fournitures 15 269 931,81
89201 Prestations fourn. matières et fournitures 1 588 976,32

62 Services 3 034 755,27
81 VALEUR AJOUTEE 272 067 830,13
81 Valeur ajoutée 272 067 830,13
77 Produits divers 132 737,58
78 Transfert de charges d'exploitation 23 401 760,92
63 Frais de personnel 75 216 372,27

8913 Prestations reçues Frais personnel
8923 Prestations fourn. Frais personnel

64 Impôts et taxes 20 814 640,30
65 Frais financiers 5 637 885,97
66 Frais divers 1 632 079,50
68 Dotations aux Amortis. & Provisions 2 145 598,52

8915 Prestations reçues charg de structure
8917 Prestations reçues charg ind et reparties 81 283 397,59

TOTAL 186 729 974,15 295 602 328,63
83 RESULTAT D'EXPLOITATION 108 872 354,48
79 Produits hors exploitation 98 096 499,97
69 Charges hors exploitation 70 742 076,44
84 RESULTAT HORS EXPLOITATION 27 354 423,53
83 Résultat d'exploitation 108 872 354,48
84 Résultat hors exploitation 27 354 423,53
880 RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE 136 226 778,01
889 IMPOTS  SUR LES BENEFICES
88 RESULTAT DE L'EXERCICE

TABLEAU N° 2
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2009سنة جدول حسابات النتائج لقسم السوائل: )12(الملحق رقم 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS
AU : 31/12/2009

N° des CPTES Désignation des comptes Débit crédit
70 Ventes de marchandises 150 945 909,00
60 Marchandises consommées 103 319 020,04
80 MARGE BRUTE 47 626 888,96
80 Marge brute 47 626 888,96
71 Productions  vendues 1 185 739 935,33
72 Productions stockées 11 959 250,61
73 Production de l'E/se pour elle même
74 Prestations fournies 5 450 576,37
75 Transfert de charges de production
61 Matières et fournitures consommées 738 818 794,53

89101 Prestations reçues matières et fournitures 19 769 816,62
89201 Prestations fourn. matières et fournitures 802 612,51

62 Services 4 114 224,37
81 VALEUR AJOUTEE 464 957 927,04
81 Valeur ajoutée 464 957 927,04
77 Produits divers
78 Transfert de charges d'exploitation 21 674 153,18
63 Frais de personnel 91 697 426,07

8913 Prestations reçues Frais personnel
8923 Prestations fourn. Frais personnel 905 408,93

64 Impôts et taxes 32 622 078,33
65 Frais financiers 8 576 261,12
66 Frais divers 1 459 711,95
68 Dotations aux Amortis. & Provisions 2 076 702,46

8915 Prestations reçues charg de structure
8917 Prestations reçues charg ind et reparties 84 637 842,04

TOTAL 221 070 021,97 487 537 489,15
83 RESULTAT D'EXPLOITATION 266 467 467,18
79 Produits hors exploitation 11 042 269,37
69 Charges hors exploitation 61 743 937,38
84 RESULTAT HORS EXPLOITATION 50 701 668,01
83 Résultat d'exploitation 266 467 467,18
84 Résultat hors exploitation 50 701 668,01
880 RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE 215 765 799,17
889 IMPOTS  SUR LES BENEFICES
88 RESULTAT DE L'EXERCICE

TABLEAU N° 2
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م2009-2000خلال الفترة نمو ومعدلا التضخم في الجزائرالتطور معدلات : )13(الملحق رقم 

لجزائريتطور معدلات نمو الاقتصاد ا

2000200120022003200420052006200720082009السنوات
تمتوسط معدلا

للفترةنموال

معدلات النمو 
(%)الحقيقية 

2,23,14,76,95,25,32,03,02,42,13,68

2010صندوق النقد الدولي :المصدر

تطور معدلات التضخم في الجزائر

2000200120022003200420052006200720082009السنوات
تمتوسط معدلا

التضخم للفترة

معدلات التضخم
)سنويمتوسط%(

0,34,21,42,62,01,52,53,54,05,42,74

2010صندوق النقد الدولي :المصدر



المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
      DPRT.FIN.COMPT.RESS.HUMAINES.

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2009
(Prévisionnel)

En KDA
Désignation des comptes Jan Fev Mar Avril Mai Juin Jui Aôut Sep Oct Nov Dec Total
Ventes 176 306,00 141 306,00 151 090,00 175 891,00 175 450,00 178 250,00 171 200,00 166 000,00 172 900,00 178 350,00 171 025,00 175 347,00 2 033 115,00
Stock - 70 471,00 - 70 471,00
Consommation 91 630,00 85 069,00 93 623,00 116 513,00 115 291,00 117 808,00 114 546,00 109 230,00 111 118,00 113 851,00 113 468,00 114 814,00 1 296 961,00
Services 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2 750,00 33 000,00
Prestations fournies 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9 000,00
Prestations reçues 14 167,00 14 167,00 14 166,00 14 167,00 14 166,00 14 167,00 14 167,00 14 166,00 14 167,00 14 167,00 14 167,00 14 166,00 170 000,00
VA - 1 962,00 40 070,00 41 301,00 43 211,00 43 993,00 44 275,00 40 487,00 40 604,00 45 615,00 48 332,00 41 390,00 44 367,00 471 683,00
VA - 1 962,00 40 070,00 41 301,00 43 211,00 43 993,00 44 275,00 40 487,00 40 604,00 45 615,00 48 332,00 41 390,00 44 367,00 471 683,00
Frais de personnel 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 343,00 15 344,00 15 344,00 184 118,00
Impôts et taxes 4 103,00 3 613,00 3 795,00 5 312,00 5 306,00 5 346,00 5 247,00 5 174,00 5 271,00 5 347,00 5 244,00 5 354,00 59 112,00
Frais financiers 865,00 1 040,00 3 230,00 1 297,00 1 557,00 2 750,00 648,00 778,00 1 987,00 600,00 500,00 1 000,00 16 252,00
Frais divers
Dot.Amort. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6 000,00
RESULTAT - 22 773,00 19 574,00 18 433,00 20 759,00 21 287,00 20 336,00 18 749,00 18 809,00 22 514,00 26 542,00 19 802,00 22 169,00 206 201,00

Le : 02/03/2009

الملحق رقم 
)

14
(

 :
ت النتائج

جدول حسابا
التنبئي

لقسم 
الكهرباء سنة

2009



ةالمؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــ
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
       DPRT.FIN.COMPT.RESS.HUMAINES.

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2010
(Prévisionnel)

En KDA
Désignation des comptes Jan Fev Mar Avril Mai Juin Jui Aôut Sep Oct Nov Dec Total
Ventes 110 850,00 111 150,00 109 180,00 116 930,00 116 160,00 118 660,00 111 720,00 103 670,00 119 690,00 116 560,00 118 650,00 110 030,00 1 363 250,00
Stock - 800,00 - 700,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 850,00 - 10 000,00
Consommation 75 300,00 76 000,00 74 000,00 81 216,00 80 883,00 83 276,00 76 087,00 68 532,00 84 086,00 80 926,00 83 168,00 74 854,00 938 328,00
Services 850,00 850,00 850,00 800,00 700,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 10 000,00
Prestations fournies 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 15 000,00
Prestations reçues 14 833,00 14 833,00 14 834,00 14 833,00 14 834,00 14 833,00 14 834,00 14 833,00 14 833,00 14 833,00 14 833,00 14 834,00 178 000,00
VA 20 317,00 20 017,00 19 896,00 20 481,00 20 143,00 20 101,00 20 349,00 19 855,00 20 321,00 20 351,00 20 199,00 19 892,00 241 922,00
VA 20 317,00 20 017,00 19 896,00 20 481,00 20 143,00 20 101,00 20 349,00 19 855,00 20 321,00 20 351,00 20 199,00 19 892,00 241 922,00
Frais de personnel 15 447,00 15 447,00 15 448,00 15 447,00 15 447,00 15 447,00 15 447,00 15 447,00 15 447,00 15 448,00 15 447,00 15 447,00 185 366,00
Impôts et taxes 2 842,00 2 846,00 2 729,00 2 927,00 2 916,00 2 906,00 2 810,00 2 651,00 3 011,00 2 922,00 2 951,00 2 740,00 34 251,00
Frais financiers 1 800,00 1 430,00 1 431,00 1 850,00 1 445,00 1 445,00 1 850,00 1 450,00 1 450,00 1 750,00 1 400,00 1 400,00 18 701,00
Frais divers
Dot.Amort. 208,00 208,00 208,00 209,00 209,00 208,00 209,00 208,00 209,00 208,00 208,00 208,00 2 500,00
RESULTAT 20,00 86,00 80,00 48,00 126,00 95,00 33,00 99,00 204,00 23,00 193,00 97,00 1 104,00

Le : 10/12/2009

الملحق رقم 
)

15
(

 :
ت النتائج

جدول حسابا
التنبئي

لقسم 
الكهرباء

سنة
2010



ـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــةالمؤســســة ال
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
       DPRT.FIN.COMPT.RESS.HUMAINES.

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2011
(Prévisionnel)

En KDA
Désignation des comptes Jan Fev Mar Avril Mai Juin Jui Aôut Sep Oct Nov Dec Total
Ventes 140 430,00 144 030,00 147 780,00 150 490,00 149 650,00 151 860,00 131 520,00 129 320,00 140 490,00 151 230,00 150 850,00 139 850,00 1 727 500,00
Stock - 833,00 - 833,00 - 833,00 - 834,00 - 833,00 - 833,00 -  834,00 - 833,00 - 833,00 - 834,00 - 834,00 - 833,00 - 10 000,00
Consommation 91 280,00 93 620,00 96 057,00 96 314,00 95 776,00 97 190,00 85 488,00 82 769,00 91 319,00 98 300,00 98 053,00 90 903,00 1 117 069,00
Services 548,00 562,00 576,00 482,00 479,00 485,00 513,00 497,00 547,00 590,00 581,00 540,00 6 400,00
Prestations reçues 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 120 000,00
Prestations fournies 833,00 833,00 833,00 834,00 833,00 833,00 834,00 833,00 833,00 834,00 834,00 833,00 10 000,00
VA 38 602,00 39 848,00 41 147,00 43 694,00 43 395,00 44 185,00 35 519,00 36 054,00 38 624,00 42 340,00 42 216,00 38 407,00 484 031,00
VA 38 602,00 39 848,00 41 147,00 43 694,00 43 395,00 44 185,00 35 519,00 36 054,00 38 624,00 42 340,00 42 216,00 38 407,00 484 031,00
Frais de personnel 18 614,00 18 614,00 18 615,00 18 614,00 18 614,00 18 615,00 18 614,00 18 614,00 18 615,00 18 614,00 18 614,00 18 615,00 223 372,00
Impôts et taxes 3 670,00 3 780,00 3 834,00 3 961,00 3 949,00 3 980,00 3 446,00 3 415,00 3 581,00 3 971,00 3 966,00 3 662,00 45 215,00
Frais financiers 1 786,00 3 125,00 4 017,00 1 531,00 2 678,00 3 444,00 1 020,00 1 786,00 2 296,00 1 022,00 1 039,00 1 765,00 25 509,00
Frais divers
Dot.Amort. 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3 000,00
RESULTAT 14 282,00 14 079,00 14 431,00 19 338,00 17 904,00 17 896,00 12 189,00 11 989,00 13 882,00 18 483,00 18 347,00 14 115,00 186 935,00

Le : 29/01/20011

الملحق رقم 
)

16
(

 :
ت النتائج

جدول حسابا
التنبئي

لقسم 
الكهرباء سنة

2011
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2009الكهرباء سنة لقسم الميزانية التقديرية للمشتريات: )17(الملحق رقم 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
DEPARTEMENT : ACAHTS

MENSUALISATION BUDGET ACHATS 2009
En KDA

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JANVIER 43 260 JANVIER 9 696
FEVRIER 52 009 FEVRIER 11 635
MARS 48 931 MARS 10 990

1 TREMESTRE 144 200 TREMESTRE 32 321

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
AVRIL 64 890 AVRIL 14 544
MAI 77 868 MAI 17 453
JUIN 73 543 JUIN 16 484

2 TREMESTRE 216 301 TREMESTRE 48 481

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JUILLET 32 445 JUILLET 7 272
AOUT 220 000 AOUT 8 726
SEPTEMBRE 160 000 SEPTEMBRE 8 242

3 TREMESTRE 412 445 TREMESTRE 24 240

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
OCTOBRE 87 267 OCTOBRE 16 968
NOVEMBRE 117 767 NOVEMBRE 20 362
DECEMBRE 122 000 DECEMBRE 19 231

4 TREMESTRE 327 034 TREMESTRE 56 561

TOTAL 1 099 980 TOTAL 161 603
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2010الكهرباء سنة لقسم الميزانية التقديرية للمشتريات: )18(الملحق رقم 

ــاس والـمـــــراقـبـــــــةالمؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــ
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
DEPARTEMENT : ACAHTS

MENSUALISATION BUDGET ACHATS 2010
En KDA

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JANVIER 55 000 JANVIER 10 000
FEVRIER 65 000 FEVRIER 9 500
MARS 55 000 MARS 10 000

1 TREMESTRE 175 000 TREMESTRE 29 500

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
AVRIL 55 000 AVRIL 11 500
MAI 55 000 MAI 14 000
JUIN 45 000 JUIN 11 000

2 TREMESTRE 155 000 TREMESTRE 36 500

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JUILLET 41 000 JUILLET 8 000
AOUT 90 000 AOUT 8 000
SEPTEMBRE 80 000 SEPTEMBRE 9 000

3 TREMESTRE 211 000 TREMESTRE 25 000

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
OCTOBRE 65 000 OCTOBRE 5 000
NOVEMBRE 80 000 NOVEMBRE 5 000
DECEMBRE 71 000 DECEMBRE 4 000

4 TREMESTRE 216 000 TREMESTRE 14 000

TOTAL 757 000 TOTAL 105 000
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2011كهرباء سنة اللقسم الميزانية التقديرية للمشتريات: )19(الملحق رقم 

المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : ELECTRICITE
DEPARTEMENT : ACAHTS

MENSUALISATION BUDGET ACHATS 2011
En KDA

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JANVIER 90 915 JANVIER 12 800
FEVRIER 75 430 FEVRIER 12 800
MARS 70 840 MARS 12 800

1 TREMESTRE 237 185 TREMESTRE 38 400

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
AVRIL 70 910 AVRIL 13 730
MAI 75 890 MAI 13 730
JUIN 72 600 JUIN 13 730

2 TREMESTRE 219 400 TREMESTRE 41 190

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
JUILLET 70 980 JUILLET 13 730
AOUT 112 675 AOUT 12 800
SEPTEMBRE 96 735 SEPTEMBRE 12 800

3 TREMESTRE 280 390 TREMESTRE 39 330

IMPORTATION ACHATS LOCAUX
MOIS MONTANT MOIS MONTANT
OCTOBRE 89 965 OCTOBRE 13 800
NOVEMBRE 59 340 NOVEMBRE 7 830
DECEMBRE 55 120 DECEMBRE 7 800

4 TREMESTRE 199 425 TREMESTRE 27 330

TOTAL 941 400 TOTAL 148 350



المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2009

(Prévisionnel)
En KDA

Désignation des comptes Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc Total
Ventes de marchandises 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 7 692,42 92 309,04
Marchandises consommées 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 5 589,55 67 074,60
MARGE BRUTE 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 25 234,44
Marge brute 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 2 102,87 25 234,44
Production vendue 85 426,2 89 192,92 93 950,75 89 034,1 99 902,8 94 425,7 103 631,74 106 450,55 97 275,75 68 981,88 67 523,25 67 042,25 1 062 837,89
Production stockée - 23 214,50 - 4 902,62 - 7 525,00 3 780,00 1 432,59 - 3 780,00 - - - - - 570,00 - 33 639,53
Prduct.entrep. pour elle même
Prestations fournies 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,65 416,65 5 000,00
Transfert charges production
Matières fournitures consommées 47 293,55 61 616,27 63 365,28 65 894,09 68 671,04 57 376,88 65 827,51 67 923,63 61 676,88 43 693,67 42 843,05 42 843,05 689 024,90
Services 308,92 394,00 404,39 419,42 435,92 368,82 419,02 431,47 394,36 287,52 282,47 282,47 4 428,78
VALEUR AJOUTEE 17 128,77 24 799,57 25 175,62 29 020,13 34 747,97 35 419,54 39 904,75 40 614,99 37 724,05 27 520,23 26 917,25 27 006,25 365 979,12
Valeur ajoutée 17 128,77 24 799,57 25 175,62 29 020,13 34 747,97 35 419,54 39 904,75 40 614,99 37 724,05 27 520,23 26 917,25 27 006,25 365 979,12
Prestations reçues 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 8 375,00 100 500,00
Produits divers
Transfert charges d'éxploit.
Frais de personnel 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 6 582,87 78 994,44
Impôts et taxes 2522,32 2980,94 3060,52 2986,97 3193,60 2611,36 3227,48 3301,78 3111,89 1962,62 2122,49 2114,51 33 196,48
Frais financiers 158,00 145,00 145,00 1 350,00 145,00 145,00 145,00 1 350,00 150,00 150,00 145,00 1 350,00 5 378,00
Frais divers 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 235,17 150,00 235,16 235,16 235,16 2 736,84
Dotation amortis. et  provisions 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 845,83 10 149,96
RESULTAT D'EXPLOITATION - 1 590,42 5 634,76 5 931,23 8 644,29 15 370,50 16 624,31 20 493,40 19 924,34 18 508,46 9 368,75 8 610,90 7 502,88 135 023,40

Le : 15/03/2009

الملحق رقم 
)

20
(

 :
ت النتائج

جدول حسابا
التنبئي

لقسم 
السوائل سنة 

2009



المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2010

(Prévisionnel)
En KDA

Désignation des comptes Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc Total

Ventes de marchandises 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 4 625,00 55 500,00
Marchandises consommées 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,94 3 334,93 3 334,92 3 334,92 40 019,23
MARGE BRUTE 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,07 1 290,08 1 290,08 15 480,77
Marge brute 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,06 1 290,07 1 290,08 1 290,08 15 480,77
Production vendue 56 275,5 212 262,1 258 907,92 119 771,5 56 692,5 56 275,5 61 197,5 44 139,5 60 186,5 61 164 61 899,25 61 899,25 1 110 671,02
Production stockée - 8 250,00 16 500,00 - 8 250,00 0
Prduct.entrep. pour elle même
Prestations fournies 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 3 012,25 36 147,00
Transfert charges production
Matières fournitures consommées 36 661,65 162 035,76 186 049,09 86 129,11 36 915,65 36 661,65 37 225,61 34 934,54 36 439,6 40 225,29 40 549,99 40 549,99 774 377,93
Services 348,52 1 483,36 1 700,73 796,29 350,82 348,52 353,62 332,89 346,51 380,78 383,71 383,71 7 209,46
VALEUR AJOUTEE 23 567,64 53 045,29 75 460,41 37 148,41 23 728,34 23 567,64 19 670,58 29 674,38 19 452,70 24 860,25 25 267,88 25 267,88 380 711,40
Valeur ajoutée 23 567,64 53 045,29 75 460,41 37 148,41 23 728,34 23 567,64 19 670,58 29 674,38 19 452,70 24 860,25 25 267,88 25 267,88 380 711,40
Prestations reçues 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 165,00 9 185,00 110 000,00
Produits divers
Transfert charges d'éxploit.
Frais de personnel 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,85 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,86 6 942,86 83 314,26
Impôts et taxes 2 972,50 6 999,65 8 196,82 4 581,77 2 983,00 2 972,50 2 954,27 2 471,65 2 927,65 3 101,83 3 120,70 3 120,71 46 403,05
Frais financiers 1 130,00 1 140,00 1 140,00 3 250,00 1 121,00 1 150,00 1 150,00 3 250,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 3 250,00 20 031,00
Frais divers 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,03 208,00 209,00 2 500,00
Dotation amortis. et  provisions 559,17 559,17 559,17 559,17 559,17 559,17 559,17 559,17 559,16 559,16 559,16 559,16 6 710,00
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 589,79 28 030,29 49 248,24 12 441,29 2 748,99 2 569,79 - 1 309,05 7 077,37 - 1 500,30 3 733,37 4 122,16 2 001,15 111 753,09

Le : 17/01/2010
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المؤســســة الـوطـنـیـــة لأجـھـزة القیـــــاس والـمـــــراقـبـــــــة
ENTREPRISE NATIONELE DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE

DIVISION : FLUIDES
TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS 2011

(Prévisionnel)
En KDA

Désignation des comptes Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Aôut Sept Oct Nov Déc Total
Ventes de marchandises 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 76 500,00

Marchandises consommées 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 5 316,67 63 800,04
MARGE BRUTE 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 12 699,96
Marge brute 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 1 058,33 12 699,96
Production vendue 89 605,00 94 208,50 92 707,00 78 707,00 78 707,00 75 605,00 97 213,00 94 213,00 152 273,00 119 335,50 120 937,50 159 749,50 1 253 261,00
Production stockée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prduct.entrep. pour elle même
Prestations fournies 2 678,00 2 678,00 2 679,81 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 2 679,00 32 146,81
Transfert charges production
Matières fournitures consommées 56 684,69 59 951,55 58 786,71 50 281,71 50 281,71 48 179,69 62 554,05 60 770,05 95 050,65 75 694,52 76 904,54 99 584,54 794 724,41
Services 620,01 652,68 641,03 555,98 555,98 534,96 678,71 660,87 1 003,67 810,11 822,21 1 049,03 8 585,24
VALEUR AJOUTEE 36 036,63 37 340,60 37 017,40 31 606,64 31 606,64 30 627,68 37 717,57 36 519,41 59 956,01 46 568,20 46 948,08 62 853,26 494 798,12
Valeur ajoutée 36 036,63 37 340,60 37 017,40 31 606,64 31 606,64 30 627,68 37 717,57 36 519,41 59 956,01 46 568,20 46 948,08 62 853,26 494 798,12
Prestations reçues 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 150 000,00
Produits divers
Transfert charges d'éxploit.
Frais de personnel 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 406,00 7 407,00 7 407,00 7 407,00 7 407,00 88 876,00
Impôts et taxes 2 576,68 2 640,61 2 619,60 2 277,10 2 277,10 2 233,69 2 732,64 2 690,64 3 699,88 3 238,03 3 260,44 3 783,89 34 030,30
Frais financiers 650,00 650,00 650,00 2 000,00 650,00 650,00 650,00 2 000,00 650,00 650,00 650,00 1 909,00 11 759,00
Frais divers 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 423,17 5 078,04
Dotation amortis. et  provisions 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 173,08 2 076,96
RESULTAT D'EXPLOITATION 12 307,70 13 547,74 13 245,55 6 827,29 8 177,29 7 241,74 13 832,68 11 326,52 35 102,88 22 176,92 22 534,39 36 657,12 202 977,82

Le : 23/01/20011
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ــــــــــــع ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــة المراجــــ ــــــ قائمــــــ

ع باللغة العربيةالمراج.أ

الحامد،دارالأولى،الطبعة،ماليةوقوائموخصومأصول: الماليةالمحاسبةالرزق،وصالحآدمآليوحنا.1
؛2000عمان،

العلوممجلةالمحاسبية،القياسبدائلتعددمنالإيجابيوالمنهجالمعياريالمنهجموقفبالرقي،تيجاني.2
؛2005سطيف،،5العدد،التسييروعلومالاقتصادية

أثرلاستبعادمقترحنموذجمعللمحاسبةالتقليديةالنظريةعلىالتضخمأثردراسةبالرقي،تيجاني.3
العلومكلية،)منشورةغير(الاقتصاديةالعلومفيدولةدكتوراهأطروحة،الماليةالقوائمعلىالتضخم

؛2006سطيف،جامعةالتسيير،وعلومالاقتصادية
الإسكندرية،الجديدة،الجامعةدار،الماليةالمحاسبةمبادئالعظيم،عبدهلالااللهوعبديبدو عباسمحمد.4

؛2001
فيماجستيرمذكرة،Société GénéraleوBNP Paribasحالة: البنكفيالقيمةخلقبريكة،السعيد.5

؛2005قسنطينة،جامعةالتسيير،وعلومالاقتصاديةالعلومكلية،)منشورةغير(الاقتصاديةالعلوم
ا،المستعملةالطرق: البورصةفيوالتقييدللتخصيصالمرشحةالشركاتتقييمجبار،محفوظ.6 مجلةوتطبيقا

؛2005الكويت،،23العدد،والأعمالالمال
؛2001عمان،الوراق،مؤسسةالأولى،الطبعة،المحاسبةنظريةجربوع،محموديوسف.7
المحاسبةلمعاييرالعمليالتطبيقمعالدوليةالمحاسبةحلس،االلهعبدوسالمجربوعمحموديوسف.8

؛2002عمان،الوراق،مؤسسةالأولى،الطبعة،الدولية
الدوليةالدارحماد،طارق: ترجمة،التطبيقدليل: الدوليةالماليةالتقاريرمعاييرجريوننج،انڤهيني.9

؛2006القاهرة،الثقافية،للاستثمارات
؛2008عمان،للنشر،إثراءالأولى،الطبعة،2007الدوليةالماليةالتقاريرمعاييرعارات،الججمالخالد.10
؛2002عمان،وائل،دارالأولى،الطبعة،الاقتصاديالقياسطرقالحسناوي،كاظمهاديأموري.11
اتوالالتزاموالاستثماراتالثابتةالأصولفيالمتوسطةالمحاسبةحسين وآخرون،عليحسينأحمد.12

؛2003الإسكندرية،الجامعية،الدار،الدخلقياسومشاكل
الجامعية،الدار،الخصخصةأوالاندماجلأغراضبنكقيمةتقدير:التقييمحماد،العالعبدطارق.13

؛2000الإسكندرية،
دارالالأولى،الطبعة،العادلةالقيمةعنالمحاسبة: المحاسبةفيالحديثالمدخلحماد،العالعبدطارق.14

؛2003الإسكندرية،الجامعية،
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الدارالخامس،الجزء،المحاسبيوالتقييمالقياس: المحاسبةمعاييرموسوعةحماد،العالعبدطارق.15
؛2003الإسكندرية،الجامعية،

الإسكندرية،الجامعية،الدار،المنشأةقيمةتحديد: الشركاتهيكلةوإعادةالتقييمحماد،العالعبدطارق.16
؛2008

الدوليةالعلميةالدارالأولى،الطبعة،المحاسبةنظريةمدخل: المحاسبيالفكرتطورحنان،حلوةرضوان.17
؛2001عمان،الثقافة،ودار

؛2003عمان،وائل،دارالأولى،الطبعة،المعاصرالمحاسبيالقياسبدائلحنان،حلوةرضوان.18
وائل،دارالأولى،الطبعة،المعاييرإلىادئالمبمنالمعاصرالمحاسبيالنموذجحنان،حلوةرضوان.19

؛2003عمان،
دارالأولى،الطبعة،الماليالمركزقائمةبنودقياس: الماليةالمحاسبةأسسحنان وآخرون،حلوةرضوان.20

؛2004عمان،الحامد،
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؛2007الدنمارك،فيالمفتوحةالعربيةالأكاديمية،المحاسبةنظريةالحيالي،ناجيوليد.23
الجامعة،شبابمؤسسة،المحاسبيةقياسالمشاكلبعضفيدراساتدبيان،المقصودعبدالسيد.24
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دارالأولى،الطبعة،تطبيقينظريمدخل: المتوسطةالمحاسبةهلال،االلهوعبدالدهراويالدينكمال.25
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للعلومدمشقجامعةمجلةسورية،فيتطبيقهاوأهميةالأجلطويلةالأصولقيمةانخفاضالريشاني،سمير.28

ل،والقانونيةالاقتصادية ؛2007دمشق،الثاني،العدد،23دا
الملتقىالجزائر،حالةإلىالإشارةمع: المؤسساتتقييمإشكاليةكماسي،الأمينومحمدسويسيهواري.29

؛2005ديسمبر13و12سكيكدة،، جامعةالاقتصاديةالمؤسسةتقييمإشكالية: حولالأولالوطني
؛1990الكويت،السلاسل،ذاتلأولى،االطبعة،المحاسبةنظريةالشيرازي،مهديعباس.30
بدونالإسكندرية،الجامعة،شبابمؤسسة،والتطبيقالنظريةبينالمحاسبيةالمبادئالصحن،الفتاحعبد.31

نشر؛سنة
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الجزء،المحاسبيالقياسفيوالعمليةالعلميةالأسس: الماليةالمحاسبةمبادئالصفار،رضاهادي.32
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عمان،الحامد،دارالأولى،الطبعة،الثابتةالأصولقياسفيأساسيةمفاهيمعطا،بنيعليمحمدحيدر.34
؛2007

عمان،الحامد،دارالأولى،الطبعة،والمراجعةسبةالمحانظريةفيمقدمةعطا،بنيعليمحمدحيدر.35
؛2007

الجامعية،الدار،القراراتمتخذيلخدمةمعلوماتنظام: الماليةالمحاسبةمبادئعطية،صلاحأحمد.36
؛2004الإسكندرية،

العلومفيدولةدكتوراهرسالة،للمحاسبةالوطنيالمخططلتحسينعلميةمساهمةعقاري،مصطفى.37
؛2004سطيف،التسيير،وعلومالاقتصاديةالعلومكلية،)منشورةغير(ديةالاقتصا

الدارالثاني،الجزء،الدوليةالمحاسبةلمعاييروفقاالماليةالمحاسبةمبادئعلي،نصرالوهابعبد.38
؛2004الإسكندرية،الجامعية،

الثقافةدارالأولى،الطبعة،المحاسبةنظريةبناءفيمعاصرمدخلحمدان،توفيقومأمونالقاضيحسين.39
؛2001عمان،الدولية،العلميةوالدار

؛2006عمان،الثقافة،دارالأولى،الطبعة،المحاسبةنظريةحمدان،ومأمونالقاضيحسين.40
؛2008عمان،الثقافة،دارالأولى،الطبعة،ومعاييرهاالدوليةالمحاسبةحمدان،ومأمونالقاضيحسين.41
؛2008عمان،وائل،دارالأولى،الطبعة،المحاسبةمبادئفيالشاملسي،الكبيالستارعبد.42
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الجامعية،الدارالأولى،الطبعة،الجنسيةالمتعددةتالشركا: الدوليةالمحاسبةلطفي،أحمدالسيدأمين.44

؛2004الإسكندرية،
؛2005الإسكندرية،الجامعية،الدار،)الدوليالتوافقمنظور(المحاسبةنظريةلطفي،أحمدالسيدأمين.45
وحقوقالالتزاماتعنالماليوالتقريروالإفصاحالقياس: المحاسبةنظريةلطفي،أحمدالسيدأمين.46
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صر المادية، مع التركيز على طريقة انخفاض القيمة التي تعتبر دف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التقييم الدوري للعنا
،  نظرا لأهميتها في إبراز العوامل التي التثبيتاتمن بين بدائل تقييم (IAS 36)حسب النظام المحاسبي المالي وحسب المعيار الدولي 

ه العوامل تؤدي إلى تدهور المنافع هذ. أدت إلى انخفاض قيمة التثبيت ولم يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الاهتلاك
الاقتصادية المنتظرة من التثبيت وانخفاض قيمته السوقية، وهو ما يجعل قيمته المحاسبية الصافية غير قابلة للاسترداد بشكل كامل، 

اقيمةناتجة عن انخفاضالمؤسسة خسارة في القيمةتواجهوهنا لبدائل ئريةالمؤسسات الجزاعنه حاجةنتجوهذا ما. تثبيتا
أن تعكس هذه الظروف التي تؤثر على قيمة التثبيتات، لذا أوصى النظام المحاسبي المالي المؤسسات الجزائرية المحاسبي يمكنللتقييم

االمعنية بتطبيق أحكامه بضرورة إجراء اختبار انخفاض قيمة  والاعتراف بخسارة الانخفاض في القيمة وإدراجها في حالة تثبيتا
.أي مؤشرات تدل على ذلكوجود 

، من خلال )الصورة الصادقة(وتسمح طريقة الانخفاض في القيمة التعبير بصدق عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة 
عرض الأصل بقيمته الحقيقية في الميزانية، وتحديد الدخل بطريقة سليمة، وبالتالي تجنب أي توزيعات تعتبر من رأس المال وتؤدي 

ذا يمكن إبراز الأداء الحقيقي إلى تآكله تدريجيا، وهو ما يتلاءم مع مبدأ الاستمرارية ومفهوم الأصل ومفهوم التقييم المحاسبي، و
كما أن التقييم وفق طريقة الوحدات المولدة للنقدية يسمح بالقيام بعملية التقييم الشامل للمؤسسة وإبرار أثر التكاتف .للمؤسسة

.لتحقيق قيمة مضافة للمؤسسةالناتج عن تفاعل الأصول مع بعضها

،المحافظة على رأس المالالدوري للعناصــــــــر الماديــة،التقييــــم المحاسبي، التقييــــم النظــام المحاسبي المالي،:الكلمات المفتاحية
.ـدات المولــــــدة للنقــــديةانخفـــــاض القيمــــــــة، الوحـــ،(IAS 36)المعيــار الــدولي 

Cette étude vise à souligner l'importance de l'évaluation périodique des éléments corporels, en
mettant l'accent sur la méthode de "la dépréciation d’actif" qui est considéré selon le système
comptable financier (SCF) et la norme internationale (IAS 36) parmi les multiples choix d’évaluation
des immobilisations, en raison de leurs importance pour mettre en évidence les facteurs qui ont
conduits à la diminution de la valeur d’immobilisation, qui ne sont pas pris en compte lors du calcul de
l'amortissement. Ces facteurs conduisent à la détérioration des avantages économiques attendus dans
l’avenir par l’utilisation de l’immobilisation,  et la diminution de sa valeur marchande, ce qui rend sa
valeur comptable dans la majorité des cas non-remboursable; Et là, l’entreprise subit une perte de
valeur résultant de la dépréciation de ses immobilisations. De ce fait les entreprises algériennes sont
besoin  d'alternatives  d'évaluation  pouvant  refléter  les  facteurs  qui  affectent  ses  immobilisations,  par
conséquent le système comptable financier recommande les entreprises algériennes intéressées par
l’application de ses dispositions de tester la dépréciation de ses immobilisations et la comptabilisation
de la perte de valeur dans le cas d’existence d’un indice de perte de valeur.

La méthode de la dépréciation d’actif  permet  de clarifier honnêtement la réalité économique
de l’entreprise (l’image fidèle) à travers la présentation de l’actif  en termes  de sa valeur réels dans le
bilan, et de déterminer le résultat correctement, évitant ainsi tout distributions considérés comme un
capital dont il entraîne une corrosion progressive, ce qui est cohérent avec le principe de la continuité,
le concept d'actif et le concept d'évaluation comptable, et qui peut mettre en évidence la performance
réel de l’entreprise. En plus l'évaluation selon la méthode des "unités génératrices de trésorerie" permet
de faire l'évaluation globale de l’entreprise et clarifier l’effet de la synergie résultant de l'interaction
entre les actifs dans le but d’apporter une valeur ajoutée à l’entreprise.

Mots clés : Système comptable financier, L'évaluation comptable, L'évaluation périodique des
                         éléments corporels, La maintenance du capital, La norme internationale (IAS 36), La
                         dépréciation d’actif, Unités génératrices de trésorerie.
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